الجامعة الاردنية 
كلية الدراسات_العليا 


مسلك المناسبة عند الامام ابي حامد الغزالي والأصوليين 
ش ) در نة مقار نة) 


اشراف 
الدكثور محمود جابر 


قدمت هذه الدراسة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في الففه 
واصوله بكلية الدراسات العليا في الجامعة الاردنية 


4 سے 


٠٠٠١ أيار/‎ 
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أعضاء لجنة المناقشه ٠‏ 


0 الدكتورمجمود جتابر رئيس]‎ ٠ 


استاذ مساعد. أصول الفقه 
الدكتور العبد أبو عيد, مضو 


استاذ مشارك. أصول الفقه 


ش الدكتسور عبدالمعز حريز, عضواً 


استاذ مساعد. أصول الفقه 


. الدكتور عبدالئه الصالح . عضواً 


استاذ مساغد. أصول الفقه 


00 نوقشت هذه الرسالة وأجيرت بتاريخ ٠٠:⁄/0/5۸‏ آم 14 صفر !41 ا 


إلا 
5 ا 


“All Riahts a 1 مك ل اننا أن مط‎ rE Center عن‎ Thésis Deposit 0 57 3 


٠٠‏ من له فضل علي في علم أوتنشئة أوتربياة... 


٠ رو‎ 


ا ظ ا 
الحبيب -رحمه الله- الذي ضرس في نسي حب الدين ' 


والعلم: ملك نعومة أظفاري.. 
الك ن ) 00 
الحبيبة التي ما ادخرت جهدها لي ترويت ولحي a‏ 


0 فنشأة.. وكانت نت لي خير معين... 


إلى أستاذي الماضل... 
أبو هراس الذي لاز مني طوال فترة دراستي وامتنى بي كين 
من أبنائه.... 
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أتوجه بالشكرإلى أستاذي الفاضل الدكتور محمود جابر 
الذي تضضل بقبول الإشراف ونطعني بتوجيهاته ونصحه 
وارشاداقه.. ۱ 
إلى أساتذتي الأفاضل الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه 

الرسالة. ` i‏ ۰ ظ 


1 


1 " الوضوع 
قرار لجنة المناقشة 

الأهداء 

الشكر 

فهرس المحتويات 

ملخص باللغة العربية 

المقدمة 


١‏ 0 الاب الأول مسلك لمناسية من الفز لي 578 | 200000 5-5 ا 


الفصل الأول: : حقرفة ملك النافقة حم 5250 ا EE‏ 0 


1 المبحث الثاني : التعليل بالحكمة والتعليل ہا حناسب e‏ 2000 00 


قفالا e‏ مله العامة اه 


03 .2 المبحث الثالث: تقسيم المناسب بحسب اعتبار الشارع 


. الملبحث الأول: عادة الشرع 000 
. المبعحث الثاني : غلبة الظن والمناسب 11 : اسيك e‏ لولاا معو ا ES‏ ع 
المبحث الثالث : تعليل الأحكام ا SE‏ 


1 9 7 ا ث الأول : تقسيم المناسب ا Re‏ و E‏ 


٠ ..‏ . المطلب الأول: المناسب المؤثر [ 
المطلب الثاني : امناسب اللائم hoy‏ 
المطلب الثالث : المداسب الغريب | 3 
الطلب الرابع لسن الأصولي لهذا التتقسيم e‏ : 506 

٠‏ الفصل الرابع : المناسب المرسل ( المصلحة المرسلة) ae‏ ل 

' المبحث الأول: موقف الغزالي من المصلحة المرسلة ٠ | 5355 ER‏ 
ا تؤول إلى حفظ مقصد شرعي ظ 55 


ات الثاني :. حفيقة شروط له فلات في للصلحة (الشلع» الضرورةء الكلية ) 5 


الباب الثاني؛ مسلاك المناسبة عند الأصو ليين قبل الغزالي ... ieee‏ 
٠‏ الفصل الأو 5 : الظن وعادة الشر e E‏ 5 #””#*<ظ 
المبحث الأول : غلبة الظن في القياس 03ز ز [ز 1 E‏ 0 
المبحث الثاني : عادة الشرع اااي O‏ 


الفصل الثاني : العأث هلد قز بو لبر لاقي نه 
الملبحث الأول : التأثير في العلل الشرعية ... 
المبحث الثاني : مسلك التأثير عند أبي الطيب . 
المبحث الثالث: مسلك التأثير عند الكرخي .. 
المطلب الأول : مسلك التاثيز عند الجصاص .... 
المطلب الثاني : مسلك التأثير عند الدبوسي .. 
المطلب الثالث : مسلك التأثير عند أبي الحسين سسس 
المطلب الرابع : العين والجنس ة ف الور 
. الفصل الثالث : التعليل بالصالح عند 9 ليين قبل الغزالي .... 
٠‏ المبحث الأول: تعليل الأاحكام .. 
المبحث الثاني : مدلول قياس المغنى .. 
المبحث الثالث : الإقنضاء العقلي في العلة لحكمها .. 
اللبحث لرابع : العلة والمصلحة عند المعتزلة 4 
المبحث الخامس: التعليل بالحكمة .. 
الفصل الرابع : نشأة مسلك المناسبة عند الأصوليين قبل الغزالي ... 
المبحث الأول : مسلك المناسبة عند الجويني ... 


المبحث الثاني : مسلك المناسبة قبل الجويني 00001111110 5 
الباب الثالث: مسلك المناسباة عند الأصوليين بعد الغزالي E aa‏ 


الفصل الأول : التعليل و د والمداسسبة .. 


E‏ 1 0 الفصل الخامس : الععليا بالحكمة . 212011 الل ل 
NES‏ الأول : مذاهيهم ذ في التعاول بالحككمة ب ا 
1 اليك الثاني : التعليل بالحكمة e‏ والاصوليين . 


“لني 5 : التاثير واناسة في العلل اشرعية .. 


المطلب الأول : التأثير في العلل 'الشرعية ..١‏ 
المطلب الثاني : المناسبة في العلل الشرعية . 
المطلب الثالث : التأثير والمناسبة بمدلول واحك .... 


.... الفصل الغاني : حقيقة مسلك المداسية‎ ١ ١ 


المبحث الثانى : تعريف مسلك المناسبة 1 
المبعحث الثالث : تعريف المناسب 0 


الفصل الثالث : حجية مسلك المناسبة .. 


الفصل الرابع : تقسيمات المناسب . 


المطلب الأول : تقسيم انانب بحسب اعتبار الشارع عند الجمهور سا 
المطلب الثاني : الملاءمة والتاثير عند الحدفية ..... 


۹ 


110 


ہے 


Reserved - Library of University. 


. All Riehts 


'مسلك المناسبة عند الإمام أبي حامد الغزالي والأصوليين 
ظ (دراسة مقارنة) ظ 


إعداد 


أن مصطفى حمسي لدبا 
المشرف 

الدكتور محمود جابر .| 

تناولت هذه الدراسة مبحثاً من أهم مباحث الغلة ذ في القياس عند الأصوليين» وهو احد المسالك ار ٠‏ 

الطرق التي يغبت بها الوصف علة في القياس الأصولي» وقد هدفت الدراسة إلى بيان دقائق هذا المسلك 

والتعمق في بحث مفرداته وجوانبه» مع التركيز بشكل خاص على دور الإمام الغزالي في تأصيله لهذا 

المسلك» كونه أول من طرح هذا المسلك ووضع اكشر تفصيلاته ودقائقه على صورة لم يتسجاوزها 

الأصوليون بعده» ثم بحثت الدراسة ما كتبه الأصوليون في هذا المسلك أو ما يتعلق به قبل إلغزالي وبعده» 

انطلاقاً من كلام الغزالي فيه» مع اتباع المنهج التاريخي التحليلي الذي يبرز اثر العامل الزمني» في تطور ‏ 

البحث الأصرليء كاف املك SS‏ ملك الناسية عن از خزالي وعند الارن 
قبله وعند الأصوليين بعده. 


وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن الأصوليين قبل الجويني لم يعتنوا بقضية التعليل ٠‏ 


ش بالصالح» حتى جاء الجويني فاثار هذه القضية وأثبتها ومثل لهاء وتم الغزالي ما بده استاذه على نحو 


أوسع وأعمق. .. أن للفظتي التاثير والتاسبة معنيين أحدهها يتعلق بالمناسبة كمسلك وهي المناسبة 
المصلحية» والتاثير كمسلك' ويتعلق بالعلة الثابتة بالنص أو الإجاء أو الإجماع» والثاني يتعلق بالمناسبة حين 
تطلق على كل علة بأي مسلك ثبتت وهي المناسبة الفقهية وتعني تعلق العلة بحكمها نوعاً ما من التعلق ' ٠‏ 


0 يقابل الطرد» ويرادف هذا المعنى للمناسبة معنى التأثيرحين يطلق على كل علة لاحين يقصد به مسلك 
0 بخاص ... انه ينبغي التمييز في تعليل الأحكام بين ثلاث نواح: الناحية.الكلامية والناحية الفقهية» 
1 والناحية المصلحية. .. أصل الجويني المداسبة كمسلك اه فيه» ومن جهة أخرى»› وضع ` 


ا وغمره واتجاه الخنفية الذين يقتصرون -في 00 التأثير. 


وتوصي الدراسة باحثي المقاصد الشرعية» أن يلتفتوا بالبحث إلى مسلك الناسية: إذ مثه ابتداً 


1 0 ا الشرعية؛ وهو يطلعنا على جوائب كثيرة ! لا تزال مهملة عند باحشي المقاصد . 


سے 


Center of Thesis Deposit : 


ا 3 'واللقاصد وسد الذرائع 


i‏ . الظن في الشرعء وامر الميز 


“ AIRi iE See Librar 5 Universit of Jordan. - 


ا يسم الله الرحمن الرحيم 


٠ 1 0‏ 0 ش الحم لله وكفى» و سلام على عباده الان اسي وك ) 

0 فهذا بحث في «مسلك المناسبة عند الخزالي والاصوليين. رة تاره وهو احد لساك اي 
1 2 بها الوصف علة» في القياس عند الأصوليين» والمسلك الوحيد الذي تثبت به العلة بناءعلی النظر 
٠ ٠‏ في مصالح الشرع . 00 


أهمبة بحث هذا المسلك: 


تديع أهميّة بحث هذا المسلك من وجوه: 


الأول : أن القياس ‏ كاصل من أصول التشريع - هو من اهم الاصول» من حيث حا 


ظ “يشا إلا من هذا السلك» رما لم نبحث ما قال الاصوليّون في هذا المسلك» فلن نفهم قضية المصالح 
.: إلخ على الوجه الطلوب» فعلى سبيل الالء ما ثاره المويني في أمراتباع غاب 
ر بين التعليل المصلحي والتعليل الفقهي» وما اضافه الغزالي إلى هذا كله من 
20 مفهوع عادة الشيع وعم علق كلها مولا وال خائية عن الاين في القاسد» في حو ان الشاطي 


ا )١( 0 ١‏ الجرري : معرا a‏ 0 
٠‏ (5؟) الزركشي : البحراحيط: ۲٠٠۹/5‏ 
ا (5) الجويني د E‏ 


'وعمق مسائله: واتساع البحث والنظر فيه» وأهم مباحئه مباحث العلة» وأهم هذه المباحث المناسبة» وهذا ظ 
حا نه علي ير اة من ا لن »يفو طرفي از اقلم 31 اقباس تحط تقار اولي راان 
اللناسية: )10 ويقول الروكشي: ( وعي عحدة كناب العبان وجرت ومتعل فعوضه ووضوجه) 501 
7 : 'ويقول الجوبئي في استنباط المعاني المناسبة: ( وهر على البحعين؛ بحر اله وجه وة تنافس : 
0 النظا 207 . | ) 
القاني :اا الاسامن الذي يقوم علمه هذا للسلك هو النظر في مصائح الشرع؛ لإثبات العلل على 
0 وفقها .. فهو شديد التعلق بقضية التعليل بالمصالح والقاصد؛ وهي من هم القضابا التي أثارها الباحئون 0 : 
١‏ 0 انحدثون» وصرفوا اهتسامهم إليهاء ولكنٌ بحثهم لهذه القضية؛ ما يزال بحا مبتورا منقوصاً ما داموا.. 2 
ش ١‏ يبحثوتها استقلالاً عن بخث مسللك الناسبة في القياس» لان الكلام في هذه القضية كتنظير أصولي» 55 


ا ج ْ 


0 : 3 . ا امام كلامه في ا لاب بالاعسماد على هذه الأمور وغيرها ما طرق الغزالي في مسلك المناسبة؛ ش 


تو 1ه رسن ا ون oF‏ قرع لامعلا 1 AIRED Reserved‏ 


|... ولولاةن القام لا يمع( لبينتا لك إلى اي مدى استفاد الشاطبي من منهج الغزالي في تاصيل مسلك‎ ٠ 
ا 4 اة ان تأصيل الشاطبي للمقاصد؛ امتداد 7 لاي ا‎ 


الثالث :ما وقع فيه كدير من اولي بعد الذرلي» من عاط وبيس في لهنم خت هذا لسك 8 ١‏ 


© فاته :ونا الخاظرا به مقاهيمه وخفردانة من تمفية» كل دلت ووكد اهدية بست هذا السلك: ل" 
1 مفرداته» وتتحدذ مفاهيمه وتتمير من بعهاء وتتضح صررته» ويزول ما علق بجباحثة من ليس أو تعقيدء ' 
يناك رار راي اك اااي 


لماذا الغزالي ؟! 


لقد خصصت الغرالي من بين الأصوليين» بياب خاص عرضت فيه ما قال في هذا للسلك بل إنتي 


00 انطلقت مما قاله لفهم ما قيل في هذا المسلك قبله أوبعده» وسبب ذلك : أن للغزالي الدور الاكبر والفضل»‎ e 
1 في إظهار هذا املك على الصورة التي نمجدها عند الأصوليين إلى يومناء ولا وكاد لرن‎ ١ 00 
يجاوزونه» فضلاً على انهم يقصرون عنه» فلقد أصل هذا المسلك» وقمّد قراغ وانها انامه رفاك"‎ 

١‏ 7 زمفرداته ومفاهيمه» وحلّد ذلك كله تحديداً دقيقاًء وضبطه ضبطاً تاماً ومحكماأء وطرحه بزؤية ا 
١‏ 35 متكاملة واضحة» غلى قدر کی من العمق» بحيث أن ما قاله في هذا المسلكء لا بمكن أن يقارن به ما ٠‏ 0 | 
ر ا اي أصولي قبل او بعده ولن نهم هذا السلك حق الفهم» مالم بدا باغزلي» وننطلق من كل : 0 
ا لفھم کلام غیره فا | 


: الدر اسات السابقة‎ ٠ 


بحفي لهذا السلك على هذه الصورة التي ترى؛ هو بحث غير مسبوق» وهذا مر لا يزال يشير في 


اشد العجب؛ فعلى الرضم من الاهمية الكبيرة لهذا السلك » إلا أن أحداً ما عني ببحئه من قبل» أعني 0 
: 5 0 بحفه بصورة مستقلة معخصصة مستوعية لمباحثه عند الاصوليين على مر العضور, وإلا فن كل من يكعب ٠‏ 
0 0 فى اباش وا أوالعلة ومياهقياء فإنه يتعرض للكلام في هذا المسلك» ولكن بصورة عابرة وبحث 


و ٠.‏ عارض كاي مح آخر من مباحث العلة» بالاقتتصار على نقل ما قاله المتأخرون من الأصولييين» دوت 


)١( 1 0‏ ذلك أنني قصدث من هذه الرسالة -بالدرجة الأولى- التمحض لدقائق مسلك المناسبة وفروعه وتفصيلاته؛ دون 
1 التوسع في بحث المقاصد» وخاضة أن الباحثين قد اعثنوا ببحثها ولا يزالون» ومن جهة ألخرى فإن المقارنة بون الغزالي 
E‏ كاك فى E‏ 01 -تعالى- أن يوفقني إليه. . ۰ 


ES 


. ليل اور اوج دده هذا المسلك؛ » أو توسّع في أهم مباحفة والأمور المطروقنة فينه على وجه 


"of University of Jordan Certer of 1 11 


0 500 وقبن صلی دراسة بعنوان (الوصف العاسب لشرع الحكم) وهي رشا د 
0 ا الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» مقدمة من الد كتور أحمد محمود عبدالوهاب ب الشنقيطي 200 9 ظندت ٠‏ 
: يادئ ذي بدي اندي ",تلعف عن ما اريف اا دراسة مستقلة مستفيضة في مسلك المناسبة». ولكن تبين ۰ 
1 1 لي خطا هذا الظن» بحيدما نظرت فيما كتبه الباحث» فوجدت أن ثلاثة ارباع دراسته في امور لا تعلق 
0 بهذا المسلك؛ كبحه لتعريف القياس والعلة» ومسالك العلة الأخرى» والمصلحة المرسلة» دون أن يربط 
٠‏ 0 شيعا من هذا بمسلك المناسبة» وربع دراسته خصصها لمسلك المناسبة» لم يخرج كلامه فيه عن كلام أي 
٠٠٠‏ بانحث آخر يبحت القياس أو العلة ويورد هذا المسلك عرضأً بل إن ما استفدته من تعليل الأحكام لشلبي 
1 ار راي ررد ومن بدوق كثيراً ما استفدته من الدراسة المذكورة» مع آذ هذين الكتابين لم 7 
E‏ يشخصصا في دراسة ها هذا المسلك» » بل إنني لم استطيع ان اتن ن ا المذكورة أي شيء يستحق ان 
0 5 أضمنه في ر سالتي ه هذه : 
00 هج البحث : 


اناوج السائد ل في البعحث الأصولي هو منهج السردي» أعني الأهتمام بالمسائل 7 يترجم لها. 


00 1 3 الاصولوة. مع ترتيب الأقوال والأدلة فيها ثم الخلوص إلى الترجيح . 1 
يي . وهو منهج يغفل التطور التاريخي للمسالة امبحولة : كيف نشا الكلام فيها .. وكيف ظهرت 1.1 
الأقوال .. وكيف تافر السايق باللاحق .. ما الذي قد فيه وما الذي جلف :. إل ظ 

0 6 وهو منهج داك تبسيطي » يتتبع صور المسائل بما فيها من اقول وأدلة» دون ف ر التي 7 ١‏ 
ريط بين هذه الاترال» اوا والمنطق الذي صدرت عنه. 


بع E‏ ي عملي وهو من بو على امین 


الثاني ا بالإتجاهات وا والأفكار العامة 5 534 الأصوليين في 3 ا 


: 1 وآرائهم وأدلتهم في مسالة . ما والغوامل الني أدت إلى ذلك . 


EE E :‏ م ترلي وجهه او 3 : 


: 1 10 ) نشر مركز البحث العلمي وأاحياء التراث ٤١٠١‏ اه 


ا مهما بدا أن اللاحق E‏ جديدا بالل 0 
0 وكم من لبس في الفهم ازلق أمن فصلي لكلام المتقدم عن كلام التاخره ذلك ان المتاخر قد يسقط ۰ 
e‏ على كلام المتقدم فهمه المعاخر؛ فيضلك ذلك عن فهم القصد الحقيقي للكلام؛ لهذا فصلت الشروح. 0 
0 3 ا والحواشي عن المتون ما امكدسي 0. و ولك أن تقارن - مكلاً - بين كلام الدبوسي وم قدمي ET‏ 

5 ۲ اللاءمة والتاثير» وما قاله المتاخرون .مهم وقد فسروا كلام سابقيهم بكلام قراو وجمهور الاصولمين‎ ١ 
. احدث بعد» لتدرك مدى الخلط الذي وقع فيه متاخرو الحدفية‎ - 3 
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کمااتخذ كلامه أمناساً أحاكم إليه كلام الاصوليين بعده . 


هذاء ولقد ثبت ت اة الوفاة لبعض الأصوليين» حين اتعرض لكلامهم في موضع 57 ولم أطرد ذلك 0 


. في كل أصولي أذكره» وإما حيث رايت الأهمية داعية‎ e 


كما انك ستجد فيما بين براب هذه الرسالة فاون في امباحث امتقابلة؛ من حيث حجم البحث او 7 


:0 - تقديمه از تاخيره» أو المؤاضيع الطروة قة فيه» فمثلاً قرنت التعليل بالحكمة بالتعليل بالمناسب عند الغرالي) ٠‏ 
۰ 0 ا 9 التعليل بالحكمة عن التعليل بالمداسب عند الأصوليين بعده وذلك كله ما فقي اللو التاريخي 0 
٠ : 1‏ الذي اتبعته فلقد ربط الغزالي بين التعليل بالحكمة والتعليل بالمناسب ربطاً وثيقاً e‏ فصله» بيلما 


وبحفت تعليل الأحكام من ناخية كلامية عند المتاخرين دون المتقدّمين» لان هذه المسالة ما دخلت ٠‏ 


ا : إلى القيائن واخغاتااف مباحثه إلا عند المتاخرين . وكذلك في كل تقديم أو تأخير» أو استقصاءً في موضع 0 
0 1 واختصار في آخر؛ ليقضح لك متى نشا البحث الفلاني». ومن الذي أنشاه. ,ومن توسيع فمه ومن الخعصر | | | 
1 30 أوطول.. ْ ٠‏ 1 


جعلت هلا البحث فى قلاثة يراب رئياسية هي على الترتيب: مسَلك المتاننية عند الغزالي..: 


ميلك ناض EN‏ ليين قبل الغزالي .. مسلك المناسبة عند الأصوليين بعد الغزالي . . 


وكل منها تمثل مرحلة زمنية في تطور هذا المسلك وطريقة ة بحثه» وقلامت الغرالي » لكي أوضح هذا 


٠ ْ‏ اللسلك ومباحثه من خلال كلامه فيه ومن ثم نطلق من كلامه لتحديد ما ابحثه عند الاصوليون قبله؛ 


53771500801 515911 10 19U90 - 60 


٠‏ هذا الباب خصصته لكلام الغزالي في هذا المسلكء لما علمت من شأنه فيه والذي يميّزه عن أي 
. اصولي آخر قبله أو بعده» وذلك سيتبيّن لك أكثر من خلال ما ساعرضه من كلامه في فصول هذا الباب» 
وسيتاكد لك أكثر عددما تقارن طرحه بطرح من سبقه أو لحقه. ش 


ولشد دكلمت في هذا الباب عن حنيقة هذا السلك؛ قبت معدى المناسية؛ وصغتها في علاقة 


رياضية توضحهاء وضممت إلى ذلك الكلام في التعليل بالحكمة» » للعلاقة الوثيقة بين التعليل بالمناسب 00 


والتعليل بالحكمة عند الغزالي» ثم تكلّمت عن حجيّة هذا المسلك واثر غلبة الظن وعادة الشرع في تعليل 1 
: الأحكام ‏ في إثبات هذا المسلك» ثم ۾ تكلمت عن تقسيمات ا مناسب» وتوسعت في اليم الأخير» 

ْ وهو تقسيمه بحسب الإعتبار ( مؤش ملائم» غريب)»خدمت بالكلام في الصلحة الرسلة عند الغزالي‎ ٠ 

وربطت ذلك بالتعليل بالمناسب عدده» ولقد اثبت كلام الغزالي ف SOL‏ : 


ش 0 0 للمناسب ا هذا من هة ا الم بت ثبت الكلام في المصلحة المرسلة عبد من قبله أو 0 


1 بعده» لأجل أن المحض للمناسية كمسلك من مسالك العلة؛ وهو موضرع البحث» فلا أخرج إلى بره 8 


ايا 
: فهذا الباب في أربعة فصول رئيسية: 

ش 1 القصل الأول : حقيقة مساك المناسبة 

٠ 9‏ الفصل الثاني : ا سان ااه 

<٠‏ الفصل القالك: تفسيمات الاب 

'*:. الفصل الرايع : المناسب المرسل 
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All Richis 15 هوه‎ Eds Library of Universit df Jordafi - 


' القصل الأول‎ ٠ ٠ 
` حقيقة مسلك المناسبة‎ 


تسميات هذا المسلك : 


يعنون الشزالي له ب (الإخالة)11) وده الااسعدلال على كدوث الوصف عل بالمناسبة بيه وبين 
٠0‏ الحكم 9" وی داثبات العلة بإبداء مناسيتها للحكم» .29‏ . 0 ٌ 
٠ ٠‏ فالإخالة والمناسبة مترادفان: (المناسبة والإخالة عبارة عنها)9؟).. ولذلك يعبر بالمناسب ( وأما " 
المناسب فمشاله )°0 وباشيل (والشيه والطرد واخبل)70) وقد شرن بينهسسا رفي مسضيل يناسب 
١‏ | 0 اللک. 


وقد يعبر بالمشعر (المناسبة والإخالة والاشعار المعنوي )(*) ولكن هذا نادر. ويذكر ان الفقهاء 


2 عبرا عنه بعمارات معرادفة : المشعر والمؤذن ا 


لغرياب ساك الكامنية: 


هو (الاستدلال على كون 21100 E‏ العلة بإبداء 


١‏ امناسبتها للحكم) 26١١7‏ فيه أمران: الأول - إبداء مناسبة ( ومناسبة المعنى دليل على كون الحكم ثابتاً به شْ 
0 7 ومعلقاً عليه)(١١)‏ والئاني. مو ل أمارة لانتتصاب تلك 1 ٠‏ 
e‏ 0 لاماي حي امسا اال اك لد 


0 0 00 


٠ 0‏ (1) الغزالي : شفاء الغلول في بيان الشيه والخيل ومسالاك التعلول وبشارإي ارقي نا 
.. (۳) الغزالي: المستصفى من علم الأصول 7١5/17‏ ويشار إليه : الغزالي: مستصفى. ‏ .ن 

14 (4)الغزالي: شفاء‎ ٠ 

و (0) نفس المرجع ٠٤١‏ 


(5) نفس المرجع ٤‏ ` 


- (۷) الغزالي: مدخول 4۸۳ 


(8) الغزالي : شفاء "٠‏ 


(5)نفس المرجع ١44-147‏ 
)٠١(‏ نفس المرجع ٠٤١‏ .. ْ 
(١١)الغزالي‏ : مستصفى ٠۰٦۹/۲‏ . 
۲(٠‏ ) الغرالي؛ شفاء 1۷۷ : : : 
'. (8١)الغزالي‏ : منخول هه4, ١ ١‏ | ش ال ال 


EE 
1 


١‏ 1 مناسبته إلا بانتظامه فيهاء فالقتل العمد العدوان وصف مناسب والقصاص ن 


. متفرداً لكان شرا للنفس؛ وا رتباطهما بعلاقة المناسبة يؤدي إلى ناشور 
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٠‏ وقد جمع دي لامرن في تول رابا لاسب فلم يفت دت لا مشا اة ااك افك على 


0 ا 0 1 وقتها 00 ١‏ 4 
٠ 2‏ أن الجتهد و ا و و 1 9 ١‏ 
:“كما لو انه ورد على وفق المناسبة بيئه وبين الوصيف المغبت» فيقلب على الظن أن الشارع - بحكمه = 7 


مجیب تلك المناسبة) كما لو أنه أضاف الحكم إلى ذلك الوصف سرا با ا 


ثم فهم معني هذا المسلك وحقيقته» يحصل من توضيح معنى المناسبة المذكورة في حده وبيان حقيقتها ا 
٠‏ فاعرفها لغة واضم إليها الإخالة لكونها في معناهاء ثم افرد مبحثين في توضيحها اصطلاحاً عند الغزالي. ر 
٠‏ المعاسبة لغة :تداسب الشيعان: تشاكلاء والتداسب التشابه والتشاكل والعمائل» والنسبة إيقاع الععلق بين ٠١.٠.‏ : 
الشيعين» وناسب الأمر فلانء أي لاءمه ووافق مراجهء 550 التب وهر قري الي القرابة(۳ ٠‏ 1 

0 الإخالة لغة: خال الشيء i E‏ .. إلخ» إذا ظنه واخال عليه الشيء إذا اشعيه ١.‏ 
0 وله شيل لخر خليق ب۵ ). 0 1 7 


وها هنا مبحئان :الأول --في بیان المئناسبة كعلاقة بين المناسب رحکه الشاني- في بيان التعليل 


: بالمناسب والتعليل بالحمكمة. 


ظ العبحث الأول: علاقة العناسبة(ارتتباط المناسب بحصمه) 
*المناسبة والمناسب: ٠‏ 1940 م î:‏ 


3 المناسبة هي العلاقة بين الوصف اا ا ا فجزء من هذه العلاقة» لا تبين لنا 


وکل منهما لو ُصور 


والخزاي تارة 07 الناسب وتارة أخرى يحد ا مناسبة» وأنجه إلى سحل و 


e ٍ 


النحو اللي 


۲۲۰/۲ الغزالي : مستصفى‎ )١( 


( ۲ ) الغرالي : شفاء ٤۸‏ » ۰1۹۷ ۰۱۹۸ اساس ۰۹۱ ٩٤ ۰٩۲‏ » مستصفى ۳۰۹/۲ . 
٠‏ (۳) المعجم الوسيط 4۱۷-۹۱۹/۲؛ محيط الحیط ۸۸۹ب لسان العرب ۷٥ ۷٠١/١‏ القامؤس الحيط ٠۲۷‏ » التعريفات . 


1Y للجرجائي‎ 
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١ ١ 1‏ المناسبئة هي العلاقة الرابطة بين الوصف المستنبط ( المناسب ) والحكم الشرعي المنصوص» يقول 
3 : ش طن (المداسب و پناسب ك کن الشدة للتحريم)(١),‏ 


ا / 1 ا 1 7 - وهذه الرابطة معقولة» أي يقتضيها العقل» ا الغرلي: : (نعني بالمناسبة معئی 9 ظاهرا ف 


العقل يعيسر| إلباته على المخصم بطريق النظر العقلي)(؟) ويقول بوا الحكم مناسبة عقلية 
RS 0‏ الشرع بها )("» وتوضيحه: 
متاسب مستنبط + حكم منصرص 

| ( يقتضيه العقل) 

: اقتضاء العقل لهذه الرابطةء أساسه ما يظهر له من مصلحة مترتبة.عليهاء وهؤ قول الغزالي‎ -٣ 
ومعنى مناسبته استادعاء هذا امعتى -من وجه اللصلحة- هذا الحكم واتتضاؤه له)47 2» فاقتضاء‎ ( 
العقل جا اا و قي باصا لزني ا ش‎ 

ss‏ ° وتوضيحه: 

ارت قم يك E‏ 
( يقعضيه العقل للمصلحة) 
وهنا أمران : ظ ا ظ 

5 ا ی ا 
المناسب ولا امناسبةء ولكن الغنزالي قد يتسساهل فيعيّر عن المناسب بالمصلحة نحو : (والمناسب 
مصلحة)70) (العلة الصلحية) ١‏ ونحو (مناسب للمصلجة)87) وإفا هو مناسب للحكم» ويعيّر عن 
المصلحة بالمناسب ( ... فقد أعرض عن مصالح؛ فما اعرض عنه لا يلل به) (25. 0 


۳۱۹/۲ الغزالي : مستصفى‎ )١( 


(۲) الغزالي : شفاء ١4‏ 

(۳) الغزالي : مستصفى ۲٤۸/۲‏ . 

(4 ) الغزالي: شفاء ١45‏ 

( © ) نفس المرجع . 

٦ (‏ ) الغزالي : مستصفى ۳۲۸/۲ وانظر ٠418/١‏ 
(۷) الغزالي : اساس ٩۸‏ 20 


(۸) الغزالي: مستصفى ٤۱۸/۱‏ 


(5) نفس المرجع ۳۱۲/۲ ٠‏ : 


ش الاك 


3 


0 اي 0 تلاز بن الناسة ‏ والضلحة قد ا عن المنا ا بوجه الصلجة وقد لا.. 0 

:ل لود يعر عمد بمارة الصلحة ( ویو أن نو وصغ مداسباً كالإسكار نجع الشرب» ومشقة ٠ ٠‏ 

. ٠.١... الرش اسب الرخصة في القعودء وكذلك سائر الصالح إذا تبعت باعيانها؛ يجوز ان تكرن امارة‎ ٠... 

00 0 المصلحخة كالسفر في التخفيف؛ فإنه مناط الرخصة لا عين الشقةء بخلاف 0 الريض فإنه يبع عن 0١‏ 

7 الشقة 6 ( فيمدار الحكم مرة علي عين المصلجة وأخرى على أمارة 7 » وكل ذلك من نظن‎ 0 ٠ 
1 008 2 الشرع )5 ويقول: (المعاني المداسبة ما : تشير إلى وجوه المصالح واماراتھا‎ 00 

e 0‏ ا لصلحة بالصلحة الشرعية لان الشرع كما تفت إن ساح فقد أعرض عن 

1 مصالح» فما أعرض عنه لا يعلل به)(2 . ٠‏ ' 

a E ESA SG 0 1‏ أو رعاية م مقضود الشرع (أما الصلحة فهي عبارة )0 

٠: .‏ الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة» ولسنا نعني به ذلك» فإن جلب المدفعة أو ذفع المضرة مقاصد اللثلق» ا 

ش وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهمء لكنا نعني بالصلحة الحافظة على مقصود الشرع )<° ويقول: (اما. . 1 

.:“ ' امسر من ديني وإلى دنيوي وکل واحد ينقسم إلى تحصيل وإبقاء» وقد يعبر عن التحصيل‎ ١ 

ا المنفعة» وقد يعبر عن الابقاء بدفع المضرة» يعني أن ما قصد بقاؤه فانقظاعه مضرة وابقاؤه قم ' 

| 0 فرعاية اللقاصد غبارة حاوية للإبقاء ودفع القواطع» اسيل عل يل المد وجمييع 0 

| ْ انواع المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد وما انفك عن رعاية لوعو يي ا وما أشار إلى OE‏ 

٠‏ امرمقصود فهو الناسب )090 ومكن أنانوضح ماسيق على التحوالتالي: أ ر 

مناسب مستنبط + حكم شرعي منصوص = مصلحة شرعية = رعاية صد شرعي 

( يقتضيها العقل للمصلحة الشرعية وهي رعاية مقصود شرعي ) 1 


ٍِ Center “of Thee 1 ا‎ 0 E 5-7 


7 شفاء لاه‎ :يلارغلا#١(‎ ٠ 
, ١14 (؟ ) نفس المرجع‎ 1 
A "٠١۹ نفس المرجع‎ )( 
e 0 ٠۲۱۲/۲ الغزالي : مستصفى‎ )4( 
2 ٠۵۹ وانظر : شفاء‎ 4۱۷-٤۱۹/۱ نفس المرجع‎ )٩( 3 
بتعبير الشاطبي: ( حفظ مقاصد الشرع من جانب الوجود ومن جائب العدم) انظر :لاطي : الموافقات في أصول‎ )٩( ٠ ٠. 
E الشريعة ۲ ويشار إليه لاني : موافقات‎ ٠٠٠٠ 
i 7 ٠۹ الغرالي: شفاء‎ )۷( 


: All Ri Hi Redérvéd . Librar of Universit of Jordan 


.. ويمكن استيخلاص تعريف للمناسية بناء على ما سيق:  .‏ 
"في لاط بي لشي وك ی ا ا ی ی الام زفي 
9 هي رعاية مقصود شرعي . 
المداسب ومقاصد الشوع : ١‏ 
فالمناسب يرجع إلى رعاية مقصد شرعي ( ثم الشيء ينبغي ي أن يكون مقصوداً للشارع» حتى تكون 
رعايته مناسبة في أقيسة الشرع)(١)‏ ونعرف كرنه مقصوداً شرعياً بالأدلة الشرعية ( ومقاصد الشرع تعرف ‏ . 
بالكتاب والسنة والإجماع )"2 وقد يكون ذلك على القطع أو ظناًء كما يقول الغزالي : ( وقد يعلم كونها ١‏ 
مقصوداً من جهة الشرع على القطع وقد يظن ذلك» وكل ذلك من طرق المناسبات )"). 
بول الان ب الفا المي وف عن عدن القع ا6 عة اي والسقل رامع ٠‏ 
والمال مقصود في الشرع ٠“)‏ ظ 
ومثال المظنون ( أن المقصود من حضور الشهود تمييز النكاح بالإعلان والإظهار عن السفاح) (*. 


| 50000000 ) 
7 0 حاصل ذلك أن المجتهد يتامل E a E‏ ا 
النص ( المصلحة أو المقنصد )» ثم ينظر في الأوصاف -ثالا ليشبت منها وضفاً اذا علل به الحكم 
المنصوص» نتج عن ذلك الصلحة الشرعية او القصد الشرعي الذي فههمه من النصء وهكذا. . تكتمل 


E‏ علاقة الا كن الحكم المنصوص في ه هذه العلاقةء كما 18 أنه أثرت 0 ونقهاء فيشهد لھا ما 


تحتويه من مناسب - بالاعتبار. . 8 
يقول الغزالي في المناسب ( وقد هم من قعسد الشارع كتقرله عليه السام ولانكاح | لابولي 


ا يفهم العدالة لان مقصوده الإثبات 0# 


( ۲ ) الغزالي : مستصفى ٤٠١/۱‏ 
(۳) الغزالي : شفاء ۱٠۹۸‏ 
( 4 ) نفس المرجع ٠١١‏ 


000 (ه)نفس المرجع ١١‏ 
0 (5) عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن الببي اله قال : ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عامل > فن انكحها ولي 


. ۲١٠۱/۰ مسخوط عليه» فنكاحها باطل6)» رواه البيهقي ا الور لوس : إرواء الغليل‎ ٠ 
4560 الغزالي: : منخول‎ )۷( ٠ 


کرات 
0 ا خرن يفهم الجتهد مقصود هذا الحكم وهو حفظ العقل» فيشبت الصف امناسب 
الاي بحقفة وهو الإسكار: يقول الغزالي :( لكان تعليله بالإسكار وإزالة العقل؛ تعليلاً بكلام مناسب» 
ومعنى مناسبته : استدعاء هذا المعنى سمن وجه المصلحة- هذا الحكم واقتضاؤه له فإن العقل ملاك امور . 
الدين والذنماء فبغاؤة'مقضرة رفوي مفسدة» فحرم لما فيه من الإفضاء إلى المفسدة 2١!)‏ . 
وللغزالي عبارة -في التفرقة بين القياس والعمسك بالعموم- يصرح فيها ما 53 رتاه من تراقب في: + 
٠‏ استنباط المناسب» يقول: (النبيذ عرف تحريمه» لأنه مسك والمسكر عرف تحريه لأنه نص على تحريم 
الحم فالاصل الأول لهذا العلم» العلم بتحريم الخمر» ومستند هذا العلم النص» ثم هذا النص نبه على 
علة الإسكارء وأن التحريم إجابة لما تتقاضاه مناسبة الاسكار» فتحريم النبيذ ترتب على العلم بكون 
ش الأمنكار متاطأء وكوف مقاط قرعب على العام يتحر الم الذي تركنن عل انط اشن ا 
المبحث الثاني: التعليل بالحكمة والتعليل بالمناسب ٠‏ 
التعليل بالشكية انس لا ا ی مناسب كما يقرر الغزالي» ومن هنا يعبدى لدا أهمية هذا 
المبحث» إذ إنه سيعمق فهمنا للمناسب فضلاً على فهم معنى التعليل بالحكمة. ظ 
وقد تكلم الغزالي في التعليل بالحكمة في موضعين: الأول - تعليل الأسباب(7”) والثاني - مسلك 
الابجاء(*» وقد صرح في الموضع الأول بهذه الدسمية (التعليل بالحكمة) دون الموضع الثاني» وكلامه في 
الوص وا ؛ لان سيب الحكم | إما أن يغبت بالنص أو ابمائه انفد 
التعليل بالحكمة : تعليل للأسباب : 
مراد بالسبب : ما نصبه الشارع علة بصريح النص أو إيمائه أو الاجماع» هذا السبب هو 
ش ل ال ل e‏ °(« يي القن لكيه عن عل 
العلة» أي علة نصب السبب علة. 00 
٠‏ مغال ذلك ؛ قوله 6 : زلا يفضي القاضي» وه و ضبان )0 يقول الغزالي: (جعل الغضب مسبباً 
لعحرم القضاء» فعقلت حكمته» وهو أنه يدهش العقل ويزيح عنه أبواب الصواب» ويمنعه من استيفاء 


الفكر في طلب النصفة» ومحري شلف القضية» وهذه اک ها كدعو إلن شب الجوع المفرط 


١45 الغزالي : شفاء‎ )١( 

( ۲ ) الغزالي: أساس ١١١‏ 

() الغزالي: شفاء ٠07‏ وما بعدهاء مستصفى ۳٤۲۸/۲‏ وما بعدها 

٤ (‏ ) الغزالي : شفاء ۹۷-11 

( ه) الغزالي : شفاء 5١1‏ وانظر : مستصفى 748/7 

() متفق عليه عن أبي بكرة: البخاري: صحيحه 015/5 مسلم: صحيحه ۱۳٤۲/۲۳‏ . 


a راالم ال ملعأ هذه حكمة متو في تيل سيب‎ ١ 


: جهة شرع فجاز انت تعقل علته» ويفهم بالبحث باعث الشرع وداعيه؛ وتي ذلك الع انهو گند | 0 : 


ا الحكم الماك الذي لم بنط يسيب 010 : 


e 
تي انهه ولل باک إلى عله مسبت كناك اي بهي يهاي ایل‎ 370 
) ظ‎ TT 
قبل التعليل بالحكمة» يجد المجتهد علاقة الناسبة المنصوصة التالية:‎ -١ ) 
وصف متاسب منمنوص + حكم شرعي منصوض‎ 

) (الغضب) ( ثابت بالنص) (تحريم القضاء) 
f‏ - يدرك لمجتهد ما ينتج عن العلاقة السابقة من مصلحة أو مقصد: 

مناسب منصوص + حكم شرعي منصوص کی شرعية د را و ري 

, لس (تحرم القضاء) . (منع‌الظلم) ٠‏ (العدل) 
7 “( ثابت بالنص) | ادركها الجتهد 2 أدركهالمجتهد - 
0 دا المجعهند بععديل امناسب المنصوص» بمناسب آخر يخقق المصلحة أو المقصند ال 
5 استنبطه- من كل وجهء أي أنه خد اللصلحة أساساً لتحديد مناسب جديد» لتصبح العلاقة 


السابقة على النحو: | ٠‏ 
) مناسب متبط +204 حكم منصوص » مصاحة شرعية د رعاية مقصود شرعي" . ' 
00 :(كل ما بنع من استيفاء الفكر ش ظ ( تحريم القضاء) ' ١‏ | ا 
ويدهش العقل كالجوغ افرط | 7 
والألم المبرح.٠)‏ 


( ضيه العقل ما يحققه من 


0 شرعية هي رعاية مقصود شرعي ) 


)١( 0‏ الغزالي : شفاء 515 وانظر: م ووم 
E‏ اي : شفاء و55 ` 


ر ووضع من هيا e e‏ فصار في ذلك | 0 


: التعليل الحكمة والتعليل بالناسب:.‎ ٠ 
7 ايتضح ما سبق أن ال ليا اکم ليس الا نانا بوصف متايه 500 : (ولسنا نعي‎ E 


3 : 3 بالدكمة إلا العلة الخيلة والمعبى المناسب 2١0)‏ ذلك أن المجتهيد يسلك في الحكمبة الطريق ذاته الذي 


3 0 پا 98 ET‏ وفي كليهنا ينهي بعلاقة ا وکل منهما معنى 000 وارد على حكم شرعي : 
1 ا كما يقول الغزالي ؛ زولا نعي باللمكمة والمعنى الحيل الا الباعث على شرع الحكم)('2 مع فارق 


في طبيعة الحكم لمعلل في كل منهماء فهو في المناسب حكم ابتمدائي» وفي الحكمة سبب لمكم 
ابندائي» يقول الغزالي (إلا أن تيك الحكمة في اثبات الحكم وهو التحرم» وهذه حكمة في نصب ش 
السبب» ونصب الت أيضاً حكم فلا فارق ٠۳)‏ ويوضح ذلك من خلال مثالين مقارئين» يقول: ( فإذا 
1 قال الشارع حرمت عليكم الحم كان وو کا علق جيل ال اط هن هه ويقال: لآأي 
ظ معنى حرم الحمر ؟ وكذلك إذا قال اقطعرا السارق» فيقال :جعل السرقة سبباًء فلأي علة جعلها موجبة 
ا > 1 Sk‏ 
1 عع لتر )كرش روا ا إذ أن التعليل بالحكمة يشيه ان يكرن تتقيحاً لاطا 
1 موجود؛ بما هو أعم أو أخص منهء وآما في التعليل با ماسب E E‏ ررد يقول ۰ ١‏ 
. الغزالي : (وعند هذا يظهر الفرق للمنصف بين تعليل الحكم وتعليل السبب» فإن تعليل تعليل الحكم تعدية ١‏ 1 
. الحكم عن صسحله؛ وتقريره في محله؛ فإنا نقول: حرم الشرع شرب الخمر؛ والخمر محل الحكمءونحن ١‏ 
ا نطلب مناط الحكم وغلته» فاذا تبينت لنا الشدة عدينا | إلى النبيذ» فضممنا النبيذ إلى الدمر في التحريم | 
٠‏ ولم نغير من مر الخمر شيئاً) إلى أن يقول :( ومن ضرورة تعليل الأسباب تغييرهاء فإنك إذا اعترفت بكونه ‏ 
. ..سبيأء ثم أثبت ذلك الحكم بعينه عند فقد ذلك السبب» فقد نقضت قولك الأول إنه سبب» فإنا إذا 
القن ااكل اسا بان نا بالآخرة أن الجاع لم يكن هو السيب» بل معن اعم من وهو الاطار. 
وما كان يكون هذا تعليلاً لو بقي الجماع مناطأًء رانضم إليه مباط كريشارككه في العلة؛ كما يني 
7 الخمر محلا للتحريم وانضم إليه محل آخر وهو النبيذ ...)200 . 


)١( 1‏ الغزالي : شفاء 111 
٠‏ (؟) نفس الرجع 1١١‏ 


٠ 0‏ (۳) نفس المرجع 1١4‏ . 
:7( 4) نفس الرجع ٠٠ 1٠٤‏ جْ 
٠ ٠‏ (ه) الغزالي : مسته فى ۲۰۱/۲ - 5ه "ا,. 


٩ (‏ ) الغزالي: » 4 1 وم 1 


3 1 - 
۰ اتماص انا ذا نظن إلى كل من الحكمة والتاسب في اعدا الام فافارق أن الحكمة علة سببء ظ 
٠ 1: ٤ . 0‏ بينما الناسب فعلة حكم . واما من حيث الال فلا فارق» لان الجتهد ينتهي في تعليله بالحكمة؛ » إلى اثبات ٠٠‏ 
١‏ 1 0 دید وارد على الخكم الإبتدائي مباشرة» وذلك بعد إلغاء السيب ب المنصوب» كما بيناه في علاقة 
0 للناسية الأخيرة في الحكمة . ظ | 
ا ال لن ورا نانب ٠‏ ٍ 
قد انتهينا إلى أن المعلل بالحكمة يشبت مناسباً جديداً» يحيث يكون هو المتبع دون السبب ٠‏ 
| : المنصوص» حتى لقد يوجد السب ولا يوجد ل ا ل د 
تسرد ااال كرو ي و 
وقد يشيع السبب المفصوص مع زيادة عليه» كالقول في السرقة جعلت سبياً للقطع لمعنى ؛ هو اخذ : ا 1 
مال محترم من حرز مثله» فنزيد على السارق النباش لوجود المعنى فيه ("). 00 
وقد يعبع السبب المنصوص مع نقصان منهء كالقول في نهية كيه عن بيع مالم يقب( ۴ )» إن قبل E‏ 
في معناه: هو لتوالي الضمانين» أخرج من النهي البيع من البائع؛ وإن قيل: هو لتضمنه غرراًء أخرج ' 
٠ -‏ العقار» وهكذا...290. ) 0 
٠ .‏ الحكمة: هل هي إلغاء للنص ؟ ! 
3 ظ اکن ان عدر ب على لتيل بالشكمةسعنا انها تشيمر لدی امل (السبب) وهر 0 
e a‏ متقرقاً بيخ الفط انی هر نض ف اا الشرطء وبين اللفظ العام أو الظاهر فلا يشترط هذا ا ظ 
يلول : ((وهذا بّن» في ما اللفظ نص فيه؛ اما إذا كان اللفظ عاماً أو ظاهرأء لم يبعد أن يتغير بالتعليل»' 
Ce‏ ظهوره وعمومه» فمتطرق إليه تخصيص وتأويل) والحكمة من هذا القبيل!*)» ومعنى هذا : أن الحكمة 
ج 1 ٠٠‏ تأويل للفظ بتوسيع مدلوله أو تضييقه» والتأويل لا يرد على لفظ قطعي في دلالته وهو النص» وا یرد . 
٠ 5‏ 5 ش على لفظ ظني الدلالة» وهو الظاهرء ولذلك لا يكون الععليل بالحكمة في علة ثبعت بمسلك النص لأنه 
1 2 فف الدلالة على كون الوصف علة فلا يجوز تغييره» ببخلاف مسلك الإجاء فهو ظني الدلالة» على كون . 
0 7 1 + الوصف علق ابسو ييه بالنظر إلى الحكمةء حتي نجيز القضاء -مثلاً- مع وجود الغضب اليسير لعدم '. 
٠ >‏ تنقق المدكمة؛ في النع من القضاء مع أن الفضب ثبت علة بمسلك الإماء دون تغريق بون يسيرة وكثهرة. . 
١ ٠ +‏ (1١)الغزالي:‏ شفاء +١‏ (۲) نفس المرجع 15 وأنظر 8 4 
ل ل ا :العم الكبير 15/1١‏ 


0 ا(4 ) نفس الرجع ۸۲-۱ وانظر /١‏ وما بعبدها 
)٥( E‏ نغ نفين اع وانظر؛ e‏ 


3 مر اد الغزالي بالحكمة:. 


- Center of Thesis-Deposit 


All Riehts Reservéd - Library:of University of Jordan 


ا 


قد يرادف الغزالي بين لفظتي الحكمة والصلحة» ع ا ای ا ی يقول: 


0 نا لاني اکم لا مصلحة لل الناسبة) 3؟» كما ويعرف الحكمة بالقصره (فكذلك تول ' 0 
كال ادك لوي تققد الكل اكطازيت O‏ تحن ليق ١‏ 


السبب ٠2)‏ ويعني بالباعث المصلحة أو المقصد . 


ومن جهة أخرى يصصرح بان الحكمة هي الوصف الناسب ( ولسنا نعني بالحكمة إلا العلة اشيلة 


والمعنى المداسب)0*؟2, 
. وما يضربه الغزالي للحكمة من أمثلة يشهد في أكثره للمعنى الثاني للحكمة ( المناسب )» وبعضها 
يشهد للأول (المصلحة): | i‏ 


' من ذلك قتل الجماعة بالواحد» مع أن الشريك لیس بقاتل على الكمال فيقال: (إنما ا 


) القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماء: وهذا المعنى يقخضي الحاق المشارك بالمنفرد» ونزيدعلى هذا القياس 

2 . ونقول : هذه الحكمة جريانها في الاطراف كجريانها في النفوس» فيصان الطرف في القصاص عن المشارك» 

9 ...كما يصان عن المنفردء وكذلك نقول: يجب القصاض بالجارح لحكمة الزجر وعصمة الدماءء فالمتقل في 
e‏ ف ل لل لا لل ف 


.. وامثلة المعنى الثاني كثيرة مدها: 


٠ 0‏ اما قال الغزالي في السرقة ا مال 


3 ا مت من حو مغل تی يعدي إلى التبئ ولا سلم قدي رأ نه لا سی سارف 080 


١ 0‏ . فأي المعديين يريد الغزائي باحكمة ؟ المناسب ام المصلحة ؟ 
٠‏ في اقيق اله يرد بها للصلحة من ناحيةنظرية أولية» غير ان هله الصا لاد من اطهارها في 


ل ل ل ا ل 


(١)الغرالي:‏ شغاء 5.5 518511 


۲٤۹/۲ الغزالي: مستصفى‎ )١( 
٠. 1١ الغزالي: شفاء‎ )"( 


( 4 ) نفس المرجع ٠1١‏ 
. (5) نفس المرجع >1١‏ 7 
.. (8) الغزالي : مستصفى ٠٠٠۰/۲‏ ئ 


(۷) الغزالي : شفاء ٦۳‏ , 


١ 3 07 1 ١ :‏ بخکمه» لم ينتهي باثبات اا مناسب . 


2 


¢ 


وقد يقال هنا : لاذا لا يعلل الغزالي بالمصلحة مباشرة eS‏ ؟ وهذا سؤال لا 


0 0 برد على التعليل e‏ ا E‏ المجتهد يشبته 


ا 


وبالإجابة ا السؤال» تبقدح لنا أسراز في المناسبي ا لم نكن بيناها من قبل :. 
فالمناسب عبد الال هروت جامع للمحال التي تتحقق فيها المصلحة أو الحكمة؛ وتكون 


٠ المصلحة- على هذا - هي العلة الحقيقية» فإذا قلنا - مثلا- الصلحة في ترم القضاء مع الغضب تحقيق‎ ٠ّ 
٠ العدل أو منع الظلم» فحيشما وبخدت في محل آخر غير الغضب استدعت حكمها ( تحر القضاء)» كان‎ . ٠ ٠. 
| توجد في الجوع الفرط والالم امبرح...إلخ» فإذا صغبا هذه الخال على صورة وصف جامع لهاء فإننا نسمي‎ ٠ ١ 
0 ۰ هذا الوضقن ا : كل ما يمنع من استيفاء الفكر يحرم القضاء.‎ 1 0 
0 ظ 01 ففائدة صياغة الصاحة على شكل وصف مناسب -حصر سحالها على الجملة ولكن بظل السؤال‎ 
31 السابق وارداً: : فلم لا يقال الصلحة هي العلة فحيشما وجدت وجد الحكم وكفى ؟!1..‎ ٠ 1 


6 فنقول : معلوم أن من شروط العلة في القياس» اطرادها وسلامتها عن النقض» وعند هذا نقول مع 


2 0 َ الغزالي - ما من مصضلحة إلا ويتصور ورود النقض عليها من قريب أو من بعيد؛ والنقض تخلف الحكم عن 
س العلة في بعض امحال؛ وهذ! ما يوجب تقييد امحال الصالحة بقيود يحترز بها عن محال المستثناة» أي يحترز . 
1 0 ر 0 عن النقض» وهذه القيو دو ار دة على الوصف المناسب ( محال المصلحة) و یکوز ن احتجاج الجتهد بهذا 


ترسك ملا دون العلة الحقيقية (اللصلحة) ليسلم كلامه في الععليل بال لصلحة عن النقض 
والامعراض . .. فإذا قيل في حكمة نصب السرقة سبباً للقطع أنها حفظ الالء لم تسلم عن النقص بمحال 
+كثيرة توجد فيه عل ا ولا يوجد حكمها كما إذا كان الال دون النصاب» :أو في غير حرزه ولذلك 
مان م تة رسك سايم تيا مع ارز عن اها ار فع مال مح بو عرد 
قلاا 5 ظ 0 
'وهذه هي الفائدة الحقيقسية لإظهار المصلحة في صورة بتافبية لك ان اة لآ تتصوز دوق . : 
نض » وإن كان الغزالي يمساهل فرح بها علة دود الرور بوصف مداسب» وذلك في بعش الإحنياق» [ 
٠‏ جيث يتصور النقض بعيداً., 


يقول الغزالي ؛ (وكل معلق مناسية؛ فهو مضطر إلى يد ناسيته يبود زتخصيصها بمواضع) 


"gg E 6 e‏ ش 5 احلا 


ا 0 1 0 ان المناسبة لا تختص بتاك القيود 0 


3 ؤكل هذا- س لتقي لع لین لرن ماما3 يقول :(فإن قال 3 
ْ 0 : إنا لم بجر التتخامل بحكمة الزجرء لأنها تنتقض ولا تنضبط أطرافهاء وتنثلم خواشيها وجوائيهاء' ‏ - 
فإذا قال القائل : علة نصب الزنا سبباً للجلد هو الحاجة إلى الزجر فلينتصب اللواط علة - بطل ذلك بكل ` 
00 معصية تعشوف النفس والطبع | إليهاء وبطل بالقبلة والمعائقة؛ والإنزال بين معاطف السمن والافخاذ» . 


5122 أن يقبول : ليس كل خاجة علة ونما العلة OTT‏ التجوسن نامف 
ا فإذا وقع مقيدا بهذا لم تظهر له فائدة؛ و اياف ی 


قلنا: حاصل الكلام راجع إلى أن العلة المنقوضة لا يصلح الاعتماد عليهاء وهذا مسل ل 
. فک باقن لا کر اه ENS‏ شط اند لاعن بن اله ٠‏ 
ا هذا وقد انأش العزاق في به للشكمة» وتوسع قير تاصيلاً وتقعيداً رتيا فببعث في قوة.. 


20 العنى المتبادر من اللفظ.(الحكمة) وقسمه درجات» وعميّن الحالات التي نجمد فيها على السبب دون 


٠ ٩۷-٦۱ الغرالي: شفاء‎ ) ۳(۰ E 


الحكمة. . .الخ حتى أفضنى به ذلك إلى التطرق الى دلالات النصوص والتخصيص والتعميم بالنص - 
والشياق والقياس والقاعدة: . .الخ نما يطول بيانه» ولا يعنينا كثيراً هناء فليراجع كلام الغزالي فيه من 


)١(‏ الغزالي: شفاء 1ه 


1 ١ الغزالي: شفاء 16+ 7< ساني ريد نميل وق الاصولية یل اللي من لال بالشكمة ارس‎ )5( ٠ 
36 ْ ' ٠ ومابعدهامنهل|البحث.‎ 


: ٍْ الفصل الثاني : 5 9 
٠ 7 1 ُ "‏ 5 حجم مساك ا 


"١‏ خلصن الى ان يامب يغبت عله لوت الحكم على وفقه ؛ منیا راهم بودي إلى تحصيل 


2 00 المقصد الشرعي المفهوم من ذلك الحكم اللنصوص. . والسؤال الذي يطرحه الغزالي: ( أن اثبات الحكم 
ا وفق الإخالةء هل يكون شهادة للإخالة؛ وإجابة لها إلى مقعضاهاء حتى تنزل منزلة الاضانة 


۹٤س (1)الغزالي: اسا‎ ٠ ٠ 


ا( ه) ما يقوله ابن رشد ان القیاش الاسر نن بان وان تعفن بدا زي مكان الکل 


إلبها؟ ٠‏ 
بالكرم على عدا لي i‏ ثة مباحث ؛ عادة الشرع . 2520 تعليل الاحكام 
المبحث الأول: عادة الشرع 

. يقول الغزالي : (إعلم ان القول بالقياس : ادر بقار و کان اتان ار ی اال 0 
0 التوقيف» حتى يقال الشرع إا قياس أو توقیف» حاش لله أن يكون كذلك» بل الشرع كله توقیف )۱ 0 
0 : وهذا ما يقبته الغزالي من خلال ما يسميه «عادة الشرع» حيث يقول ( وإليها oO‏ 
اوقلا يسميها (المعهود من ذاب الشرع) (4). 

ّْ ' ول«عادة الشرع؛ أهمية كبيرة في فهم حجية مسلك الغاسية. وتقسيمات المناسب» وحن نوجز ما 5 
: ' قالهالغزالي في توضيح هذا لمفهرم 7 وبيان ذلك : | 
1 ظ 00 ش أن هناك ثلاثة طرق يتعرف الكلب بها زراك" الشارع (توقيقه) رفي :التعريف القول (النس)» 


(۲) نفس المرجع ۳۳ وا نظر 7 1١‏ 
(") نفس الرجع °٤‏ , 
. (4) الغزالي + شفاء 966 ` 


او یکی اکل ا 
: يسميه القرائن في الخاطبة الجمهوزية . - كلام استجذه من الغزالي فما شماه الغزالي عادة الشزع سماه ابن رشد 
. القرائن في الخاطبة الجمهورية» وقوله ليس بقياس هو ما قاله الغزالي أن القياس توقيف لآ رأي؛ وقوله إبذال الجزئي 
مكان الكلي أو العكس هو ما سماه الغزالي عموم العلة . راجع : ابن رشد : الضروري في اصول الفقه أو مختصر 
.. المستصفى ص ٠۲١‏ وما بعدها ويشار اليه : ابن رشد ؛ ضروري. جيذ E‏ مدهو ضرم العلا 


٠ ١ 0‏ عند الغزالي في كلا مناعن المؤثر انظر ص۲۸ وما بعيدها 0 
e‏ .0 ومن جهة اخرى؛ فقذ اعدمد الغزالي على «عادة الشرع» في وضيح «القاصد الشرعية» 2 قارنت معه ا 
١ : ْ 3 ٤‏ 0 1 الخاطي في المقاصد الشرعية وثبوتها بالاستقراء لعرفت مدى اثر الغزالي أي لاني وخر : 


تاوت 


: عت بالفعل ( أفغال الرسول عه وتقريراته )» التعريف بعادة الشرع ( فباي هذه الطرق عرفنا مراد 
الشارع» كان ذلك توقيفاً لا قولاً بالرأي .٠(‏ 


5 تعريفها بأنها: تكرر أقوال الشارع وأفعاله بصداد شيع » على وجه ماء تكرراً غير منحصر) ٠‏ 


0 ينتج عنه علمنا بإرادة الشارع لذلك الوجه (؟) 


ومكثالها: أنه تكرر من النبي َه تكرارا لا بتر بای فسخه للبيع وعهده بذلك» و يراق 


يلعفت إلى ذكورة البائع وانوثته؛ فنعلم علماً قاطعاً ان الشارغ اسقط وصف الذ كورة والأنوثة في ذلك» , 


وإن لم يعلمنا بذلك بقول أو فعل معينين(*2. ش ش 
٠‏ وليست عادة الشارع - كما ترى.- إلا طريق المعرفة بالإستقراءء كما قد يعبر الغزالي عنها أحياناً (*؟ . 
وتمتاز ( عادة الشرع) عن طريقي القول والفعل: ‏ - | 

- أن العلم الحاصل بعادة الشرع» يحصل بتكرار غير منحصر لأقوال الشازع وأفعاله ( ما يقبت بالعادة‎ -١ 

. فما يغبت بالتكرار مرة بعد أخرى» وهذا التكرار لايشبت كرة وسرتين» ولا حصر لعدده)(1) 
بخلاف الغلم الحاصل بالقول أو الفعل فقد يحصل بالتكرر الواحد أو المتعدد المنحصر, . 

؟- أن العلم الحاصل بعادة الشرع علم قطعي يقيني يقول الغزالي : : (ولا حصر لعدده» بل يجري ذلك 

مجری أخبار التواتر» ومجرى شهادة التجربة فإن خبر الواحد يحرك أول الظن» وخبر الثاني 


ا يقويه» وخبر الثالث يزيده تاكيداً» ولا تزال تترايد قوة الظن» تزايداً خفي التدريج حتى ينقلب 


٠ ٠‏ علماً يقيناً) وأما العلم الحاصل بالقول أو الفعل فقد يكون قطعياً أو ظنياً بحسب قوة السند 


ظ n‏ 
ت أن العام الحاصل بعادة الشرع لا یکن نسبته الى قول أو قعل بل هو متضمن في مجموع اقوال 
وافعال لا تنحصر يقول الغزالي : (إعلم ان هذا النوع من التعريف» ليس يمكن إستاده إلى قول ولا 
إلى فعل بل هو يستند إلى عدم قول وفعل )(*). 


ه٤‎ - الغزالي : أساس لاه‎ )١( 
نفس المرجع 4ه‎ )۲( ٠ 


(۴) نفس المرجع 
٤ (‏ ) نفس المرجع 54- of ›»٦١‏ 
(0 ) نفس المرجع ٠۹‏ وانظر مستصفى 45١/١‏ وما بعدها 


(5)الغزالي :أساس 4" 
(۷) نفس المرجع 


(۸) نفس المرجع 


ةد 


ولعادة الشرع طريقان : طريق مباشر نستقرئ فيه اقوال الشارع وافعاله وطريق غير مباشر نہ 4 ئ فيه 1 


: .اقلا الصحابة وأفعالهم حتى إذا تطأبقوا على ام کان ذلك E‏ : 3 
١‏ المبحث الثاني: غلبة الظن والعناسب 01 
دليل حجية مسلك المناسبة: 
يوجز الغرالي هذا الدليل بقوله : (ونظم هذا البرهان : أن أغلب الظنون يجب اتباعه» راغب د 
. الظلنون فليجب اتباعه)0") فهنا - - كما بلاحظ - مقدمتان ونعيجة: 
٠٠.٠‏ المقدمة الأولى - غلبة الظن يجب اتباعها شرعاً 
ْ المقدمة الثانية : المناسب مفيد غلبة الظن 
ا ماسب راع له شرعاً 


2 عل ةالقويساتاعها غا 


لعل مسالة غلبة الن واتباعه» من اهم م يغير الاصوليون في بحثهم لحجبة الياس» ذلك أن مین e‏ 


20 القياس اتباع غلبات الظنون(") حتى قرر الغزالي القظع باصل القياس في الشرع» بناء على قطعه بوجوب 0 


5 1 0 اتباع غلبة الظن شرعأء يفول : ( فكون اصل القياس جقاً مقطوع بهء وكل ما يدعو إلى إنكار القياس الحق 
0 .. .فهو ياطل» وکل ما يلز على القول بالقياس فهر حو لان القبلى حق في الشرع على القطع)0؟6. | 


ْ ٠ وهو يستند إلى عادة الشرع في اثبات وجوب اتباع غلبة الظن ف في ان .يقول : (فإن مرجعنا في‎ ..: : ١ 
5 اتباع أغلب الظنون‎ e ذلك إلى عمل الصتحاية رضي الله عنهم؛‎ ٠ 


ا كيفما كأن)؛ *؟ ويقول: ش 
5 0 ْ رفك افاهم على ذلك الفمل دللا اطعا على انهم هدوا من الشارع بعادت الدكررة؛ في اقواله ..: 
EE‏ 00 وافعاله؛ ا على 0 طلب ٠‏ أ نون فصار اتفاقهم فعلا كنقلهم قولاً : إنكم يا 0 


اف ميلوماً بفعلهم وهو كامعلوم بلفظهم )272 . ظ 
ب“اتباع غلية الظن الحاصلة للمجتهد» وإذا .: ا 


نار 1 د اتاش 4ة ر (۲) نفس الرجع 145 0 
(۴) إذا اخرجنا الالماقات المقطوع بها عند من.عدها قياساً كدلالة النص وما في مدان الل 


١ ٠ 00‏ .:(4) الغرالي:شفاء ١5‏ وسينازع الآمدي في كونه مقطوعا به مخالفاً بذلك كل الاضوليين قبله انظر ص۲ ٠‏ ومابعدها 0 0 


ا 2 (ه) الغرالي : ساس Yt es ٩٩‏ ۽ شفاء ۲. e‏ 1 
)١( . : e‏ الغزالي» ؛ أساس ۹٩‏ . : 
0 (۷) قارن هادا مع ۷٤-۷۲‏ من هذا البحث . 


١ 2‏ غاب لطن لاتكون لان تيه الاحتمالات؛ ولذلك يقول الغرالي في غابة ان ( وهو الحكم 0 
پاراي :الأرجح) 0 فهو ميل إلى الاحتمال الأرجح من احتمالات متعددة) ولكن هذا اميل لابد له من 2 0 


٠‏ سبلب الإ كان وهماً.. فالظن عبارة عن ميل النفس بسبب مرجح ١‏ وكما يقول الغزلي فإن الظن لا 


م مقطوع به دون أن يتصور غيره مجرد 
مون سياه هذا اليقين لا يمكن أن يكون به سهو ولا غلط ولا التباس(*©.. 
00 وإذ تقر .. فالمناسب ما 7 تعتريه الاحتمالات» وهي ثلاثة : ۰ 


ش ا الاحتمال الثاني : أن يكون الحكم الشرعي قد ورد معللاء ولك اس اغ ر ر الذي اف 0 

ش 0 الاحتمال الثالث : أن يكون الحكم الشرعي قد ورد معللاً بالمناسب الذي أظهره المستدبط). 

| ا يغقرض على التعليل بالمناسب ( فهذه ثلاثة احتمالات» فالحكم بواحد من هذه الثلاثة‎ 0 ١ 
گم بغي دليل)!"؟ (بل هو وهم مجرد ؛ فإ التحكم محتمل» ومناسب آخر لم يظهر لنا محتمل» وهذا‎ . 0 
0 ٠.) الذي ظهر محعمل.‎ 

غير أن الاحتمال الأخير هو ما يغلب على الظن» كما بين الغزالي ر 

تضسعيف الأول والقاني في مقابلعه» وهكذا فعل الغزالي.. ونحن نرجئ كلامه في الاحتمال الأول إلى 
1 امحث الثالث من هذا الفصل في تعليل الاحكام. . وأما تضعيف الثاني في مقابلة الثالث فيقول الخزالي : 


)00 الغزالي : شغاء ٠٠٦‏ 
(١)الغزالي:‏ مستصفى 811/5 
(۳) الغزالي ؛ منخول 64147 
٤ (‏ ) الغزالي: مستصفى 81١/17‏ 
۰( )نفس المرجع 44-91/١‏ 
۰ () نفس المرجع ۳۰۹/۲ شفاء ۱۹4 أساس ۹٤-۹۳‏ 
٠ ٠‏ (7) الغزالي ؛ مستصفى ۴۰۹/۲ 
- (8) نفس المرجع ۲۱۰/۲. 
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0 يغلب من غير سبب» كمالا دين في العادة دون الاكل)(5) بخلاف 0 3 هو ميل 00 3 


الأحتمال الأول: أن يكون الحكم الشرعي قد ورد كما وقعبداء وأن المناسب اقترن به وفاقاً غير ّْ ا 


۰ فلك مجادلةء J‏ كذلك أرأيت لو کان على يبك دين فقضيته» وكذلك كل قياس نقل . عن الصحابة)7١):‏ 0 


0 5-5 تفي أن القبلة م مقدمة الو قاع مس مقيدمة ة الشرب ؟ فلو قال عمر؛ لعلك عفوت عن اللضمضة 3 
3 الخاصية ني 3 : ة أو لعنى مناسب م يظهر لي ولا يتحقق ذلك في القبلة لم يقبل مده ذلك»› وعد ف 


١‏ فإذا د نبت ضعف الاحضمالين الاولين فار ة اثالث وترجحه» ثبت أن المناسب مفيد غلبة الظن نا 


الغزالي : الل دل SG OT‏ 
. يعرف - نوع ضرورة يرجع إليها عند العجزه فاما مع ظهور المعنى المناسب» فلا يتحقق العجز» فيغلب على 
الظن أنه اتبع المعنى الذي ظهر)(0؟), 

المناسب حجة شرعاً: 

٠‏ هذه نتيجة لا سبق تقريره في الصفحات المتقدمة» فتقول: إذا ثبت أن غلبة الظن ما يجب اتباعه 
شرعا» وان المناسب مفيد لغلبة الظن» نتج عن ذلك ان الناسب حجة شرعاً يجب اتماعه. 

المبحث الثالث: تعليل الأحكام 

الشريعة معللة بمصالح العباد : 

0 يقرر الغزالي أن أحكام الشريعة؛ قد أريد بها صلاح امر الخلق في دينهم ودنياهم يقول ؛( ونحن وإن . ! 
عع م اي ل 0 
إشارة العقول إلى جهة الصألح والمفاسد» وتحذيرها المهالك:.وترغيبها في جلب المنافع والمقاصدء ولأ نكن ¦ 
أن الرسل عليهم السلام يعثوا لمصالح الخلق في الدين والدنياء رحمة من الله على الخلق وفضلاًء لاحعماً 
وزجوباً عليه» قال الله تعالى : فل وما أرسلناك إلا رحمة للعالين Ç‏ 7" إلى غير ذلك من الآيات الدالة 


0 عليه)240. 


" وهذا أصل لا ينازع فيد احد» سنواء في ذلك بان لنا وجه للصلحة ام لم ين (لانا تمتقد ان لتقدير ١.‏ 


0 7 0 الغزالي as‏ رك ار E RNS‏ النبني له عن القيلة للصائم» 


فقال ماه : « ارايت لو ضمت بماء وأنت صائم؟4 قلت: لا باس» قال: «ففيم؟) رواه البيهقي : سنه 2514/4 ْ 
3 والحديث الثاني »,أن امرأة سألته عن الحج عن أمها وقد ماتت» فقال ل ل ۳ 
٠ e‏ قاضيته؟ اقضوا الله» فالله احق بالوفاء» رواه البخاري : e‏ 
< ” (۲) الغرالي: شفاء ۲٠۰-۱۹۹‏ 


ا( الانبياء ١١۷‏ 
mm 0‏ عار ا ا 


1 


E بك‎ 


tp 


فلا خلاف في ان الشريعة ولیت لمصالح العبادء وإنما الخلاف وراء ذلك» في مکان إظهار هذه 


المصالح» ذلك أن من احكام الشريعة ما هي تعبدات محضة لا سبيل إلى درك معانيهاء كمقادير الصلوات 
ْ مغلا ما يدخل الاحتمال على مْنْ يعلل حكماً» أن يكون ذلك الحكم ما ورد تعبداً وتحكماً فيكون 
٠‏ التعليل تقولاً على الشرع بالوهمء فدسد هذا الباب ( التعليل ) لمكان هذا الاحتمال ("2 ( قالوا:فدعواكم 
ذلك مع انقسام عادة الشرع الى اتباع الخيل مرة؛ والتحكم الجامد مرة لخر - لا وجه له» لا سيما إذا كان : 
العنى غريباً لا يشهد لاعتباره دليل إلا ثبات الحكم مقرونا به» فلا تحصل به غلبة الظن أصلاً بل يبقى ' 
ا احتمال)(*»؛ (فكم من المناسبات والإ ke SC E‏ وكيم : 
بموجبهاء ولا اقام لها في نظره وزناً)(*) وهذا كلام من مدع التعليل . 

٠ ٠‏ وآماالمعللون - فمع تسليمهم بهذا الإحتمال ‏ إلا انهم يقررون ضعفه» وأن التعليل ما يغلب على 
الظن» كما بين الغزالي ذلك من خلال (عادة الشرع )أي استقراء أحكام الشريعة . 

٠‏ عادة الشرع وتعليل الأحكام: ظ 

E e‏ - من خلال استقراء أحكام الشريعة - أن التعبدات والتحككمات فيها تادرة في مقايل 


0 3 يعقل معناو يقول : (ووجه الإنفصال أن ذلك يجري من تصرفات الشرع مچری الشاذ النادرء والغالب 


ا من عادته في التصرفات اتباحٌ العائيء والواقعة النادرة لا تقع الغالب المستفاد من العادة امتكررة» كما أن ٠‏ 
ش دين عاد العامة على ااه وهل اسان ةة لايقطع ظن الظان سلوكه مسلك 
الاتسقام عند العود» وكذلك من رأى سركب الرئيس على باب السلطات» غلب على ظنه أنه في دار 
السلطان» وإن أمكن أن يكون المركب قد استعاره إنسان أو باعة بجميع آلته» أو امسكه الركابي لغرض له 
a‏ دار الخرى: ا الظِن عليه رؤيتبه غاا مرة نادرة) (*) وهكذا يغبت الغرالي 
(3(؟) اغراي : شفاء ٠ ٤‏ وانظر مستصفی ۰۲۲٤/۲‏ ۲۱۸ 
(۴) الغزالي ؛ شفاء ۱۲۰ 1410115 وما بعدهاء أساس 61 4 مستصفى 141/6 و بعدها ۲۷۷/۲ رادها 5+ 7 
( 5 ) الغزالي : أساس.44: 3 ا ْ 


( 0 ) الغزالي : شفاء i ٠١‏ 
EA,‏ 0 .4ه اسای ۸ ٩۲‏ وما بعدهاء مستصيقى 1٠/1‏ وم بدا 


س 


٠‏ رجحان جانب التعليل وأنه ما يغلب على الظن» وذلك من خلال عادة الشرع» يقول: (فالأغلب على 


.٠(٠) الظن ما يناسب أغلب العادات‎ .: ٠ 


تقسيم الأحكام بحسب تعليلها : 
لا يقف الغزالي عند هذه النتيجبة العامة لاستقرائه؛ أي أن احكام الشرع - في غالبها - تتبع فيها 
المعاني دون التحكمّمات الجامدة؛ وما مضني إن أبعد من هذاء فيحدد بدقة ا حكام التي الغالب 
فيها اتباع المعاني وتلك التي يغلب فيها التحكم: فالأحكام - بهذه المثابة - نوعان: 
الأول - الأحكام التي يغلب فيها التحكم ويندر اتباع المعنى وهي العبادات والمقدرات . 
الشائي . الأحكام التي يغلب فيها اتباع المعاني و 5 فيها التحكم؛ وهي 27 ف العنادات 
والمقدرات» كالمناكحات والمعاملات وال جنايات والضمانات("). ) 
ويستوقفنا هنا أمر؛ ما الذي يعنيه الغزالي بالعيادات ؟ ذلك أن هذا العنى قد بعسيع وقد بضيق» 
وهكذا نرى الغزالي يفعل: 
فقد يظن به ثارة» انه A a‏ 500 
والتسليم والفاتحة والركوع والسجود غيرهاء وفي الطهارات لا يقاس على الماء غيره» وفي الزكاة لا يقاس 
عل الفافي ر الغو هة ا من ابال ول O‏ 0 
وقد يفهم منه تارة اخرى - العضبيق في دائرة العبادات» بحيث يقصرها على ما لا يتسم فيه 
رائحة معنى» كرمي الأحجار إلى الجمرات في الحج» وأما ما قد يتنسم منه رائجة معنى فيدرجها في 
الاحكام التي تعقل معانيهاء كما في الزكاة يقول :(وکما يعقل من صرف امال إلى الفقراء» إذ المقصود 
إزالة حاجاتهم وفاقاتهم ٩۱)‏ بخلاف ما هو تعبد محض كتقدير الصمح بركعتيئ والظهر بأربع والعصر.. 
الع). 
وقد زول خموض هلا ذا لمان ارقي قد نسم لاحكام بحسب تعليلها تقسيماً دق من 
. التقسيم السابق» فقد جعلها ثلائة أقسام: 


840 اساس‎ :يلازغلا)١(‎ ٠ 
۲۱۲/۲ مستصفى‎ ٩۵ ٥۸ الغزالي : شفاء ۰۲۰۲ أساس‎ )۲( .. 
۲۷۸/۲ شم 30 ثم‎ 7١4 ۲۲۰۲ ل (۳) المراجع السابقة‎ 
٠١4 (4)الغزالي أساس‎ ١ .. 
: ۲١ ٤ ه ) الغزالي: شفاء‎ ( 


ع 

رلا بعل اسل ونس ملم ون سل الجر عل لصي إل لشف مغلا وقس بو : 

(1), 
فيه) 


فكأنه جعا العبادات ثوغين» ما يقطع بعدم تعليله كمقاديرا ات» وما يتردد تعليله كا زكاة 
نو 3 یر وما يدر في 


00 :هل نتجاوز مقاديرها بالقيمة أم لا وإن كان الغزالي» لا يخفي ميله في القسم الذي يتردد فيه - الى 


مذهب الشافعي فلم يقس غير المنصوص في الزكاة على المنصوص (') يقول : (وان الحكم قد يتفق فيما 
هو مظنة التحكمات غالباً؛ فيضعف شهادة الحكم للعلية)("2. ١‏ 
المناسب وتعليل الأحكام : 

المناسب - كلما قررناه من قبل - قائم على أساس ما يظهر في الحكم من مصلحة ( مقصد).. فلا 
*يوااة يرن على شک يكل امع غاب القن فيك حدى إا اور علو سكع مو مقا السك غالبا 
أضعف ذلك غلبة الظن فيه . ) 0 

يقول الغرالي :. 
(الإنصاف يقتضي أن نقول O a A O‏ 
غاية القرب» وأن الحكم قد يتفق فيما هو مظئة التحكمات غالبا فيضعف شهادة الحكم للعلية. 
ولكنا نقول: إذا كان الحكم في جنس لم يعهد من الشرع فيه الا الحكم بالمصلحة والمعنى المناسب» 
وكان المعنى ظاهر المناسبة لمصالح الشرع - كان إضافة الحكم إليه أغلب على الظن من تنزيله على وجه 


3 التحكم) (4), 


۲۷۸/۲ الغزالي: مستصفى‎ )١( 
٠ ٩٥ نفس المرجعء الغزالي: اساس‎ ) ۲ ( 
| , 39 الغزالي: أساس‎ ) 4 ( :)( 


se 
ظ الفصل الثالث‎ 


تقسيمات المناسب وعلاقة الناسبة: : ١ ٠‏ 
يقسم الغزالي الوصف الناسب ثلاثة تقسیمات رئيسة : تفسيم بحسب المقاصد»' سي 25000 7 
' : حقيقة لاسب (حفيقي» خبالي). اتقسيم بحسب اعبار الشارع له عينا أو جنساً(الؤا اللائ ٠‏ 
١‏ ومن ينظر في هذه التقسيمات نظرة كلية؛ ينجد الغزالي قد ضبط - من خلالها - المناسب ا 
1 تامأء من حيث تفاوته قوة وضعفاً في الدلالة على مراد الشارع (التوقيف )» وبعبارة اخرى» من حيث 1 
٠‏ تفاوت غلبة الظن فيه. e‏ | ) 
ْ قلما كان للقصد اسان استياط الناسبء انقسم الناسب بحسسيه من حيث ان اللقصد يتفاوت 
0 رجات في اقدلالة على مراد الشارع. 9 | ٠‏ 
“. ولا كان المناسب ثابعاً بحسب المقصد باقعضاء عقلي» اقعضى النظر في هذا الاقتضاء العقليء 
0 تقسيم الناسب بحسبه»ذلك أن هذا الاقتضاء قد يضعف فيضعف المباسب الثابت به ( خيالي). 
..وإذانظرنا إلى الثاسب على حدة أي بعد استدباطه بطريق الناسبة فستجد آذ الشارع قد يكون ناط 


١‏ به أحكاماً ألحرى مما يقوي بول لدان الحاصلة بمجرد المئاسبة» فكان انقسام المناسب بحسب هذا إلى 


مؤثر وملام وغريبه.. 


وإذا نظرنا إلى علاقة المناسبة: فسيتبين لنا إلى ا الغراي ة العلاقة والمناسب الذي 


١ 3 ساني‎ 


خاص ا N‏ 
٠‏ .. المناسب على حدة» أوفي الرابطة الناشعة عن الاقتضاء العقلي بحفا قرفي 
5 “في مواضع أخرى من أحكام الشرع؛ ولم يبق من ذلك الا الحكم» ذلك أنه: 1 


Ts 
2  طباور ما يشابهها من‎ 


اعم 


YY 
. المبحث الأول : تقسيم الناسب بحسب المقاصد‎ ٠ ٠٠ 
. المبحث الثاني : تقسيم المناسب بحسب الاقعضاء العقلي‎ . َ 2 
المبحث الغالث : تقسيم المناسب بحسب اعتباره عيناً أو جنساً‎ ٠ 
هذا ويذكر الغزالي تقسيمات أخرى للمناسب»ترجع في اسناسها إلى تقسيم كلي وهو تقسيم‎ . 
المناسب الى مستتبط ومرسل» ولكننا سترجئ بحث هذه القسيمات إلى الفصل الرابع» من هذا لباب‎ 
) ) NE 
وما ف على بيان التقسيمات الثلاث الم كورة.‎ 
المبحث الأول: تقسيم المناسب بحسب ب المقاسد‎ . 
: مرائب المقاصد وتقسيم المداسب‎ 
يقسم الغزالي المقاصد -- بحسب قوتها في ذاتها - إلى ثلاث رتب:‎ 
.2١(ةوقلا الضرورات» فالحاجات فالتحسينات والتزيينات» ولکل ر رتبة مكمل وب هر دونها في‎ 
1 : اوا - رتبة الضرورات: . ظ‎ 
' ها تبدرج القاصد اين ررر ررر اشع من قاو خمسة ة وهو أن يحفظ عليهم‎ 
0 1 3 3 7 دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم)("2. ظ‎ 
٠ ٠ وتمتاز مقاصد هذه الرتبة بانها: تشير العقول إلى حفظها ؛ لأنها من ضرورة المخلق قلا يسعغني‎ 
العقلاء عنهاء كما انها ر ان فن عیام کر ار م ال اللو زر بور"‎ 
تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر)(").‎ 
ومثال المناسبات في هذه الرتبة ؛ الحاق المكقمل با جارح في ايجاب القصا نخفظاً لمقصود النفس»‎ 


وإلحاق الأنفس بالنفس الواحدة في ايجاب القصاص حفظاً لقصود البفس أيضاً يتوصل بالتعاون إلى 


: 0 ساك وه و سواه خيس سوه ارع (20. 


TPT ١13 الغزالي ؛ شفاء‎ )١( 
ش‎ .411//١ ؟) الغزالي : مستصفى‎ 

: () نفس المرجع وانظر الغزالي : شفاء ۲ 1۴ 
(4) الغرالي: شفاء ٠5‏ ' 

(ةعنفس المرجع ٠١٤‏ 


١ ْ 3‏ 30 شانه عن السفاح . 


وسثال ت ايقع كالدكملة :ان المماثلة مرعبية في استيفاء اتام لأنه مشرؤع للزجر والعشفي ولا : َ 3 1 
يعم ذلك | إلا بالدلء وكذلك حرم قليل امسر الذي لا رت e‏ ة السكر وهذا دود 


0 0 1 3 اضروري ولذلك اختلفت الشرائع فيه 10م ا 


انيا : رتبة الحاجات : 
مقا هذه الرتبة مما لا ترهق إليه ضرورة» وان ما الس لال ابيا 0 
r‏ المناسب الواقع فيها : أن يقنال في تسليط الأولياء على ا تزویج الصغار» قصد 500 


مصلحتهم 7 النكاح» من اشتباك العشائر والتظاهر بالأصهار» وتقييد الكفء والكريمة المرموقة قبل أن 


© يفوتا ولا يتفق الظفر بمثلهما 


| ومثال ما يقع كالعكملة: منع ألولي من النقصان عن فهر امثل او تزويج غير الكفء» لتتم رعاية 1 


الأصل الكلي من الغبطة بالنكاح» فهذا دون الأول ولذلك اختلف العلماء في وجوبه ("). 
ثالغاً : رتبة 1 التحسينات والترييدات : 


٠ :‏ لاترجع مقاصد هذه الرتبة إلى ضرورة أو حاجة» ولكنها تقع موقع التحسين والتزيين والتيسيير 


للمزايا والمراتب» ورعاية اخسن المنناهيج العبادات» والمعاملات» والحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن 


العادات (9), 


0 ومشال الاس في هذه الرتبة : أن يفهم من يبيد بيد النكاح بالولي أنه حمل 1 ميحداسن الاخلاق) 


ميث انه لا يليق بذوات اأروءات مباشرة البكاح لما في ذلك من إظهار الشبق وامجاهرة بالعشوف ٠‏ 


8 0 7 


عضي ریه اللات وک 0 وباستقلال ا دون O‏ 


0 ومثال آخر: ارم ويه كي زترامصق E‏ روا اشيرق 0 


ا 0 )١(‏ الغزالي : شفاء 1١56-1514‏ » مستصفی اع 


(5) الغزالي: شفاء 2١15‏ مستصفى 418/1١‏ 
ش (") الغزالي: شغاء 118-175 » مستصفى 418/1١‏ 


٠.‏ (4) الغزالي: شفاء ۱۹۲-۱۹۱ ۱۹۹ مستصفى ۲۱۸/۱ ظ 
1 ا ادي :شفاء ٠ ١1/1١‏ 1 


د 


١ لاله‎ RASAN ER Se 00 


0 0 نسي ني جوا الاستغداء عن الأشهاد لى رضاء الا لان التكاح ثابت عليهاءولا يكون الاشهاد صحيحاً ر 0 


.)"( الرتبةء فلم يذكر أمثلغه‎ e o ٤ 


إذا كان الناس ب آيلاً إلى رعاية مقصد شرعي »و کان فا المقصا متفاوقا في فوت على ثلاث 0 0 


٠:‏ -والترججيح. 


N تمتو انا ل‎ O E لاضع رق ندرالا‎ ٠ 
8 . الضرورات أو في رتبة الحاجات أو في رتبة التحسينات ().. وكل قسم يتفاوت في القوة أو الضعف‎ 
ابالدسبة إلى قسم آخرء يقول الغزالي: (وتختلف مراتب المناسبات في | لظهور بأختلاف هذه امراب أ‎ 


فاعلاها ما يقع في مراتب الضرورات )(“ . 


ففائدة هذا التقسيم المفاضلة بين المناسبات بحسب رتب مقاصدهاء وذلك ما يفيد عند القعارض. 0 


سبب تفاوت رتب المقاصد : 


0 0 نب رك ف اا و كل و ا کات م مقت ا‎ ١ 
يستغنون عنهاء كانت من الوضوح بمكان وكان التعلق بها في اثبات الناسب أقوى من التعلق بغيرها.‎ . E 
. ا فور حها هذا هو م جعل العقلاء والشرائع لا تنفك عنها‎ 0 


A‏ واما الحاجات فدون الغنرورات في ذلك» لإلاللة قد ويج قدو تلاق رين لمنلاو عدوي 


: 00 0 ۰ . تقديرها في محالهاء ولكن الغالب الإتفاق فيها فهي قريبة من الضرورات. 


وإنما العام ورا 5 07 تكثر فيها التقديرات 8 00 عليها بين العقلاء 3 


ا 0 سه وستدكر امحل الذي يجوز الإعتماد فيه على مثل المعنى» والموضع الذي لا يعتمد فيه على 0 


0 أهذةللماتي», رضن عاو هذه E‏ الخيالية الاقداعية ٠)‏ . 


)١(. 2 5‏ الغزالي ۱۷۱-۱۷۰ » وانظر مستصفى 419/١‏ 


. .(؟) مثل له الشاطبي بآداب الاحداث ومندوبات الطهازات . .. إلخ انظر: الشاطبي : فوافقات of‏ : 


ل (۴) الغزالي : شفاء 111 وما بعدها 
500 (4)نفس المرجع 3153, 
ا ١ a‏ ( 0 ) الغزالي : شفاء ٠۷۲‏ 


of Jordan - Center rof ThE Der i 


س ¥ 


وسيتضح شأن هذه الرتبة أكشر في تقسيم المناسب إلى خيالي وإقناعي» حيث بين الغزالي متى 


ل 


٠‏ المبحث الثاني: تقسيم المناسب بحسب الاقتضاء اااي 
.. أساس هذا التقشيم: | ظ ا 


ا انا هذا ال للخ ب لق ی ا امي كمه واف ونين ا شار 
٠‏ صحتها عقلاً» فهو فيم يقوم على اختبار عقلي مجرد للمناسبة قبل الإلتفات | إلى ما يؤيد هذه الرابطة 


من الشرع كما هو الال في 2 الثالث . 
أقسام المداسب : 


ينقسم المناسبُ بحسب هذا التقسيم إلى : المناسب الحقيقي العقلي والمناسب الخيالي الاقناعي . 
فالاول هو الاب الذي لا يزال ورداةت مال ك وفوا ويرتقي - بمزيد التأمل - إلى شكل ' 


والغائي هو المناسب الذي تخيل في الابتداء مناسبته»ولكنه د بمزيد بحث وتامل ونظر - تنتفي 


: جاده أو يكت وريج طعي يدمو نا يفيه المي لاه 


ولكلّ من القسمين من اسمه نصيب» فالحقيقي العقلي» أي الذي هو ثابت مع حكمه باقتضاء 


١ 0‏ قلي خن صحيح» والخيالي الاقناعي» أي الذي لظ كه باقتضاء عقلي غير حقيقي ) خيالي )؛ 
1 0 لذ أنه 1 ثابعاً باقتضاء عقلي. 
أمفلة المناسب الخيالي الأقباعي د 


0 5 ضرب له الغزالي ثلاثة أمثلة» سوى ما ذكره في رتبة التحسيئات : 


الاول : تعلمل لاني رم مع القمر واه والماسعهاء حتى قاس على ذلك سائر النجاسات 


:اله يقهم من سكم لا . يل : استقذاره وخسته والتجنب عن مخالطته» وهذا 


اقش اندز وزن ا 0 ؛ بمقابلته بالمال و ايجاب الضمان 5 17 م 0 


)١( 1‏ نفس المرجع 1907 ۱۷۳ 0 ١‏ 
E 5‏ لسر زات ولطالعات e‏ في التقسيم الثالث 
O‏ : شفاء VT‏ : 


اثالث ١‏ مبوسم ره ر اا 
3 ا :أنه يتناقض ان يكون الواحد وليا ومولياً عليه (). . 
غيل فزني 1 وطريقا يقة إبطاله: 
ع ْ ٠: ٠‏ عليها)("© فتاخذ 00-0 معني الحقارة» ومن و التشريف رإقامة الوزن فيتناقض الان 

0 . وناخذ من الطعم معنى الحرمة للنبعة عن العزة ومن التوسيع في التحصيل معنى التساهل والتهارن 1 
فيتناقض المعنيان (4؟).. ونأخل من حال العبد معنى الولاية عليه» وناخذ من كونه ولياً معنى الولاية له 5 


35 :0" ' فيتداقض العفيان.. " 0 

00 ويناء على هذا التحليل يبين فلي طريقة إيطال الناسب الخائي يقرل: زرفل ار اي 

١‏ ا وتناسب بقضاياها الجملية. . فسبيل حل هذه التعقيدات تفصيل ما أجمله الخيل من القضايا 

| رفك انها لا فريك على القن الذي قش ره رجا © ف6 له مره عليه نقحت اسيق فيال في 

00 0 3 مان ا ا ل تعنم مو ونبو بيك ابقل ال خسان مال ولا ساف بين 
0 ظ يقال في الثاني الي ترم يقصبد صصونه عن الإتلاف بالإسراف والتضميع انا ان يصان عن 1 

N 6‏ . بل يوع طريق تعصيله لشدة الحاجة إليه E N .)١(‏ 
١‏ ويقال في الفالث : (المتناقض أن يكون ولياً فيما هو مولي عليه نما أن یکوت وليمن وجه مولي 0 


عليه من وجه خر فان كالمرأة فإنها ا تلي أموراً ويولى عليها في عقد الكاح)80. 


٠ ۷٤ عجرلاسفن)١(‎ 
| ۱۷١ نفس المرجع‎ ) ۳(۰) 
1۷١ نفس المرجع‎ ) ٤( ٠ : 
٠۷۷-۱۷١ نفس المرجع‎ )۵( ٠ - 3 
117421178 نفس المرجع‎ )1( 0 ٠ ١ 
نفس المرجع اا‎ ) 7 0 3 7 
Ye e نفس‎ a 


ERI‏ اس نر 
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٠‏ . .. ونبين أحد الأمثلة من خلال علاقة المناسبة فقس عليه غيره: 


0 ماسب + حكم منصوص = مصلحة شرعية = رعاية مقصد شرعي 
النجاشة ٠‏ تخرم الببيع . (منع اعزازما ١‏ (حفظ مقصد تحسيني بمنع اعزاز ما 
٠‏ لمان 4 ( منع الإعزاز) استقذره الشارع) استقذره الشارع) ١‏ 
٠‏ (اقتضاء عقلي لرعاية مقصد تحسيني) ) 
. وتمثل إبطال هذا على النحو: 
سنن 0 حكم منصوص = 9 د ؟ 
النجاسة تحريم البيع ) 
(منع الصلاة بملابستها) ١‏ + (تحريم نقل الاختصاص ببدل) 
(لا يقتضيه العقل) 
قت الغزالي من الخيالي الاقناعي : 


. إن لم يظهر وجه في التعليل أقوى منه» فيغلب على الظن التعليل به يقول : ( وللعادات التفات‎ -١١ 
۰ إلى المعاني الخطابية الإقناعية» وللشرع ملاحظة لجنسه» وهو من الدواعي المنقاضية بالعادة» فإحالة‎ ' 
' الحكم عليه أغلب على الظن من اعتقاد التحكم الجامد الذي لا معنى له ولا سبب» وكان العقول‎ 
مشيرة إلى إحالة كل حكم على معنى» والإعتراف بالتحكم ضرورة العجر» فإذا فقد وجه سوى‎ 
000 .2١( الوجوه الخفية الضعيفة وجب التعليل بها)‎ 
؟- ومع ذلك فلا يرى الغزالي لهذا التعليل قيمة عملية في تعدية الأحكام» رما هي قيمة اعتبارية‎ 
. ظ في إحالة كل حكم على معنى معقول‎ 
يقول : (إلا أن الاقتاعيات لا ينتفع بها غالباً في تعدية الأحكام» إذ يمكن أن يذكر لاختصاصها‎ 


00 محل النص معنى على ذلك المذاق يخصها ويمدعها من التعدي) فيقال في تعليل تحرم بيع الحمر 
ظ وي و مس د ا م 


| ۴ ولايسد اقول ياب ایی مطلقاء TEE‏ جم اليه 
ش E‏ روات باه و0 


1 0 (6)1(؟) الغزالي : شفاء ١6‏ ؟ 
(۳) (4) نفس المرجع 1١5‏ 


: E د‎ 


. والناسب بحسب هذا الفقنسيم ثلاثة لؤثر»اللائم الغريب ٠۲7‏ ونفرد كل نوع منها بالكلا ٤‏ 
ا وتمشيلاً وتحليلاً» ثم ندبع ذلك بكلام كلي عن الانواع الثلاثة مجتمعة من حنيث: الأساس الذي 
قسمت بحسبه» والميزيينهاء ر قوة» وبيان موقف الغزالي من كل منها فهذا البحث في اربعة ۰ 
مطالب رئيسة: اا 5 ) 00 
الطلب الأول - المناسب المؤثر ٠‏ | 
المطلب الثاني - المناسب الملائم 
٠‏ > المطلب الثالث -المناسب الغريب . 
١ 0‏ المطلب الرابع - التحليل الأصولي لهذا التقسيم 
3 امطلب الأول -- المناسب الموثر 000 
٠‏ استعمالات الغزالي للفظة المؤثر: ظ 0 
ل استقرينا الت مال الغزالي لالفاظ الؤثر والتاثير ونحوهاء فسوف نخرج باربعة استعمالات 
35 وتة عموماً وخصوصاً. ٠‏ 0 357 
۰ 95 ۰ 1 . الاستعمال الأول - وهو اعمهاء ويريد به نارق ا و :اشک أو مداخل أو اعبار كسحل 0 
e ls 8‏ راسي 11 
٠ 1‏ ويكثر هذا الاستعمال في مسلك الاماء الذي هو نص في تاثير الوصف في الحكم ظاهر في نوع هذا 0 
0 التاثير» اي أنه نص في تعلق الوصف بالحكم» ثم قد يبين نوع هذا الععلق أنه تعلق علة أو شرط . .. إل( 
E e E 0‏ قشل لوا نورقي 
الحكم) لخر ازاف (لها مدخل في التأثير في الجكم )» أي أوصاف لها تعلق بالحكم أو لا تعلق لها 
| به على وجه اولي لا يعرف فيه نوع هذا التعلق ( التأثير) أهو على سبيل العلة أو الشرط أو الركن أو امحل 


)١( ٠ 0‏ الغزالي اخار ‏ ر و اسعي 0 22 
.300 (5)الغزالي: شفاء 49 
0 . (7) نفس المرجع ١4 ٩۷‏ 


RE 
٩0 لمش إلى ذلك لحك 210 ای قبل ان تيز العلة‎ ٠٠١. 


0 الاستعمال الغاني .وهو اخص من الأول؛ وبراد به ایہر عن العلة ياي مسك لبدت) بقول ش 
٤ 00‏ الغزالي :( وما عرف جعل الشارع إياه علة» فقد عرف تا ثيره» إذ لا معنى للتاث ثير إلا حصول الحكم من اثره . ' ظ 

. ويسييه)79) وبقول؛ (ولكن إذا ذكرت السبب الؤث في الحكم فقد ذكرت علة الحكم)0؟؟.‎ ٠ .: ٠. 

) 0 ومن صفة العلة هذه (التاثير) اا ؛ (عندم التاثير) أي وجود لمكم دو دون وجوه 

العلة. 
اناعد يطلى لزان الفناظ إلتادي راعلى ك0 

3 +" با لاسب وقد مدتخل في تعریف لللان(*) والاتري7*) لات حلا متهم علة تيه الشارع ليحضصل 
٠ 00‏ الحكم بسبيها ومن أثرها () او علة ثابتة بالطرد والعكس ٠ ,21١(‏ ) 0 
ا وسوف نفرد هذ |الاستعمال ببيان فيما يأتي - لكثرة ما شغب به على الغزالي , 0007 
0203030 2 الاسمعمالالثالث - وهو أخص من سابقسه؛ ووه العلة الشايشة مسل نقلي (نص لكاو 0 
E 0‏ إجماع)2110 ١‏ 
7 الاستعمال الرابع- وهو أخص من سابقه» 00000 الثابتة بمسلك الاجماع» والذي يسميه تارة, . 


1 0 ظ : الإجماع فق ) وتارة أخرئ مسلك التاثير ( ٤‏ 0 وقد يقرن 7 التسميتين ,)١5(‏ 


03 الغزالي ا 26415 = 25 ا انسل 416 E (0٠‏ 1 ا سان 
لا ل ل AYTEN‏ . 
5 3 0 2 5 ( الغزالي : : مستصفى 7/7 ء اشاس ٩٤-٩۳‏ 
0 (8) الغزالي : شفاء ٠٤١‏ 
٠ 0‏ (4) نفس المرجع ۲١‏ . 
٠‏ ب (ه) الغزالي ١‏ مسخول ف 60۸ شاد 6 می ١‏ ۲۷۷ 
() الغزالي : شفاء ٠٠١ 41-19 ۲٩‏ 
۷ نفس المرجع ۰۲۸۲ ۲۹۲ ١١۳ء١٤1‏ 
0< (8) الغزالي: شفاء ۱٤۹‏ مستصفى ۲۰۷/۲ 
ش 1 (4) الغزالي : شفاء ١67‏ مستصفی ۳۲۸-۳۲۷/۲ 
. . (١١)الغزالي:‏ شفاء ١46-١44‏ 
)١١(‏ نفس المرجع /701) ضف 
'. (؟١)‏ الغزالي : شفاء ۱٤۲‏ وما يعدهاء 2194 014- 070 اسای ۵1 ۲ ۹۲ ۵ مستصفى ۷/۲ A‏ 
TINA 4‏ 
00 (1) الغزالي: شفاء ١١‏ 
ME)‏ ) الغزالي : أساس 7م, 
)١8(‏ الغزالي: مستصفى ٠۰۳/۲‏ | 


0 7 0 وبعضص تعريفات المؤئر ق تقتيصر علي هذه العلة) كقول الغزالي في E‏ : (ما ظهر تأثيره في 0 
0 1 . مراد الغزالي بالتأثير في العلل: 


0 : 1 التأثيير لأسباب: مادار حول هذا من جدل بين الأصوليون» ولنفهم هذا 3 في المناسب فإنه علة» وهن <٠.‏ 
e E‏ اضرع آخر على معئنى الاقتضاء العقلي فيه. 00 


0 1 الاستعمال 0 اد في مسلك المناسبة:.‎ ٠ 

حي برد الغزلي لفظة الور لكر او يجعاها من اقسام لأسب فإ E Gu‏ ۰ 
2 ان نای . Ee‏ : (أما اللؤثر فما ذكبرناه» وهو الذي دل النص أو الاجنماع على كونه علة 4 
1 0 في محل اللس أو في غير محل النص فهذا الذي راينا تلقيبهبالؤثر ليعميز الجدس عن الجدس و 
0 وَل فتسمية الداسب والملائم مؤثر راء وتمنمية المؤثر مناسباً وملائماً منجهة: E‏ 0 
٠. 1‏ غير ان للعلة الثابعة بالإجماع شاناً في مسلك الناسبةء فالعمفيل للمؤثر أكشر ما ٠ e‏ 


جنس الحكم التنازع فيه بالإجماع . 


- اطلق الغزالي على العلة اسم المؤثر كما رأيناه في الاستعمال الثاني وحن تبعص ف معلا د 


فاما في المدخول فلم يتعرض لألفاظ التاثير والمؤثر في العلل(؟)) وها يشير إلى العلة بأنها أمارة 00 0 1 


0 00 له» دون إيجاب ذاتي» كقوله: «فإنه اندهض إمارة له» ولا معنى لعلل الفقه سراه)(*2) 9 وهي 3 5 
0 0 0 تدل لذواتها وإنما تدل لظننا أنها منصوبة 6(" « وهو أن القياس اش ا لذاته» ولكنه أمارة الحكم 1 1 0 


° اي واضح كما بيناه (4) ومنه قوله: ( وإذا ذكرت السبب الموثر في الحكم فقد ذكرت علة 0 


شرعأء :وهذه أمارة نصبها الشارع)("2...إلخ» وما ترد الفاظ التاثير في العلل فيما كتبه بعد ذلك» وهذا , 


٠‏ والذي بريدة ا اا أي أن العلة الشرعية موجبة الخكمها بقول؛ لآن معنى. كونه مؤ 


e الحكم حصل به ومن أثره وأن الشارع نصبه علة موجبة)0: 1 ا لا معنى‎ 0 TE 


۳۹ CTIA FEAT ۷/۲ مستصفى‎ ٩٩ ٩۳ ۰۹۲ 285 اساس‎ »٥۳۹- 0142194 الغرالي : شفاء‎ )١( ١ 


3م (9) الغزالي: : شفاء ١؟‏ 
)١١( 300‏ الغزالي : شفاء ١4١‏ 


® : شفاء 4140144 من صفة العلة التاثير كما رأيت في الإستعمال الثاني :والغريب والملائم علة فيصح ... 
٠‏ تسميتهما بالمؤثر» وكل علة شرعية فهي مناسبة لحكمها على وجه المصلحة» ظهر لنا ذلك أم لاء فيصح تسمية العلة 0 
النقلية مناسبة من خيث الحقبقة وإن لم يظهر ثنا ذلك» هذا معنئ عبارة الغزالي الأخيرة؛ ولكن الأمر اصطلاحي في 0 
قصر تسمية المؤثر على العلة النقلية والمناسب والملائم على العلة الإستنباطية التي يظهز نا مناسبتها المصلحية. 0 

(7) الغزائي: أساس 85 ءْ (4 ) الا اشارة عابرة لعدم التأثير» انظر الغزالي د 

(7(2)5()6) الغرالي مول 68 4 ۰ 485 على التوالي 

(۸) وانكر البوطي وهيئو أن يكون الغزالي عرف العلة بالمؤثر» وما سقئاه عده ونسوقه وض لك بطلان قولهما . راجع: 0 

. البوطي : ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية ٠‏ وما بعدها ويشار اليه: البوطي سا ا 
RE‏ الوا 


00 


. 00 ظ حصول کا 00 يقر بين التاثير والإيجاب (بعلة مؤثرة اموجبة) 3" 
0 ومن جهة أخرى يؤكد أن العلل الشرعية علامات وأمارات لا توجب ولا تؤثر نحو: : (علل الشرع 
مارات وعلامات (٠"2)‏ لان العلة الشرعية علامة وامارة لا توجحب اس اسه 
٠ 0‏ نصب الشارع إياها علامة)(4). 
ظ حتى ظن البعض أن الغزالي يعرّف العلة الشرعية بالعرّف وان الأصوليين غلطوا ذ في النقل عنه (*2, 
وظنَ البعض ( أن الغزالي اضطرب في تفسيره للعلة الشرعية فعرفها مرة بالموجب والمؤثر بجعل الله» 
ّْ ومرة بالباعث لشرع الحكم (") ومرة بالعلامة والمعرّف ولم يلتزم تعريفاً معيناً)("). 

1 والحق أنه عرفها بالمؤثر ليميزها عن العلامة والشرط يقول : (وكل ذلك يبيّن اتفاق العلماء على 
الفرق بين الشرط ملقم زان ا ا ا م نيزا لكالا على أن ٠‏ 
بک ونر على اشيج وان لل لفن مارات ا اجات الها سان من الشرع حارش ری 

"على مداق للوجبات المقلية)80). 0 
| وإنما يصفها بالأمارة والعلامة ليفرق الإيجاب فيها عن الإيجاب في العلل العقلية يقول : (إن العلل 

: الشرعية في معنى الشروط والأمازات من كل وجه اا لآ يوستب الأحكام فا ا 

٠‏ . عندها بايجاب الله تعالی )10 ) ويقول ا ا 

: إياها علة موجبة على معنى اضافة الوجوب إليهاء ٠).‏ 

٠‏ وهذا الدي سلكه الشزالي في تسريف ال ر ناته عاتن حرام سل اا 

| قبله0١١)).‏ ومن عرفها با عرف" فقد خالف من قبله من الاصوليين لا الغزالي فحسب. . 0 


- ۲(۱ (۳) الغزالي: شفاء ٥٤۷ 1۸٤ ٠١ ١‏ على التوالي 
٤ (‏ ) الغزالي: مستصفى ۲۹۲/۲ 
٠ (‏ ) البوطي : ضوابط المصلحة ٩٠‏ وما بعدها هيتو: مقدمة المنخول ٠١‏ وما بعدها. 
١ (‏ ) تعريف الغزالي للحكمة لا لكل علة رابجع ص۲٠‏ 
- (۷) مصطفى جمال الدين: القياس حقيقتة وحجيته ٠۹۲‏ 
(۸) الغزالي : شفاء 1ه . 
(4)نفس المرجع ٥۹۲‏ 
(١٠)نفسالرجع 0,3١‏ 
ش و33 انظر مي ونا بنداها من هذا الإنقيك 
7 . (17) هو الرازي ومن تابعه انظر ص٠٠‏ ١وما‏ بعدها من هذا البحث 


4 3 [ : 7 لا فائدة عسملية من وا ما دام ڈ نبت من الشرع (بعادته فو 
00001 + مناسبات تقتضيها بالذات. 


e‏ 0 ونعود إلى بيان المؤثر المراد في ملك افاس 


RTE 
ا( )سو لي ب ا‎ 
١ ۲۲۵-۲٤٤/۲ ا (ه) الغزالي: مستصفى‎ -- 0 


ا 7 في 0 بالشرع لا بداته : 


١ :‏ بايجاب الشزع ونصبه إياه سبباً له» وتاثير الأسباب في اقتضاء الأحكام عرف شرعاً)”") 


فشارش -للوهلة الاولئ- مع كوف الناسب مقتضياً( موجبً) لحكمه اقتضاء عقليا (ذاتي). 
ولكن. . لما ثبت بعادة الشرع اتباع الاقتضاء العقلي في المناسبات كان هذا الاقتضاء ابا بالشرع لا 
ا بالعقل» بمعدى أن الشارع الحكيم أمرنا باتباع ما تقتضيه عقولدا اقتضاء ذاتياء عرفنا قا روفاد ر 1 
:التي هي دليل معرّف لارادة الشارع كالنص والفسعل سواء بسواء.. ولذلاك يول الغزالي: (جميع ` 
1 لماعك مله الي لا ره الى اقتضاء المعاني الموجبات بذاتهاء وإئها هو نوع من المناسبة يستدعي 1 
لمكم بالعادات المطردة زارح ذلك إلى الذوات مثل العلل في TT‏ 


. العادات لا من حيث الذات )(4) 


ولاجل توضيح ذلك اکر aE‏ المدمر: ( ويجوز أن ينصب الشرع 2 ل 
N 0 0‏ ريغو ار ا اد ويجوز ان ينصية علامة للتحامل. | ن 
ا أيضاً)(*) ۰ 


en‏ . فق أراد الغزالي بهذا أن يحترز عن مذهب المعتزا 


٠ 01۹ الغرالي : شفاء‎ ١ 


:1 = ماهو مله شري ل يخر هن ريف الخوقي اة فرصي واه لومب للحكم .أ 
0 بجعل الشارع لابداتها يقسول الغزالي و غيل ر يدانه ولك رصير بويا 7 


الؤثر علة نقلية قد لا تناسب: 
6 اأوثر علة ثبت بمسلك نقلي (نص» ابماء إجماع)» وهذا هو الول في أثباتها بالدرجة الأولى» 
ولذلك فالموثر قد يداسب وقد لا يداسبء لأن للشارع أن ينصب عللا مؤثرة في احكام ويتعبدنا بذلك» 
سواء عقلنا وجه المناسبة أو لم نعقله؛ ومن ذلك النصوص التي تجعل من مس الدكر والقيء'والرعاف 
والإمذاء موه عار اا يجري ا ولا تععقل 
لذلك مناسبة(١),‏ ش ظ | 

يقول الغزالي : (لأن المناسبة طريق يُعرف بها كون الوصف منصوباً من جهة الشرع علماً على : 
الحكم؛ وعلة له» وهي دون النص والإجماع» فإذا ظهر بالنص والاجماع أغنى عن إظهار المناسبة) ("). ” . 
وبهذا يكوت المؤثر (العلة النقلية) اعم من ا مناسب الثابت بمسلك المناسبة (الملائم والغريب)» لان ظ 
المناسب الثابت بمسلك المناسبة لم يثبت إلا لمناسبته فلا يتصور كونه لا يناسب(" ظ 
ولكن.. يقرر الغزالي -.بشان المؤثر- أمرين: 
0 الأول - ندرة أمثلة المؤثر عير لاسي ال ؛ (وإن كان يبعد اتتفكاكه عن منانبة ماء فقل ما 

ش توح تين تخوان لنت عد ما بعري علق فان ای ا الحض )(1) ' 

0 الثاني - أن المؤثر المناسب اقوى من المؤثر غير المناسب» يقول RD‏ 

كان ذلك أظهر في اإظن وأسبق إلى الفهم وأجدر باجتلاب طمانينة النفس)(29 , 

. المؤثر المناسب: ‏ . 

إذا كان الؤثر يدقسم إلى ماسب وخر ماسب فالدي برد به في مسلاكالمناسية AN‏ 
وهذا ما يتلاءم مع تصدير هذا التقسيم (المعاني امناسبة تنقسم . .) (انقسام المناسب )» كما يقرر الغزالي 
أن الفرق بين الغريب والمؤثر ليس ذاتيأء ما يعني أنه اراد بالمؤثر المؤثر المناسب يقول : (وليس يكميز عن 
الؤتريذاتهة وأا يتبيرعن الموثربان ليس من جهة الس والإجماع دال على کونه علة» بل لا دلالة عليه 

سوى مناسيعه)(7). . كما أن ما يضربه الغزالي للمؤثر من أمثلة في مسلك امناسبة» تدل أنه يريد منه 
۰ المناسب ذون ما لا يناسب. ۰ 


PVs ۱1۲ اسای فال مستصفی‎ ١49-14 OYA EV FY Ys الغزالي : شفاء‎ ) ١ ( 
۳٠ OE الغزالي‎ ) ۲ ( 

٤۸ الغزالي: شفاء‎ )٠"( 

(4 )نفس المرجع ١6١‏ 


, ٤۷ وانظر‎ ٠۲ نفس المرجع‎ )5( r 


ظ () الغزالي: شفاء ٠ 1٤۷‏ 


- Library of University ofJordan - Center of Thesis Deposit 


۳1 


e‏ لي كرود شي ا کی ت له هرسي تر الود 


فليتقرر سإذن۔ أن eT‏ المؤثر 
علة نقلية في مسلك استنباطي : 
المؤثر الناسب ابت بمسلك نقلي» لا بمسلك المناسية؛ أي أن مناسيته ليست سبب ثبوته كما هو 
الحال في الملائم والغريب . فكيف يدرجه الغزالي في مسلك المناسبة وليس ثابتاً به؟1 


قد يقال: إن هذا تقسيم للمناسب» من حيث هو مناسب» بغض النظر عن الظريق التي ثبت 


فوجد على ثلاثة أقسام كان منها المؤثر المناسب(؟) 


ولكن يبدو أن الأمر أبعد من أن يكون مجرد تقسيم نظري» ذلك أن من وراء هذا التقسيم ثمرة 
هي الاعتماد على المناسبة (لا النقل ) في تعدية المؤثر المناسب من محل النقل إلى محل لم يرد به نقل . 
وهذا ما نبينه يكلام قد يطول. . ولكن لا بد منه لفهم معنى المؤثر المناسب و سبب إدراجه في 
مسلك المناسبة. 
تحليل المؤثر المناسب: 


المؤثر المناسب - با هو علة نقلية في محلها - لا ينصور أن يخالف فيه حتى منكرو القياس (" 


. وإنما يعصور الخلاف فيه إذا أئبت في غير محل النص أو الإجماع» أي إذا عدي بالقياس ( فالحكم الثابت 
0 في محل الاجماع بعينه يُعدى ويعمم بالقياس )217 فهذا ما يقر به القائسون دون منكري القياس(*», 
ْ وهو المعني بقول الخزالي ؛ في الموثر المناسب ( مقبول باتغاق القائلين بالقياس)(") 


ا وهذه التعدية 5 يقن علي اتلد ون 
الأول -- المماثلة بين المحلين ( المجانسة ) 
الثاني - تأثير العلة فيما تمائل من محال ( عموم العلة ) . 


1 ) يقول الأصفهائي: قالع الناسب يدقسم إلى للؤثر والملائم والغريب» فصاز الملاسب اعم من المؤثر وغيره» فلا 


ينبغي أن يهم من لفط ا ج م انقسام المناسب إلى الوتروغيرف إرادثه بار جميع افرادوة فإن من 
أفراده مالا مناسبة له أصلاً على ما صرح به» الأصفهاني : الكاشف عن المحصول 844/5 . 


٠‏ (۲) وبهذا يكون المناسب اعم من المؤثر.. فبين المناسب والمؤثر عموم من وجه وخضوص من وجه 


() الغزالي: شفاء 4 ١١1؛‏ مستصفى ۲٠٤-۳۰۳/۲‏ 
(4 ) الغزالي: شفاء ٠١١‏ 


(ه) نفس المرجع 315-116 


(5 ) الغزالي : شفاء 2١١1‏ مستصفى ٠۰۸/۲‏ 


ارا اباتِ الممائلة اا 
٠‏ يقرر الغزلي استجالة اثبات للماثلة بين محلين من ناحمة عمقلية؛ يقول 020 
2 أثنينية, فالمثلان هما اثنان» وکل اثنين فهما غيران» وهذا غير ذلك وذلك غير هذاء وكيف EE‏ 
2 3 5 لم يغايرة بالاتصافا ما لا يعصف به الآ وإذا غايره في ذلك لم يكن مثلاً مطلقاً)(١)‏ ويقول: (لان . 
0 الجانسة تعبت بالاشتراك في جميع الصفبات وانتفاء محا as‏ 
: الاب شخراك في صفات» تبقى صفات فارقة ظاهرة؛ وتحعمل صفات فارقة خفية» ينسب مدعي انتفائها إلى 
2 التحكم بما لا يعرف»("). | 
ا ولذلك يبين الغزالي مراده من المثلية أو المجانسة وهو أن (الفرع مثل الاصل فيما هو مناط الحكم 5 
وغلته» والافتراق بينهما في أمر خارج عن العلة)(") ظ | 
والمؤثر - حين التعدية- ليس مجرد وضف نقلي انل غر فلك ماسب ای ا رت که | 
5 1 النصوص بعلاقة مناسبةء AR E‏ ورياك في E‏ تعدية الحكم إليه؛ 1 
ْ لشبوت امجائسة بين امحلين فيما هو مناط الحكم(!» . ْ 
0 وهذا ما يعنيه الغزالي بقوله : زف لحكم الفصل والنيصل العدل انه التساوي في الدأسبةء و 
٠ 00‏ تنقطع المطالبة )2 
٠‏ ومن هنا ندرك مسر ادرا ج الور لاسب في مسلك الماسمة» شمع أنه ابت بمسلك نقلي إلا أنه لا 
0 3 اعد دون عقل ناسبته. 
| ونبين ذلك بالمثال : 
1 تقدم الاح الشفيق على الاح لاب في ولاية اليراث حكم مجمع علي يي الوا 
ا 3-8 امزاج ج الدسبين؛ أفيراد تعدية ذلك إلى "محل لتر هو ولاية النكاح» لا سعواء الحلين ( تجانسههما) في ٠‏ 
ل لاسب فبقال في ابات هده امانا NT‏ 


فهو ایب لترجيح ادر معني نا ْ ويتتقاضاه ويستلاعيه) امت للدم في ولاية :. 0 


E 


00 البكاح كمي في اليراث» 0 التقدم والتقدم والسبب اندم لا يختلف با ا وما ا 9 


TERE 
٠٠۲٠١ الغرالي: شفاء‎ ) ۲ ( 
' ١1 الغزالي: اساس‎ )7”( . 0. 
. ١؟؟ الغزالي : شفاء‎ )4( 0030 
١1١ (ه )الغزالي: شفاء‎ 0. 
۳ r E كك م ؛ شفاء‎ 9 


5000 


1 يباسب التقدم مطلقاً في كل ما نوز فی اوي ولطشميل)001. 00 
٠‏ ولايد من التسايم بالإلحاق بعد دا ده الباسية ان تی خنع عن الا حاق» لفارق معتير يدع . 0 
8 1 0 الجائسة بين الحلين() ش 5 
٠‏ كان يقال في المثال السابق :رة لم مدخل في اميراث» ولا مدخل لها في ولايةالدكاح (فتاثيها 
في الترجيج فيما لها فيه مدخل» لا يذل علی تاثيرها في الترجيح فيما لا مدخل لها فيه) إلا أن ينفي 
الملحق آثر هذا الفرق» كان يقول: (إنها - مع كونها مؤثرة في الفرض- ساقطة التاثير في اصل العصوبة» 
كين ارت في الترنجيخ بالعصوبة في الميراث )257 . 
20 ومن هذا ترى اثر المناسبة في الوصف المؤثر المناسب» يقول الغزالي : : (حاصل هذا السلك راجع إلى 
ان الإجماع اظهر تاثيرا معنى في حكم؛ » فليكن مؤثرأ في جنسه)(0؟). 
ثانياً - عموم العلة : : 
٠‏ مني نك ب ب بادا بان ل مله لل E‏ 
المناط؟ ذلك أن من صفات العلة الشرعية العموم. . فلتنظر في هذا المفهوم . 
' فقد أشار الخزالي سفي المدخول - إلى هذا المفهوم إشارات عابرة نحو: ( طبع العلة العموم )2*0 
( والتعليل نص في التعميم)!' ©... إلخ 
ش رلكنه بسط هذ الغهوم وأصله خير تاصيل في كنبه اللاحقة وخاصة ( اسان القان). 
. معنى عموم العلة: 
۰ هو تعميم أثر العلة (الذي هو الحكم) في جميع حال التي تغبت فيها هذه العلةء دون مراعاة 5 
0 للشروق يناغال ر عن العلة(؟) فتغدو اضافة الحكم إلى علته وأن اضافته إلى محله ساقطة 


06 7 الاعنبار8) وإنما يكون ورود الحكم في محل خاص عمثابة اللفظ الخاص يراد به معنى عام 7" . 


(1)الغزالي : شفاء ۱۲۱-۱۲۰ » مستصفى 704/17 8 
(۲) الغزالي : شفاء ۱١۷‏ - ۱۸ ۱۲۲-۱۲۱ ۳۷ أساس 86 مستصفى E1 ٤/۲‏ 
(۴) الغزالي: شفاء ۱۲۲-۱۲۱ ٠‏ 
٤ (‏ ) نفس المرجع ١١8‏ بوانظر ١١١‏ 
3 (ه) الغزالي : مبخول ۱۲ہ 1 
٠‏ (5) نفس المرجع ٠۲١‏ : 
د 7١‏ ) الغزالي : أساس OEE‏ ۳ 
3 3 (8) الغزالي: شفاء ۲۹۳ 
: (4)الغزالي: مستصفى ۲۸۱/۲ 


0 : 1 1 ناا لیک فينتظم منها قضية 1 
© 0 ا ل خصيص ‏ ؛ والعلة إذا كانت عبار 


ست ۹ ن 


.مهي الفرقي . - من هذا إلى الما على مکل و ا يقول: (إعلم أن العلة إذا' 
ظ ند رجودهاء نمكم العموم؛ فإن إذا بيت أن لطعم علة» انتظم منه ان يقال: كلل 
؛ رويام إلى أن يقول: (وكذلك في كل علة دل الدليل على كونها . 
۽ تجري مجرى عموم لفظ الشارع؛ بل أقوىء لان عموم اللفظ 
عن مناط»ء كانت جامعة جميع اوصافها وقبودها؛ فلم يتطرق 


...© إلبها تخضيص إذ يكون تتخصيصها تفضأ وها ٠)‏ 


بل ينمهي إلى القول أن (لا قيانن وإغا مرجع حاصل افعمل في خرو إلى السك بانع 

(والتمسك بالعموم لیس بقيان وراي )۲۲۸ مع فارق بسيط هو أن (القياس يستدعي فرعً راصلا وجامعأء 
0 والقمسك بالعموم لا يستدعي شيعا من ذلك )290 . ا 

تأصيل مفهوم عموم العلة : 1 ظ 

نعني بهذا رد مفهوم ( عموم العلة) إلى تقرير الشارع» كما يقول الخزالي ( نحن لا نلحق السكوت . 0 

عه بالتطو كيه إلا بالعوقيق8(6), 

لز حون ميقا a‏ وها رذ : (اتقوا الربا في البر لأنه 

ظ مطعوم) تعطي معنى عبارة اتقو ليا في كل مطعوم )77۴ من الاصوليين من ساوی» ومنهم من لم 


SU E e و‎ aT 3 


وجا الغرالي | إلى (عادة TT‏ 0 بعموم العلة توقيف من الشارع: : فقد علمنا - 


| قطعا- ان شخص وزمان ومكان: 6 الذي واقع في شاف a‏ 


(۱) ( ۰)۲ ( ۳( (4) الغرالي: أساس 44-47 :61+11 ١١١‏ على التوالي . وقارن هذا بما قاله ابن رشد في 


.. :2.202 القياس» انظر : ابن رشك : ضروري ٠۲١‏ وما بعدها 
0 ره الغزالي: اساس 48 ٠‏ 

(5)الغزالي: مستصفى ۲۷۹/۲ 
(۷) نفس اللرجع ۲۷۹/۲ = ٠۲۸۱‏ 180-144 والاصوليون قبل الغزاي بحعوا هذا مت عنوان: : النص على العلة قبل 0 


9 ورود الجعيد بالقياسءهل هو أمر بالقياس؟ وكلام الغزالي هنا مستمد من كلامهم في هذا واج صاغه واصله . 1 
على نحو افضل» وفسر به القياس؛ ورد على منكريه ' 


0 7 ون ؛ أساس ۰۱۰۹ مستصفى ۲۸٥/۲‏ , 
0 (4) الغزالي : أساس ۷۷ 440 تصف NT‏ 


١ 1‏ التركي في مناه 1 في غير الدينة ا وفي زا ا له ا فثبت أن ان سک 0 


ْ 34 | شاع ني في الو الک فيا الجماعة؛ و ولیس هذا الا اتباعاً لمناطات يد دون محالها .. 


0 5 را دون الخال فسا يخلب على لظن ل لان ذلك ل ات في جاه على لقطع من ١‏ 1 


عادة الشرع» ١ 8 7 00 ١‏ 
وبيانه : ان تصرفات الصحابة وافعالهم التكررة غير المحصيرة ت انهم كانوا يلحقون في الظنونات» ولا 
٠‏ يطيقون على هذا الا لفهم قاطع أن الشارع اجازه بل أوجيه(؟». 1 
ش وكذلك اطبق عليه الأئمة انمجتهدون واتباعه.2"7 ( وهذا معلوم من تصرفات علماء لش وهو ٠.‏ 5 


1 0 راسخ في عقولهم» على وجه يعد إنكاره عناداً وجهلا وغباوة )(24. 


أسباب الاخدللاف في المؤثر المناسب: 
يقول الغزالي: من سلم الإجماع ا 0 


1 التزاع - لم يعصور ميه النزاع مع ذلك إلا جحد اصل القياس» وإفا مدشا النزاع احد أمرين : : إما الاسترابة 
۰ 0 في کون الوصف مؤة ثرا بالاجماع وانجاحدة فيه او اعتقاد معارضة في الفرع)!) ش 


مثال 50 يقال المؤثر في ابطال هبة المريض حق الغرم» فيقاس عليه ابطال اقراره بالدين لغلا 


فيقال ار NA SS aS ONES‏ | 
. فيقال: عرف ابطال تصرف العاقل ملق غيرة؛ في مراع بالاجماع فاحالة الككم على هذا ول ما 8 


١ e‏ 37 في الشرع وهو الابطال لحق يفسه(؟) 


ولاك الثاني قد مر في مثال الميراث الذي ا 


١ (‏ ) الغزالي: اساس 2617-40 41 ع قله N‏ او مس E‏ 
٠‏ (؟) الغرالي: : أساس ٦۰۵۸‏ ۳ ۸۰-۷۷ شفاء 6-10 مستصفى ۲۸٤/۲‏ 
(") الغزالي: شغاء ۲۹٩‏ وما بعدها 


۰ (4)نفسالمرجع ۲۹۷-۲۹٦‏ 
.)©( الغزالي: شفاء ٠۴۷‏ 

:0 )نفس مرجع ۱۴۷۰۱۱۳ 
.ل (۷) نفس المرجع ۱۳۸-۱۳۷ ٠‏ 

<< (8) راجع ص۲۷ من هذا البحث 


TS 
أل للؤثر‎ 


١ 6‏ 3 0 إن u‏ في TT‏ تأثير الصغر في ولاية المال» فيقاس غلى ذلك البضع» » لان كليهما 1 


ا ll‏ وا فلا فرق وم يؤثر في شيء بوثرفيما هرمن جبسه )١(‏ 


ùf‏ يقال : ثبت بالاجماع أن الجهل بالعوض له ناث ثير في الافساد ومنع الغبوت في الذمة في البيع» 
فيقاس عليه اله | اممائلته اللمن ف gS‏ 


OO 


: ل‎ E 


, ا يم العادية فلا فرق("‎ A 


قسمان للمؤثر المناسب : 


:أفضى بحث الغزالي للمؤثر المناسب على النحو السابق» إلى ان جمله قسمين تاوت في اشر 0 


)40: لمدى قرب محل النزاع من محل الوفاق‎ U e. 


٠‏ القسم الأول E E‏ ا 
يقول الغزالي اليد لقي لاله ع الاق وهار e e EN‏ 


الى القياس ؛ إذ لا يبقى بين الفرع والاصل مباينة إلا تعدد امحل فإنه إذا ظهر أن عون السكر اثر في حرم عين ١‏ 


00 ۰ الشرب» في الخمتر فالنبيد ملحق به قطعاً) ( ويكون ذلك كظهور اثر الوقاع في ايجاب الكفارة على‎ 0 ١ 


0 مان إذ يكون الهددي والتركي في معناه)(*) ومن أمثلتته قياس الثيب ا على البكرا الصغيرة . 
0 رالابن الصغير في ولاية النکا(). ظ 


القسم الثاني - ما ظهر تأثير عينه في جدس الحكم : : 
٠‏ (كتاثير أخوة الاب والأم في التقدم : في البراث» فيقاس عليه ولايةالفكاح؛ فإن الولاية ليست عون 


5 الميراثع لكن بينهما مجانسة في الحقية» .فان هذا حق وذلك حق) يقول “رتملا :دون الأول» لان المفارقة 


١١١-١١١ الغزالي: شغاء‎ )١( 
IN  عجرلا نفس‎ )۲( 


ا( نفس المرجع ١١١‏ 


(؛) بين هذا ي خر مرضي فل نب لرل في لاروك في الست 


0 (ه)الغزالي: مسعصفى ۳۲۷/۲ . 


(5) نفس المرجع ۲۲۹/۲ ' 


١ ١ ان‎ . a 
1 IR وا واه‎ a و‎ . 


ا 00 جنس 5 جنر ) غير بعيدء بخلاف المفارقة بين محل ومحل لا يفترقان اصلاً فيما يتوهم أن له مدخلاً في 70:0 


لای( . 
0 1 | ومن أمئلته : قباس الثيب الصغيزة في ولاية البكاح على الاين الصغير في ولا الال 
. تعريفات المؤثر: ش 
التأثير لغة: ل والضربة؛ أي ترك أثراً وعلامة(")ء يقول 
اجات N‏ معان : الأول بمعنى النديجة وهو الحاصل من الشيء» والشاني بمعنى العلامة» 


3 1 والعالث بمعنى الجرء)(؟2. . 


وأما في الاصطلاح كما عند الا : كثرت تعريفات الغزالي للمؤثر الى حد يجعل من الصعب 


1 فهمها والتوفيق بينهاء | ذا لم نستحضر معنى المؤثر وأمثلته والتحليل الاصولي له.. وهذا ما دفعنا إلى 0 


 :ىوستو تاخير هذا البحث في تعريفات المؤثر» كما يقول الغزالي : (فالعبارات هي التي تتبع المعاني»‎ ٠٠. 
) . 2*1) عليهاء فاما تسوية امعاني على العبارات - فهو من دواعي الخبط وجوالب الضلال‎ 
ومع تداخل هذه التعريفات فيما بينهاء فسوف نصنفها في ثلاث مجموعات لسهل فهمها:‎ e 

: تعريفات تفيد أن المؤثر علة نقاية‎ -١ 
وف ع راي الهم يراك انت اندر عن ارد زورما حل تلكا قلي تى ار‎ 
(هو الذي عهد في الشرع معتبراً كما في الصغر)(" ( وهو الذي دل النص أو الاجماع على‎ ٠) عينه‎ ٠ ٠ 


0 كونه علة للحكم في محل النص أو في غير محل النص )280 ( كون العلة معلوية بالنص والاجماع )5 0 


وغرت کرت هله اماک مانا ارادا 2٠١‏ ( ومعنى كونه مؤثراً أنه ظهر تأثيره ‏ في الحكم ْ 
٠‏ بالاجماع أو النص (2١١0)‏ والمؤثر يعرف كونه مؤثراً بنص أو اجماع أو سبر حاضز)2'٠‏ ( الذي دل النص 
ش ٠‏ أو الاجماع أو السبر القاطع على كونه مناطاً للحكم ٠")‏ ( وما ظهر تأثيره في الحكم أي الذي عرف 
ضاف لمكم له وجعل نط 113) رما دل الس أو لاجماع على كوه علة)4!60. 


۳۲۹/۲ نفس المرجع‎ )7( - ٠۲۷/۲ نفس المرجع‎ )١( 
١١ التعريفات‎ )4( ١. 4/4 لسان العرب‎ »5/1١ المعجم الوسيط‎ )( 
1١94 (5)الغزالي: شفاء‎ ٠ 1٤٥ (معالغزالي: شفاء‎ 
: ENE) ا‎ ١44 نفس المرجع‎ )۷( . 
۲۲۱/۲ وانظر‎ ٠٠ ٩/۲ نفس المرجع‎ )٠١( ۳۰۸/۲ (9)الغزالي: مستصفى‎ . 
٠۲۹/۲ نفس المرجع‎ )١1؟(‎ ١ ٠۲٠۷/۲ نفس المرجع‎ )١١( . 2 
۳۲۹/۲ نفس المرجع‎ )14( ٠۲٣/۲ نفس المرجع‎ ) 1١( 211 


e E‏ 1/1 عيفد 


ل ا 


يشر عضوي ميد a‏ ثبت كونه علة بمسلك نقلي (نص أو اجماع) ولم 0 


1 هذا إلقيد ردق لقيد ده لان من ينظر في امثلة المؤشر وبيان 0 له داه 


١ 00‏ الجاع على كون المؤثر علة؛ ليس إجماعا منقولاً» وإغا هو إجماع مفهنوم من محل الحكمء وهذا الفهم. و 


٠ 0 ا قد د يدخل اليه النزاع كما بيناه في اسباب لحلاف في اللؤثر؛ ولو كان الاجماع منقولاً لما وجد النزاع»‎ ٤ 


ا 7 وك وها النزاع إذا كان الفهم قطعياً؛ اي ثابعاً بسبر حاصر يفيد القطع» ففي مثال تدم الاخ 


0 الشقيق على الاخ لأب في الميراث» لم يرد إجماع منقول يفيد ان العلة امتزاج النسبين» ولكن لا يتصور ) 
٤‏ فارق بين الأخوين إلا هذه العلة ولا يخالف في هذا اح . . وقد طرح الغزالي هذا الال بصسورة أخرى ظ 
ا الت ا ١‏ | 
فقبل ورود الحكم هناك ثلاثة احعمالات كلها مناسبة : تقدم الاخ الشقيق لاختصاصه عزيد قرابة: شْ 1 

5 أن يعطى الشقيق الثلغين والاخ لأب الثلث مراعاة لدرجة القرابة من جهة؛ ولغلا يلحق الاخ لاب 0 
ْ بالاجانب» الحا لوادت اند زوز رسكنا انتم ENG‏ 
العصوبة ( فإذا جاء الشرع بالتقديم عقل به أنه سلك به ذلك المسلك» وإذا جاء بالدسوية عقل أنه أسقط ْ 


0 0 


0 1 (الذي ظهر تاثير عينه في عين الحكم المتنازع فيه بالاجماع أو النص في م 


. ؟- تعريفات أدخلت ألفاظ العين والجدس: 
يقول الغزالي في الؤثر: و ی زثرأً في عين الحكم)(") 
حل إلدزاع أو في غير محل 


: : 00 | التزاع 76) ( أن يشبت اثره في عين الحكم في محل اخر بنص أو اجماع)(؟) (ظلهر اعتبار عينها في عين 1 
١ ١ ٠‏ المحكم المنظور فيه)( * ( بين كون العلة في الاصل مؤثرة في + جنس الحكم النظور فيه)87». 


7 : 3 1 0 د قسمه إلى قسمين جاء بتعريشين : 


Rae‏ ا 


ee, 3‏ 00 اعد لط ؤم انكو 


(YD, e‏ ()٠(4)؛(‏ ه) الغزالي ا يك ل -۹ ۱ ۳ 1641 على اتوي 
00 3 (ه الغزالي: اساس ۸۳ ٠‏ : 


. مستصفی ۳۲۷/۲ 4 ۳۲۷-۹ على التوالي‎ : E ول‎ (A) CY) 


شاع 


٠‏ ماضن : محل الوفاق ومحل التزاع» وإن كان احد د ينات اة السب فب قي في 
ا 3 النص أو في غير محل النص). . 
٣٠ e‏ تعري يفات اقتصرت على الاجماع : 
٠٠ ٠‏ 'يقول الغزالي في الؤثر: ما بت بلاجساع کون موي عه اشک في محل )1 رهلا لتعريق 
3 قبل التعدية للمؤثر الى محل النزاع وأما بعد التعدية فترد التعريغات التالية : .5 
رمال وسرت E RE‏ اله وار ْ 7 
الحكم في غير محل النزاع )220 . ) 
| يقول الغزالي في مسلك الاجماع : : (حاصل هذا ا مسلك راجع إلى أن الاجماع أظهر تأثيرا لمعنى في حكم ٠‏ 
امراب تي سي ب يا بمو را 
1 0 ا رسن لجار هذا ی 
٠٠"‏ الوضعين اللدين تكلم الغزالي فيهما عن المؤثرء فجعله ف احدهما ما أثرعينه في عين الحكمء وفي الثاني 
٤‏ 3 :نا لتو ينه فى عند اکم 9ن ال عله فة اعرف فار ها وهذا يايد ق سرا كان ان . 
0 0 الجن فى عو نكم اذ في جدسه. ظ 
E‏ ا ظ 
٠‏ نوضح ذلك من خلال مثال تأثير الصغر في الولايات : 
قبل الالحاق: 3 
7 7 متاسب ٠‏ منصوص أو مجمع عليه 0 حكم منصوص أو مجمع عليه = مصلحة (مقصد) | 
(الصغر) ٠١‏ ثابت بالنقل على وفق (الولاية في المال) 
الاقنضاء العقلي 


ا بعد الالحاق: ظ ظ 
7 ش ا 0 3 لخر , ( ثابت بالقياس على النقل ظ (الولاية ) رعاية ا الصغير ‏ 
) على وفق الاقتضاء العقلي) ( في المال والنكاح) ل 


'(١)الغزالي:‏ أساس .م (۲) الغزالي: أساس ٩٩‏ 
٠‏ :()»(5(6)4) الغزالي: شفاء ١١١٠١181١١‏ على التوالي 


هع 


4 الاحظ‎ 0 E 


. الوصف الناسب ( الصغر):بقي هو هو (عينه) كما ثبت بالنقل‎ (١ 
سا ال‎ SS ا‎ 22 


امطاب الثاني: العناسب العلائم 
تعريفه: 
ش اللاءمة لغة: لاءمه الأمر وافقه» والتام الشيغان اجتمعا واتفقا ولاءم الشيء أصلح(» واما ٠‏ 
ظ اصطلاحاً كما عند الغزالي فهو المناسب الذي يلائم معاني الشرع ويجائس تصرفاته آي هو اللا لس ' ٠‏ 
٠‏ تصرفات الشرع(؟) 07 اا ا ْ ٠‏ 
وبتحريف أكثرا تحديداً ا کن ج ا 
ونجد تعريفاً ثالشاً هو آخر ما عرف الغزالي به ا ملائم: ما اثر جدسه في عين ذلك الحكم» وقال في 
e‏ ظ 


٠ 58 1‏ وذلك جمعاً بين التعريفين الاخيرين 


٠ 0‏ نعرض هنا لثلاثة امثلة أوردها الغزالي على الملائم : 


الشال الأول : أن يقال لا يجب على الحائض قضاء الصلاة دون الصصوم ويعلل ذلك بمناسب بحاي 0 


5 32 قضاء الصلاة مق اة وار ج كا فالمناسي هنا مشقة التكرر» والحكم سقوط القضاء . 


و وهذه المشقة بعينها.لم يظهر لنا اعتبار الشارع لها في موضع آخر في غين هذا الحكم؛ ولكددا رأيئا 
في مواضع اخرى من الشرع انواعاً اخرى من المشاق اثرت في انواع اخرى من الاحكا» E‏ 
مؤثرة في قصر الصلاة» ومشقة المرض مؤثر الحد ا وي سا ا م ار ا 


5 جملة التخفيفات» وبتعبير الغزالي(°٠‏ أن -جدس المشاق تاثير أ في جدس التخفيف.: 


, . 071/115 المعجم الوسيط ۲/ ۸۱ لسان العرب‎ )١( 
۲۰۷/۲ وما بعدهاء مستصفى‎ ۱٤۸ الغزالي: شفاء‎ )۲( . 
۲۰۷/۲ (”)الغزالي: شفاء 2158145 مستصفى‎ 
٠۲۷/۲ الغزالي: مستصفى‎ )4( 

(ه) الغزالي: شفاء »١49‏ مستصفى ۳۰۷/۲ 


e. 

: ونظر الغزالي إلى هذا الشال للملائم نظرة أخرى وهو أن الشارع أسقط قضاء کو 
بالقصر بعلة مشقة السفر» فعرفنا أن لجنس امشاق (التكرر» السفر) تاثيرا في الحكم ذاته (عيده) وهو 
اسقاط قضا عالصلاة» وإن تعددت محال هذا الحكم. ويتعبير الغزالي : أن لجنس المشاق تأثيراً في عين 
ظ اسقاط قضاء الصلاة(!) ) 
٠ ٠‏ وهاتان النظرتان تفسران لنا إيراد تعريفين للملائم؛ وذلك بحسب نظر امجعهد ذ في القرب والبعد» 
ونأكن بجوم ذلك كله أن اللاو ما فور غار جج جرا قر عن اک از ج ٠‏ 

المغال الثاني : أن يقال قليل الدمر الذي لا پسکر مسحرم ) ونعلل ذلك بان قليله دو الى کیره 
حسما لباب بحكم الصلحةء ونقيس عليه تحرم قليل النبيذ . وقد وجدنا الشارع في مواضع اخرى جعل 
مات إلزنا االو بالا تة والبظر اليها محرمات #الزثاء فهر ا تالور بجنس الدواعي | الى المحظور 
في جدس الحظرة؟) 

المثال الشالث : أذ يعلل منعالقائل من لليرات: بكو القعل جنأية والمرمان قري فيكو المناسب 
القتل العمد العدوان حتى يخرج الضبي وامجنون والقاتل بحق. . إلخ. وقد التي ال تاثير جنس 


الجنايات في جنس جنس العقوبات والتغليظات» فكان التعليل بهذا المنأسب ملائماً ر مايا اعد فات 


الشرع('2. 

الملائم في علاقة المداسبة : 
نبين هذا من نخلال اسمد الامثلة السابقة : 
مناسب مستنبط + حكم شرعي منصوص = مصلحة شرعية ‏ = رعاية مقصد شرعي 
( مشقة التكرر) | ' إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض 0 رفع الحرج عن المكلف 


( يقعضيه العقل للمصلحة الشرعية التي هي رعاية مقصد شرعي) ' 
وبعدما ظهر في الشرع نتصور العلاقة السابقة على الفحو: ٠٠‏ 
ج لاب + ٠‏ جس الحكم المنصوص أو عينه = .. الخ 
المشقة ثابت 3 ٠‏ إسقاط قضاء الصلاة 


: :ٍ ٠ ۳۲۷/۲ الغزالي: مستصفى‎ )١( 
٠۰۷/۲ مستصفى‎ ٠٥۲ الغزالي؛ شفاء‎ ) ۲ ( 
الغزالي: شفاء ه١٠ مستصفى ۸/۲. ا‎ )۳( 
0 E إل اخليل‎ 


0 


ordan > ) 


٠ 7 0‏ المطلب الثالث ؛ المناسب الغريب 


شب لغة: 0 ليعل جاء بشئ غريب» والغريب الغامخر الخفي من وشئ غریب 8 


واللائم وليتميز عنهما يضاف : ولم يظهر تأثيره ولا ملاءمته جنس تصرفات ا 


اوم 0 

أو هو: مالا نظير له في تصرفات الشرع ولذلك فهو غريب 7 | 

وهذه التعريفات تعطي المعنى ذاته.. ولكن أورد الغزالي تعريفاً رابع يكاد يناقضها وهو رتور 
ار ج في بض كلق الک ومو الاي ن ااب الق 30 . 


ولقد رايت الاستاذ شلبي أورد هذا التعريف الأخير بنقل خاطئ (ما ظهر تأثير جنسه في عين ذلك 00 
٠‏ الجكم)1") فتحصل تعارض بين هذا وبين التعريفات السابقة, دفعه بان جعل الغريب.نوعين: ( لآن التاثير 
٠ 0‏ اللنفي هناك تأثير العين في العينء والملاءمة تأثير الجدس في الجدس» وحينكة يكون شاملاً لصورتين: ما ٠‏ 
ْ + ظهر تائير جنسه في عين الحكم» وما لم يظهر فيه ذلك بل انتفی تاثير يره مطلقاً بعد اتفاقهما في انعفاء - 
3" تاثير العين في العين» والملاءمة التي هي تأثير الجدس في اجس )(۸). ظ ش 
a‏ والتعريف الرايع على البقل المشيم - عار مع خد تعرييللام» ادا متا عبار اغراي 
۰ .السابقة فسوف يندفع التعارض يقول: إلأن الجنس الأعم للمعاني كونها مصلحة؛ وقد ظهر ائر الصالح 
٠‏ في الأحكام إذ عهد: :من الشرع الالتفات إلى المصالح ) (21, 


فالذي يعنيه بالجنس في الغريب : عموم كون المناسب مصلحق ریو کروی ا ۰ 7 


ما واا شیر ها يريده با لجنس في اللائم» فيبقى غريباً لا يلاثم . 


14۷/۲ لان العرب: 1۳۸-1 المعجم الوسيط‎ )١( 
راجع ما سبق في بيان حقيقة المداسبة‎ )١( ٠ 
٠۰۷/۲ الغزالي: مستصفى‎ )1"( . 


٤ (‏ ) الغزالي: شفاء ٠١۸‏ 
٩ (‏ ) نفس المرجع ١٤۸‏ وما بعدها 


٠۲۸-۳۲۷/۲ الغزالي: مستصفى‎ )5( ٠ ٠ 
۲٤۷ 740 ۲٤٤ شلبي : تعليل الاحكام‎ )/( 
1 ۲٤۷ نفس المرجع‎ )۸( 


ش e‏ (8) الغرالي : مستصفى ۲۲۸/۲ 


0 1 ر : (قل ما يتفق ة في للساكل امشلته» فإن للعاني إذا ظهرت مناسبتهاء فلا تنفك عن 0 ش 
٠‏ اتد فى سای کب ار ری ادس یری ٤‏ 
ونذكر ثلاثة أمثلة ما ذكره: ٠‏ 
5 المغال الأول - أن نغلل انقطاع الولاية عن الشيب الكبيرة اللمارسة الحاضلة لهاء ولتي تكسيها 3 
في العمييز والاهتداء إلى المراد» bS‏ لسار سل ران يبا I‏ 0 
شي ۷ند ادي لزن لاخر نه ع ةع لای السخر لوه لب 
00 الزوجته (مارسته)73©. 5 
9 ْ المثال الغاني - أن نعلل الربا في الاصناف الاربعة بالطعم» لان الطعومات ما تشعد الحاجة إليها ظ 
وتعز» فتعظم حرمتهاء فنضيق طريق تحصيلها بالشروط اعتناء بها بها وأظهاراً الحرمتهاء وصوناً لها غن بعض ٠‏ 
٠7‏ 2 المسالك (4» وهذا الكلام وإن كان مناسباًء لكنه غريب لا يلفى له نظير في الشرع*؟ , 
الال و د ا ی ا الل از 
اوائ( )١‏ ونقيس عليه توريث المظلقة ثلاثاً في مرض الموت» لأن:الزوج قصد الفرار من توريشها فيعارض 
. بنقيض قصده ١(‏ فهذا غريب لم يلعفت الشرع الى جدسه في موضع آخر () 
٠ <‏ الغريب في علاقة المناسبة : 
نبيئه من خلال أنحد الامثلة السابقة: 
'مناسب مستنبط + حكم شرعي منصوص = مصلحة شرعية = رعاية مقصد شرعي 


(الطعم) . (تحريم الربا في يي ( مقصد حاجي) 


ll‏ ۱( الفالي: elk:‏ ش 31 (1) نفس الرجع ١ 0 e: "١‏ زع تايل اة 
١‏ 00 ۳ نفمن للرجم 186 0 0 (4 ) نفس المرجع »١6١‏ د ش 
XO 0‏ نفس المرجع ot‏ 5 ْ 0 )25 الغزالي ؛ شفاء ه216 مستصفى 0 2 وهذا تعليل بالمكمة ِ 


0 5 5 :207 الغزالي: : مستصفى 500 1 2 (8) المرجعان السابقان 


الطلب الر 8 التحليل الأصو 5 لهذا اقم 


ا 00 E‏ افو 5 هذا ت للمناسب (بالاضافة الى ما يدل علق اعتباره من تأثير أو ملاءمة أو ا 


وهذا اجمال؛ بينه الغزالي بتفصيل دقيق» وتحليل عميق» حتي., أبان لنا عن اسرار في المناسب 0 ا 


اا غاية في الاهمية: ونحن نتدرج في بيان ذلك تزه على الجر" 
٠‏ درجات غابة الظن وأثرها في المعاسب : 


انت حون كان دا لحلية الط : درجاث متفاوتة فى ذلك لأن لغلبة الظن درجات ‏ :ب ؛ 
ب ول فهو على در وته في ١‏ كوو 


متفاوتة» تصل في آخرها إلى ما يشبه القطع ( فإن خبر الواحد يحرك اول الظن» وخبز الثاني يقويه» وخبر ' 


0 الغالث يزيده تأكيداً» ولا تزال تتزايد قوة الظن تزايداً خفي التدريج حتى ينقلب علماً يقيناً)7؟) 


وبناء على هلا التفاوت فى الظن» كان انقسام المناسب(والظن على مراتب: وأقواه اوش فإنه لا * ' ١‏ 


ش يعارضه الا احتمال التعليل بتتخصيص امحل › ودوئه المئاسب الذي لد يلام فو ازا درجات . Ce,‏ 


وغلبة الظن كما قرزناه- تستند الى سبب مرجح لاحتمال بين احتمالات متدافعة» لأن الظن كما 


! مراتب عادة الشرع وأثرها في المناسب:‎ ٠ 
وهذه العادة درجات» يشفاوت ظننا في‎ ٠") الي: ( الدواعي إغا تعرف بالعادة المالوفة‎ NI 


٠١۹-۱۰۸ الخزالي: شفاء‎ )١( ٠ 


0 ؛ (۲) الغزالي : مستصفى 775/17 
)١( 0‏ الغزالي : أساس 514 ١‏ 
007 (0(644) الغزالي ؛ مستصفى :111/5 ۲ على التوالي 


(5)الغزالي: شفاء ه4١‏ 
٠.‏ (۷) الغزالي: شفاء وما بعدهاء مستصقي 11/6 


٤‏ : 4 : يعرف الغزالي : ميل التفمر بسب مرچ( *) وبقدر ما يكون عليه السبب ارجح من قوة تكون غلبة الظنء 
3 : 1 : ْ وهذا | ب متفاوت قوة ة فتفاونت ا الظن فالمناسبات . 


٠ 95‏ والذي ر عني الغا بالسبب الرجح في العاسبات هو ما سماء (عادة الشرع) وهذا ما نين اثر ه في 


نالفي ها ؛ ويوضح الغزالي ذلك بثال عملي TT‏ فيامر الرئيس غلامه ضري ٠.‏ - 
ف 0 0 ثم اردنا أن نعرف داعي الركيسن إل هذا الأمرء وهولم يصرح بالداعي؛ فدلجا 0 العادة المألوفة 1 ٠‏ 0 


20 الداعي» وهي على ثلاث مراتب2"9. 


E حب‎ 


7 المرتبة الأولى:.ان يكون هذا الرئيس حديث عهد بالرئاسة؛ لا تعرف له عادة في المسيء أو الشامء 
فنستند في معرفة الداعي الى عنادة عامة العقلاء؛ والذين تُحمل أفعالهم على الأسباب المناسبة ما أمكن؛ 
' والجريمة تناسب العقوبة في ميزانهم» فيغلب على الظن أن الداعي الشتم. . وهذه المرتبة وزانها المناسب : 
الغريب . : 

ار الفا اق اندرو ان عاي ا وراه س ا على نيا إن ۰ 
الشتم ليس داعيه (وزائه أن يعلل الحكم بمناسب أعرض الشرع عنه وحكم بنقيض موجبه» فهذا لا يعول 
عليه» لأن الشرع كما التفت الى مصالع»» فقد أعرض عن مصالح» فما أعرض عنه لا يعلل به )). 

فإذا عرفنا من عادته أنه يقابل المسيغين بالإساءة» فيغلب على ظندا أن الداعي هو الشتم» ولكن غلبة 

الظن هنا أقوى منها في المرتبة الأولى . و هذا الاس اللاتم: 

المرتبة الثالغة: أن تعرف له عادة في الشاتمين خاصة وأنه يعاقبهم؛ كأن نكون ا شاتما 

٠‏ آخر في موضع آخر نص فيه أن داعيه الشتم أوفهم ذلك فهماً قاطعاً (سبر حاصر «اجماع»)» فيغلب على 
0 ظننا أن داعيه في الحادثة التي بين أياذينا الشتم» لأنه لا فرق بين شخص وآخر في هذاء وخاصة إذا علمنا 


أن هذا الرئيس عادل لا يحابي أو يتحکم» ويغلب هذا الداعي على ظندا اقوى جما في المرتبتين السابقتين» ٠‏ 


. با يكاد يصل الظن هنا إلى ما يشبه القطع» ووزانه المناسب المؤئر(؟) 
5 بل يصل الظن هنا إلى لقطع؛ وو لو 


أثر مراتب العادة في تفاوت الظنون والمناسبات : 
في المرتبة الأولى من مراتب العادة» استندنا إلى عادة عامة هي عادة عامة العقلاء» وعلى وفقها اثبتنا 
e‏ على اعتبار أن الرئيس عاقل ( وأفعال العقلاء تحمل على الأسباب المناسبة ما أمكن 
فكذلك الشرع )۲۲۱ مع وجود احتمالين: ان لا يكون الرئيس سلك مسلك العقلاء في تصرفه؛ والثاني - . 
ان يكون سلك مسلكهم ولكن لمناسب آخر غير ما ظهر لنا من الشتم . 0 
ولكن الاحتمالين ضعيفنان استناداً الى الغالب من افعال العقلاء ( والواقعة النادرة لا تقطع الغالب ظ 
لبان ا لاد المتكررة )47 )) وكذا الاحتمال الثانيء لان الغالب أن يكون ما ظهر مع مناسبعه هو 


الست إلى أن يبين لنا غيره وبهذا صار الاحتمال الذي اتبعناه ( التعليل بالشتم ) غالبا على الظن. 


7١1/1١ الغزالي: مستصفى‎ )١( 

(؟) جعل الغزالي مراتب العادة ثلاثة» ونحن دمجنا الاخيرتين في المرتبة الثائية التي ذكرناهاء وأثبعنا عي 
الغزالي» ولا بد منها لفهم المؤثر. 

(") الغزالي: اساس 47 

( 4 ) الغزالي : شفاء ٠١١‏ 


0 وقي الرتبة لذ الفانية استندنا | ر عادة الرئيس.في المسيغين» وهي ا من المرتبة الاولى» وعادته في م‎ ٤ 
١ u له أن يقابل الإساءة بالإمساءة فغلب على الظن التعليل بالشتم؛ و لكن الطبن هنا أقو ی‎ ١ 
ْ 1 ١ الاحعمالين المقابلين مع وجودهما هنا إزدادا ضعفاًء فيبعد أن يقال في الرئيس إنه. سلك غير مسلك‎ 
7 3 ! العقلاء بعد ! أن علمتا أنه يقابل الاساءة بالاساءة ولم يبق من هذا الاحتمال إلا أن يكون 00 شأن خاص‎ 
من بين ايفين فیخص بالعفو ډونهم» واحتمال اميت ني إل 4 ظ ظ‎ ١ 
١ ري الرتبة الثالثة استندنا إلى عادة الرئيس في الشاتمين» وهذه اخص من سابقتها وأقوى في افادة‎ 


٠ 7‏ الظن» نختى يصسير مجرد تصور الاحتمالين امقابلين غاية في الضعف والبعد» بعد أن ظهر انه سالك مسلك 


5 0 العقلاء في مقابلة الاساءة بالاساءة» لا يستثنى من ذلك إساءة الشتم . 


ESN e E a 
) ) ظ علما من عادة الرئيس أنه عاد لا يحابي في هذا ولا يفرق (عموم العلة).‎ 

٠ 5-6‏ الجدس والعين: ۰ 

٠‏ لا يعني الغزالي بالجنس و العين في الوصف المناسب وحكمه دوجوف ال رات ا 


الشزع يقول : (والألرف من عادة الشرع هر الذي يعرف مقاصد الشرع» والعادة تارة تثبت في جنس وتارة 


ا بت في هین ٠)‏ وني عبارة خرى: (فقد عرفت بهذا أن الظن ليس يعحرا» والعف, ليست ميل إلا 


1 الالتفات إلى عادة الشرع في التفات الشرع إلى عين ذلك المعنى أو جنسه في عين ذلك الحكم أو جنسه» 
ئ 1 : وان لأجدسية درجنات متفاوتة في القرب والبعد لا تنحصرء فلأجل ذلك تعفاوت درجات الظن )(7) 
0 ومكذا إذن انقسم المناسب إلى مؤثر زملائم وغريب 
ور الامر وضوحاً نين ذلك من خلال علاقة المداسبة : 


٠‏ أولاً- المناسب الغريب: ظ 
o‏ 
ا | 

فعادة الشرع الشاهدة على النحو: 
مناسبات منصوصة : 4 اکا شرعية مالع رب 


( ثابت بالشرع ) 0 0 !ا 


۰)۱ (۲) الغزالي: مستصفى ۳۲۸/۲ » ۳۲۹/۲ على التوالي 


2 


انيا اللناسب اللالم:.. 

"مناسب مستفبط : 00 حكم 5 بتسوصض > تلح اع 
(اقتضاء عقلي) 

وعادة الشرع الشاهدة: ش 

جدس المناسب المستنيطة > | 4 جنس الحكم المنصوص = مصلحة 


) ثابت بالشرع‎ ( ) im. 
٠ ' ثالقاً - المناسب المؤثر:‎ 


مناسب منصوص أو مجمع عليه 1 حكم منصوص أو مجمع عليه = مصلحة 


(في غير محل النقل) | | ٠‏ (في غير محل النقل) 
( قياس على النقل الثابت على وذق الاقتضاء العقلي ) ٠‏ 
وعادة الشزع الشاهدة: ْ | 
فين ا ا ب عين الحكم السابق 
(في محل النقل) | (في محل النقل) 
( ثابت بالتقل على وفق الاقتضاء العقلي ) 
تقسيم اجمالي (مراتب الجدسية) 


تقسيم الناسب إلى مؤثر وسلاقم وغريب» ليس إلا تقلسيماً إجمالياً ولإ فإ اقام الناسب لا 7 
تنحصرء يقول الغزالي 1 يمكن ضبط درجات المناسبة أصلاً بل لكل مسالة ذوق آخر ينبغي أن ينظر ا 
فيه امجتهد 2١!)‏ وهذاما يفسر لنا تقسيم الغزالي للمؤثر إلى قسمين متفاوتين في القوة وكذا تقسيمه.. ظ 

“للملائم إلى قسمين» وذلك تبعا للقرب والبعد في العين والجدس ( عادة الشرع) زذلك يختلف في كل ' 
o‏ 00 1 ظ 
) 5< يقول الغزالي : (وااللجتسية درجات متفاوتة في القرب والبعد لا تحر فلأجل ذلك تعفاوت 
درجات الظنء والاعلى مقدم على الاسفل والاقرب مقدم على الأبعد في الجنسية ولكل مدالة ذوق مفرد ظ 
NG aS :‏ ا واد نا 


1 
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3 يُمرلى حمر احماي ذتزه في ماب سیه حيث قال :ثم للجنسية ایشا مراب بعضها اعم‎ ٠ 


إمن بعض؛ وبعضها اخص وإلى اين اقرب : فان أعيم أوصافب الاحکام كونه حکما؛ ثم ينقسم الى تحرم 0 0 


0 


٠ ينقسم إلى عبادة وغير عبادة» والعبادة تنقسم إلى صلاة وغير صلاقة‎ ١ وايجاب وندب وكراهةوالواجب‎ ٠ 
 هريثات والصلاة تدة تنقسم الي فرض زنفل اظهر تأثيره في الفرض أخص ها ظهر تأثيره في الصلاة وما ظهر‎ 0 5-5 
ˆ في الصلاة اخم مما ظهر ر روفي العبادة. .. إلخ) (وكذلك في مالف : اعم أوصافه أن يكون‎ 76 : 
بدخل فيه الأشباه» وأخص منه كونه مصبلحة حتى مخز لامي‎ E ا تناط الأحكام‎ ١ 


٠‏ دون الشبه» وأخص منه أن يكون مضلحة خاصة كالردع والزجر. .. إلخ)('). 


المقارنة بين أنواع المناسب: 
بين الغريب والمؤثر : 


يقول الغزالي: (وليس يقميز عن المؤثر بذاته» وإما يعميز عن المؤثر بان ليس من جهة الفص !. " 
والاجماع دلالة على كونه علة بل لا دلالة عليه سوى مناسبته» وما دل الإجماع على كونه علة وسببا قد ظ 
) اك ر کا ما ا اشر ل شود د ا اق 
لر شود الم ار الاجماع: | ) 


بين الغريب والملائم : 
يقول الغزالي: (اما تمييزه عن الملائم فوجهه: أن المناسب ينقسم إلى ما يلائم معاني الشرع ويجادس ٠‏ 


1 تصرفاته في ملاحظة 1 إلى ما يكون يا لو يلفى ا مناسب» غير أن الملائم 


٠ ش‎ a 
- يقول الغزالي : (الفرق مهسا ن لوثر هو الذي ظهرتائبر عبن في مون الحكم ازع فی‎ 


٠‏ بالاجماع أو النص» في محل الزاع أو في غير محل التزاع) (واما اللائ فتعدي به انه هد جدسه مولا ثرا في 
٠:‏ .جس ذلك الحكم» وان لم يعهد عينه مؤثر أفي عين ذلك الحكم في محل آخر) 


: يقول الغزالي ول اة المعاني المناسبة تنقسم إلى مؤثرة وهي التي فيز أعتبار عينها في عين 


الحكم المنظور فيه» وإلى ملائمة ليست مؤثرة وهي ي التي ظهر اعتبار جدشها في جنس ذلك الفكم» ؛ وإلى 


+٠١ 3‏ غريبة لم يظهر في الشرع اعتبار عينها ولا اعتبار جدسهاء وهي - د a‏ 


i الخزالي : ي‎ ) ١ 000 : 0 ١ 
ل الول دك ور‎ : 


0 هذاء ولؤثر مقدم على اللانم؛ راللام مقن عن الغريية» وذلك ماين هذه الاقسام من تغاوت . 
يا (قوة غلبة الظن فيها 2١7)‏ يقول الغزالي ( ولكن للمعاني مراتب ودرجات مظهر اثر تفاوتها عند 
ار والتزاحم والفرجيح 0 
0 حجية كل نوع:. ) 7 5 
يقول الغزالي : (السنا نعرف خلافاً. - بين الفقهاء القائسين - في قبول عاسب علي التفسير الذي 00 
ذكرناه) ثم يقول: (ودليل قبوله ما هو الدليل على قبول القياس الؤثر الذي قندمناه ودليل قبولهها , 
جميعاً دليل أصل القياس وهو اجماع الصحابة )() وهو يشيز بهذا إلى برهان امناسبة: المناسب يغلب ۰ 
على الظن» وغلبة الظن متبعة؛ فالمناسب متبع» وهذا جار في أنواع المناسب الثلاثة : 
فالمناسب الموثر؛ : ((مقبول باتفاق القائلين بالقياس ۲٠٨)‏ وفي بعش عبارات الغزالي : : (وهذا الطريق 
) . -ايضاً- ما يعترف به أكثر المنكرين للقیاس ٠)‏ 6 
8 والناسب الملائم كذلك ( مقول به باتفاق القائسين ٠'٠)‏ 
رما المشكل ما قيل في الغريب من اثبات الخلاف فيه بين القائسين ١‏ ( فالذي ذهب إليه الجماهير . 
٠‏ أن للناسب لا يكون علة إلا يشرط اللاممة كما سند كره» ومنهم من اكتفى مجرد امنا سبة ولم يشترط Ù‏ 
٠١ |‏ اللاممة)81) وللغرالي نيه راي» يقول: ( والذي نراه - والعلم عند الله تعالى- جواز التعليل بهذا المناسب 
إن 5 يكن ملائماًء ولست اقول إن المسالة قطعية ولكنها اجتهادية» وإفا المقطوع به -في الشرخ- اصل 
القياس) () ويقول: : (فهذا في محل الاجتبهادء ولا يسعد عندي أن يغلب ذلك على ظن بعش 
| امجتهدين» ولا يدل دليل قاطع على بطلان اجتهاده)! 4 
وسبب هذا لاختلاف في الغريب -فهما أرى- أن اغالب اثلته مناسبتها یف أو منقوضةء فصلا 


۲۱۳/۲ مستصفى‎ » ۱۹٩ - ۱۹٤ الغزالي ؛ شفاء‎ CE 
٠۹٤ الغزالي: شغاء‎ )5( ٠ 

١۷۷ نفس المرجع‎ E 7 

ا ©(4) الغزالي : شفاء 118 مستصفى ۲۱۲/۲ 
0523 (ه) الغزالي: أساس ۸٩‏ : 

٠۸۸ الخرالي: شفاء‎ ) ٦ ( 

)¥( ا ی و اتسنا فتر نت اا بن اليا ء القائسين. ا 
ا الاختلاف في العبير عندما فتهرض لانواع التاسب عند الاصولين قبل الغالي انر ص٥٤١‏ من هاا البحث : 
84 ا (۸) الخزالي : شفاء ۱٤۸‏ ., 

0ه نفس المرجع 114 . 
٠ E‏ ) الغرالي: :مستصلى ۸/۲ ا 


~~ ©0 عم ة ١‏ 


0 على ندرة هذه الأمثلة» وكأن موقف الغزالي قبوله على ا جملة لانه مفيد للظلن؛ ولكن لكل مسالة نظرة 


1 


l+ 


00 


. الفصل الرايع 
١‏ للناسب المرسل (الصلحة المرسلة) 


اوس عضوف يدمو سسا 
إن المصلحةالمرسلة - كما يسميها الغزالي- مناسب مرسل يقابل المناسب المستنبط» فلا بد وقد 
ظ يتن للستنبط ان تبث الوجه الآخر وهو الس لان داخل في تقسيمات عديدة من تي مات ظ 
الاس ٠‏ 
2 ولان البحث في الناسب الرسل» يعدن فهمنا للمستنبط وحقيقعه» فهو بحث في للستنبط ولكن 
من جهة أخرى هي ببحث ما يقابله؛ مع ما يقتضيه ذلك من مقارنة» إذ ما يقابلها تتميز الأشياء. 
ا ولاننا نرى أن المناسب المرسل لا يفسهم عند الغزالي حق الفهم» إن لم يببحث في اطار المداسب 
المسنتتبط» واغفال هذا الجائب - في رأينا توملا لي تبات ون ا 
الغزالي من المصلحة المرسلة . 
٠‏ ا إطلاقاته : 

يطلق عليه الغزالي اسم المناسب المرسل(١2‏ أو المعنى المرسل(”) أو المرسل 20 أو الاستدلال 
امرسل(؟٠‏ أو الاستدلال (*) أو المعنى المناسب الذي لم يشهد له أصل معين" أو المناسب الملائم الذي لم 
يشهد له أصل منعين(") أو المناسب الملائم المرسل الذي لا يشهد له أصل معين(*) أو الاستصلاح 
عنؤن له فى المستصفى (*) أو المصلحة المرسلة( )١١‏ 

وكلها أسامي لمسمى واحد 


۲٠۷ الغزالي : شفاء‎ )١( 

(؟) الغزالي : منخول 417 

(۴) نفس المرجع 450 

٤ (‏ ) تفس المرجع ٤٥٤‏ » 5 وانظر : شفاء ۰4۸۸ ۲۰۷ 4۲۱1۷ ۲۱۸ 

)60 الغزالي ؛ مدخول e £ ٤٥١‏ 1 › شفاء ۲1۸ 

() الغزالي: شفاء ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ مستصفى ١14/17‏ 

(7) نفس ال مرجعين 

(8) الغزالي: شفاء ٠۹۰‏ 

(4) الغزالي : شفاء ۰۲۱۷ أساس ۹٩‏ مستصفى ۰٤۱٤/۱‏ 411 - 411 . 

١ )‏ ) الغزالي ؛ منخول 458 ٤14‏ > شفاء 4۱۸۸ Sle ۷ 41۸٩‏ 1 مستعيفى 4/3 1ه 


الرسل i,‏ ا الإرسال»: . 


7 ى الازسال: 


ا 0 ا 0( ويقول: ( ويعننى به OE‏ على المعنى المناسب المصلحي الذي يظهر في الفرع من غير 
٠ 00‏ استشهاد باصل معین)(") فالارسال ان لا يشهد للمناسب أصل معين ( حکم معين) منصوص يستنبط 
2 0 ا 3 منه؟) يقول فق : (ونعني ياد أصل معين أنه مستتبط منه» من حيث أن الحكنم بت 2 على ٠‏ 


EE 7‏ انزو نشي لز يوبن نل 
والقياس . . وهو فارق أضافي. 

٠ ٠ ٠‏ يقول الغزالي: (فإن قال قائل: يم يعميز المرسل عن المردود الى الاصل» ولا يشترط كون العلة في 
الأصل منصوصاً عليهاء ولا أن يشهد لها أصل خر فإن ذلك يعسلسلء ا معاد ار 0 
المضلحة المرسلة؟! ) 
٠‏ قلنا : نص الشارع على الحكم امارة لأنتتصاب تلك الصلحة علماً» » فإنا نفهم تلك المصلحة من ٠‏ 5 
تتضمصه على مجرة ا هكم ونحن نحمل للصلحة تار علمً للحكم ومجمل كم اخرى علدا لهاء اما" 


. 0 ل ال اا 


وإذا لاحظنا معنى الإرسال: فيمكن بيان علاقة المناسبة في المناسب المرسل على النحو: 


a 5‏ ا مرسل 0 م حكم غير منصوص 2 مصلحة شرعية - رعاية مقصد شرعي ا 
٠‏ (يلاحظه لمجتهد) ٠,‏ 0 (يبته الجتهد) ٠‏ 


( يقتضيه العقل ما يحققه من مصلحة. 


برعية هي رجاية مقصد شرعي) 


١ 0: 5 0‏ الغزالي : شفاء "۲٠۷‏ 
3 3 )222 نفس المرجع ۸۸٠؛‏ وانظر : منخول ٤٦۲‏ » مستصفى ef‏ 
3 (37) الغزالي: شفاء ۱۸۹ 


0 امرك ا 3 toe‏ 


ب لبن من فارق ذاني بين المناسب اسل والداسب المستبيط» ؛ وإما عوافازق أضافي هو الارسال في ا 
الاو ل والاستنباط في الثاني» والأر سال بام معنيان متقابلان ا بالاخر. . فلتنظر في 0 


ول الغوقي في تعريف السب الرمل: E E‏ 0 


© سه 


لي الأصل المعين : 
بحسب ما يكون في امناسب من ارسال أو استنباط -يقسمه الغزالي فيقول: : (المصلحة بالاضافة 
الى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع لاعتبارهاء وقسم شهد لبطلائهاء وقسم لم يشهد الشرع 
لا لبطلانها ولا لاعتبارها)(١)‏ ش ظ 
٠‏ افالأول ما جاء النص على وفقه اف الات وو جر ا ا 
مبطلاًله ليس على وفقه) ومثاله الفتوى الشهيرة في حق اللك الذي جامع في نهار رمضان» وهذا هو . 
الناسب الملغى وهو باطل انغاقاء والثالث ما لم يات فيه نص معين يشهد له او يبطله وهو المصلحة الرسلة . 
وهذا في محل النظر (". 0 
رن فجي تفن اساد انر نن تافل د 
المبحث الأول : موقف الغزالي من المصلحة المرسلة. 
المبحث الثاني : الشروط الغلاثة.. 
أ المبحث الأول: موقف الغؤالي من المصلحة المرسلة 
يصرح الغزالي بشرطين في المصلحة المرسلة» لتكون معتبرة عدده 
ا الأول : أن تؤول الى حفظ مقصد شرعي . ظ 
الثاني : ان تكون ملائمة لتصرفات الشارع لا غريبة. 
وإذا نظرنا في هذين الشرطين على الاجمالء فسوف تمد أن الغزالي قد ضبط بهما اللصلحة المرسلة 
قيطا كتا : فالشرط الأول يضبط ضبطاً شرعياً ما ينتج عن ارتباط المرسل بحكمه . 
والشرط العاني يبط ضمطاً شعي ذات الارباط بين امتاس الرسل وحكمه» والذي لاجد فيه ا 
۰ وات من 


المطلب الأول :شرط .أن : تؤزل إلى حفط مقصد شري 
قد سبق: لأنينا ان الصلمة الشزعية هي التي تحافظ على مقصود سشرْعَي» وان هذا للقصود في 


لس ا ممصي مسار لك 


lo TE الغزالي‎ )( 
. 1 ٠٤٠١/١ نفس المرجع‎ )۲( 


سوهت 


: باستقراء نصوص كثيرة غيرأمحصورة من الكتاب والسنة والاجماع(١2.‏ ! 
ولا رأى الغقي أن الصلحة الرسلة آيلة الى حفظ مقصد شرعي» وهذا يدورهآيل الى مصافر ٠‏ 
التشريع الاساسية (القرانء السنة الاجماع ) -- اعتبر أن المصلحة المرسلة ما هئ الا اعتماد على هذه , 
المصادرء ومنع جعلها اصلا مستقلا في التشريع» بل صنفها في ضمن الآدلة الموهومة - بهذا الاعتبار- مع 
انه قائل بها يقول في هذا: (هذا من الاصول الموهومة إذ من ظن أنه أصلٌ خامس فقد اخطاء لأنا رددنا 
۰ المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع» ومقاصد الشرع تجرف بالكتاب والسنة والاجماع ) ثم يقول: ( وإذا 
فسرنا المصلحة بالحافظة على مقصود الشرع» فلا وجه للخلاف في اتباعهاء بل يجب القطع بكونها 
چ فون دن رې 
ظ هذا وقد قسم الغزالي للصلحة الرسلة (الناسب المرسل) بحسب رتب مقاصد الشرع - إلى ثلاثة 
اقسام» كما هو الحال في المناسب المستدبط» فهي إما أن توجد في رتبة الضرورات أو رتبة الحاجات أو رتبة 
التحسينات وما قيل في هذا في المناسب المستنبط يقال هنا فلا فرق("). ۰ 
| لا أن للغزاليكلاماً يفرق فيه بين الصالح اللرسلة الواقعة في هذه الرتب الثلاثة؛ فيقيل بعضها دون 
بعض» في حين أنه لم يفرق في المناسب المستنبط فقبله في رتبه المقاصدية الثلائة» على تفاوت بينها في 
القوة. | 
00 وهذه الفرقة بين المناسب المرسل والمناسب المستنبط في امر المقاصد -ما يستوقف النظر» ويحتاج 
2 . إلى تحليل وتامل لنفهم مراد الغزاليء وخاصة أن هذه التفرقة جلبت شغياً على الغزالي . 
ا رتب المقاصد المتبعة في المرسل : 
لم يكن الغزالي ذ في الخو قد تسم للقاصد إلى ركب» ولذلك جد فيه العيارة العامة التالية: 
٠‏ (كل معنى مناسب للحكم؛ مطرد في أحكام الشرع» لايرده اصل مقطوع به مقدم عليه؛ من كتاب 
0 أو سنة أو إجماع» فهر مقرل به» وإن لم يشهد له أصل معين )60 
0 ثم قصر ذلك في شفاء الغليل على رتم تبتي الضرورات والحاجات دون التحسينات» إذ يول : 
٠‏ (فالواقع منها في هذه الرتبة الأخيرة لا يجوز الاستمساك بها ما لم يعتضد باصل معين» ورد من الشرع 
١‏ او اا د اح الما وي ا إذا لم يرد من الشرع . 


() مر بكويا يمنا اتن هذا ی 

(۲) الغزالي: مستصفى 610-479/1١‏ 
(۳) ص 4؟ وما بعدها من هذا البحث . 
(4 ) الغزائي : مدخول 476 


| دده 


1 0 سکم على ا وفقه؛ فاتېاعه وضع للشرع برای والاستحسان» وهو منصب es‏ 


1 1 الشرع 1 


: aE 8 


وف للسعضفى ل رتبة الضرورات دون كينا يقول AN N aA‏ 


' 0 : لايجوز الحكم بمجرده إن لم يعتبضد بشهادة اصل» لأنه يجري مجرى وضع الشرع بالرأي فهو 


ْ كالاستحسان وإن اعتضد باصل فذاك قياس وسيأتي» أما الواقع في رتبة ت فلا بعد في ان يؤدي ٠‏ 


0 اليه اجتهاد مجتهد وان لم يشهد له اصل معين)9؟2 . 


وقد انتقد البعض ماآل إليه هذا الحصر في المصالح المرسلة عند الغزالي» فقال البوطي : الا معئى 
5 جعله مراتب المصالح أساساً وميزاناً في حكم الاستصلاح؛ وحصر جوازه فيما كان داخلاً ضمن مرتبة 


٠٠ ٠‏ الضروريات فقطء مع قوله بان المصالح المرسلة داخلة ضمن مقاصد الشارع» وأنها -من اجل ذلك- لا وجه 


0 للخلاف فيهاء بل يجب القطع بكونها حجة)(5) 


وال الف رر سكن الاش (لكن نقول: لو تتبعنا كلام الفقهاء في المذاهب الأزيقة وها نمك 


3 00 . أن كثيرا من كلامهم في أبواب المعاملات - وهي من الاعات س وأبواب الآداب- وأكشرها من 
20 التحخسيئيات - إما يرجع إلى تحقيق المصلحة نجرد كونها مصلحة كما هو واضح في أبواب الشركة ٠‏ 


۰ والاجارة والمساقاة والمزارعة وغيرها. 


٠:‏ ويمكن التخلص عن إلزامه : بان هذا من باب السياسة الشرعية لتحقيق مصالح الناس ودرء الفاسد 


E 0 ْ‏ يخالف. كتاباً ولا سنة ولا إجماعاًء ولا بمكن تسيير حياة الناس إلا بذلك» ولا بد منه لكل 


1 1 امةء إذ ان حياة الناس تتطور بتطور العصور وتجد لهم شؤون وؤسائل حياتية لا بد من تنظيمها بضوابط 
٠‏ معينةه الا عادت امور الناس فوضی» وإذكار هذا مكابرة )۲ چ ش 

'/ ونحن نرى أن الغزالي قد أسيء فهمه في الحصر المتقدم» فالتحقيق أنه لا يُخرج رتبة الحاججات» وهذا 
م تربجئ بيانه إلى حين التكلم عن الشروط الثلاثة في البحث الثاني من هذا الفصل! 0 

| وإفا هو بُخرج رتبة التحسينات» وهذا الاخراج ينطوي على دقة وعمق نظر من الغزالي» من 
فهمهما لم يسعه إلا أن يوافقه» وهذا ما نبينه. 


٠١8 الغزالي: شفاء‎ )١( 

> (۲) الغزالي: مستصفى ٠0 49١/١‏ 
(#) البوطي: ضوابط المصلحة ٠۹۲۳‏ 

< (4) انظر تعليقه على المستصفى 47١/١‏ ش 
38 شرم وب سوط ملي بان E‏ رعاو اليك ورا ارا ال 
20200 والقياسء لا لأصل العمل بها. 


e 0‏ اکا 2 عاك أشبه ما يكون وضعاً للشرع بالراى والاستحسان. . بخلاف مرتبتي الضرورات 


ا سا ان من هذه التقديرات إلى الشرع 


0 ' : . والحاجات» اتان ا تتسع فيهما تقديرات العقول» ونكاد بإرادة الشارع فيهما. 2 


ونضرب مثلاً للتوضيح : إذا سألنا عدا من الاس عما لا تقوم الحياة الابه فستحصل على إجابة 


ا واحدة : الطعام واناء والهواء (ضرورات )» وسنجد أن الأكثر يضيف المسكن ( حاجات )؛ فإذا سالا : ما 


هي الوجبة ET‏ ع عا بعلدد من سالنا. . فانظر 
1 :التقديرات کا شرعيا د دائماًء افلا ل 0 (و اضعين للشرع الرأي)؟ ذلك أنه لا ميزة ة ذاتية 1 
في تقشدير دون آخر: 
2 وذلك في الشرع كان يُقال: اى ان ينه انف من يريس لان ينان 0إا 
٠ :‏ فيتناقض ان يُقابل بالمال» تصور هذا على فرض لم يحصل الاتفاق على تحريم بيع بعض النجاسات7") 

ْ وقد يقال هنا : محاسن الأخلاق والعادات في جملتها ما يتفق عليه العقلاء وهي تحسينات؟! 


CE فتقول:‎ ْ ١ ا‎ 


0 0 العمومات» وهذا شان الفقهاء فيما يشبتو نه من. احكام أحسنينية) أساسها الترودات على عمومات الشرع» 
۰ ّْ : 00 بل أغلب ذلك س تامله- من قبيل السياسة الشرعية مما قد يشير به الفقهاء على الولاة» وذلك يتغير 
0 ا 7 بالزمان واللکان» حتئ لا يمكن اعتباز ذلك أحكاماً شرعية ثابتة. 


51 فلي قال بهذا كله غير ان ل يسمي مصلحة مرسلة؛ إذ نه برى أن شان اهلف الله 


00 الرسلة e‏ شرعية E‏ رياوت ير ارو حيثياتهاء تماما كما لو ثبتت 


م ارس ]من هلا البحث . 


ش 1 - 5 60 تاي ا 1 


0 5 مید زیی 2 کک ب السياسة ا وائها E‏ الولاة بحسب ٠‏ 


) (والتظرفي فلك برج لي أستصلاح اللا حو ل لم يختلفوا 

0 في اتباع الولاة للمصالح في امثال ذلك وقد نيطت بهم نصا واجماعاً وحكم في تفصيلها اجتهادهم. 

5 وغرضنا أن ثبين أن ما يجري الكلام فيه -من اثبات الاحكام بالمصالح- ٠‏ ليس من هذا الطريق» ولا 

دأخلاً في هذا الجدسء » وإنما الوظيفة على الولاة أن لا يزيدوا في التعزيرات على الحدود وان برها عدا ۴ ْ 

واليهم الري في تعنيين المقادير دونها)17) ٠‏ 1 
وبعد هذا البيان. . فليفهم معنى قول الغزالي : (فاذا القطعت الشهادة لم يبق الا الاسعحسان 0 3 

والوضع بالراي» وذلك باطل على على القطع ٠"٨)‏ فهذا عون الحقيقة إذا اخرجنا ما تتناوله العمومات أو ما هر 

ل فيان الفا ) 

الطلب الثاني N‏ 

) | اتقسيم المداسبٌ بحسب الملامة 

ْ 3 يقول الغزالني : ( المعنى باعتبار الملاءمة ا ن ا افا : ملائم يشهدٍ له أصل معين 

ا لي يدو ا ET‏ 

.. استحسان ووضع للشرع بالراي» ومثاله حرمان القاتل لو لم يرد فيه نص Da a‏ بنقيض قصده» فهذا 

٤‏ وضع للشرع بالراية ومناسب عي له امل یک ا ومناسب ملائم 

١‏ لا یشهد له اصل معين» وهو الاستدلال المرسل)(") 

0 وغلى الجملة فالمناسب ( مرسلاً كان أو مستبطاً) إما ملائم أو غريب» وقد بيدا معنى الملاممة في 


0 الستدبط وسنبحث إن كان الغزالي يريد المعنى ذاته في المرسل 


. الملاءمة والغرابة في المرسل : 
> الما عرض الخزالي لهذين املشهومين في شفاء الغليل: فالصلخة | للائمة : هي التي يُلفى في 


3 : 1 الشرع ملاحظة جنسها ( تجائين مصالح الشرع ) أو هي التي يُتردد فيها على شوايط الشرع ومراسمه 


ا 0 نفس المرجع ۲۲١‏ 
'(؟)نفسلمرجع ۲۰۹ 
ر 0 الخرالي مستصفي ۳۱۲-۳۱۳/۲ واظر شق و14 


0 :(5) الغزالي : مخول 456 ' 
٠‏ (۷) نفس المرجع 451 أ 


کا 


00 ونسرتاتا والخزاني خرج بشرط الملاءمة من مدال اخ وبع و بول د ا ٍ! 2 
٠ ٠‏ يجوزوا أن يوجبوا حد جريمة على من لم يجترمهاء مالم بطلبوا متاسبة بين جرجته وبين تلك الجركة» فإ | ۰ 
لك يؤدي الى ابداع امر غریب لا يلائم نظائر الشرع؛ فطلبوا المناسبة بأن قالوا :من سكر هذی» وسن ٠‏ 


ا 0 هذى افتری» فعليه حد المفتري؛ ون يك أن السكر مظنة الهذيان والافتراء وإطلاق اللسان بال 


ْ وقد هد في الشرع إقامة مظان الأمؤز مقام الأمور المقصودة في افادة الاحكام» فأقيم النوم اللي‎ ١ 


مظنة خروج الحدث - مقام الحدث ... إلخ ٠٠٠)‏ 
وا الصلخة الغريبة فهي التي : لا يشهد لجبسها شرع» فلا تلائم قواعد الشرع وتصرفاته» ولا عهد 
بها في الشرع» حتى أن اتباعها يؤدي إلى ابداع أمر غریب لا نظير له(*) 


0 ومغال المصلحة الغريبة: : أن سفينة لو شرفت على الغرق» وعلم ان احد ركابها لو لقي لجا . 
1 0 جميعهم» إلا لهلكواء فهل يُلقى احدهم بالقرعة» ما فيه من تحقيق مقصود شرعي : تقليل الهلاك(؟) : 
0 7 يقول الغزالي. : (فهذه RE‏ نو ياي برا اضر فل عير لاني 
ظ ب قصدا لصلحة غيره)0* 

٠ <٠‏ وواضح من هذا أن مراده بالملاءمة والغرابة هنا هو عين ما أراده مدهما في ااا 
00 . الأمر في مؤلفات الغزالي الاخرى يخعلف ؛ 3-0 
9 ظ 0ك ففي المنخول صرح بضابطين للمصاحة المرسلة: أن لا يردها أصل مقطوع به من كاب أو سنة أو 00 

ل لا و بموجبها(") ثم يقؤل : (فإن قيل: 

٠00‏ لوخدثت واقعة لم يُعهد مثلها في عنصر الأولين» وسنحت مصلحة لا يردها امل معين» ولكنها حديثة؛ 
٠ 7 5‏ فهل تعبعرتها؟ قلا :نع . 


0 وهذا لمم الملاءمة 5 التقدم (مجانسة معني اش فلي في هذا 


۲۰۲ 0146 ۲۲۲۰ ۲۲۱۰ ۰ ۲۱۰-۲۰۹ الغزالي: شفاء‎ )١( 
(؟) نفس المرجع ۲۱۳ وما بعدها‎ 

SYEACYEVEYEETTTOTIY YY e ٠۹ نفس المرجع‎ )۳( 
۲٤۷-۲٤٩ الغزالي: شفاء‎ (٠ 

ونت اخ 4 


47١ نفس المرجع‎ )4( ٠ 


TE 


“0 مايل ان لا بسار فيا كعات اور ست رسج الصحابة ) فتقبل المصلحة الملائمة والغريبة بالعني ٠‏ 
ا / ظ 1 


35 00 وني أساس القياس؛ يقول: ١‏ مهما لم تكن للصلحة من جنس للصائح التي همايا الشرع فاد 
ْ يمد اتباعها)٠1)‏ فلم يشعرط أن يشهد الشرع لجنسها بل اشترط ان لا ينين لب فم جنها وعدا 
1 المفهوم شامل لمعدبي الملاءمة والغرابة قاين في المناسب المستدبط . ئ 
وا ف اللستصفى يشهد لا في الدخول وأساس القياس: : وقارك ما اله في مشال السفينة الذكور | 


ِ 6 بين شفاء الغليل والمستصفى : 


۰ ففي شفاء الغليل يقول: (إفهذه مصلحة غرية غير ملالمة لتصرف الشرع؛ فايس في تصرفات 
الشرع قعل غير الجاني قدا اة غبر3؟ )زتعم لو ورد حكم الشرع في صورة السفينة مغلا 


 . 8‏ بالإلقاء بالقرعة؛ لكان ذلك تنبيهاً على رعاية هذه المصلحة )20 إذن فهو يريد شهادة من الشارع لجدس . 


نهنا الارتباط بين المرسل وحكمه» وهو ذات معنى الملاءمة في المستدبط . 


بيتمايقول في التصفي: ل 
لول ؛ هلا همع ان حفظ الكثير اه من حفظ لقليل في مسلة لسغن في ااكراة دای 
ب ٠:‏ الخمصة . 


٠‏ قلا لم تلهم ذلك امعت اآمة علي انل اكه شخصان على قعل شخص لا بحل لهسا ككل ش 


00 زاك لص a A‏ » فمنع الاجماع من ترجيح الكثرة)(؟2 أي أن المصلحة في 
0 ار ا ل 


هذا الاجماع لكانت ملائمة رة 


وهكذا إذن . . فخفهوم الملاءمة في المناسب المرسل 55 منه في السعتيظء إذ يشمل مغهومي 


© 'الملاءمة قرا ان ا وأما الغرابة في المرسل فمعنا ها أن يعارض للصلححة ل اقوى منها ف 


۹۸ الغزالي: أساس‎ )١ 

(؟) الغرالي: شفاء ۲٤۸‏ 

(۲) نفس المرجع ۲٤۹‏ 

(4) الغزالى : مستصفى 4١/1١‏ 


ومتر 9 0 1 ْ 1 
3 0 00 ا ع 0 e‏ 3 
n . 3 00‏ ل ۵ ن 
1 م 8 ت 3 ١‏ 


المطلب اثالث : خلاصة 3 الغزالي في الصلدحة الوه 
a‏ إفااستوفت الممبلحة المرسلة شرطيهاء فهي حجة قاطمة عند الغزالي- في اثبات الاحكام (فإن قال . . ١‏ :.. 
٠‏ اتل 5 اقلعم إن هذا الجنس حجة؟) (قلنا :4 دلنا عليه ما دلبا على قبول أصل القياس؛ فإنا بينا أن 0 01 
0 ِ سل ذلك كله راجع إلى القول بالراي الأغلب في فهم مقاصد الشرع 2١)‏ ولا يردهاإلا لمصلحة أقوى! . ٠‏ 0 
ع ١ ٠‏ “(وعند هذا نقول: كل مصلحة مرشلة لانقول ا قبي اا م الها قلي افر ار لها 7 
في معارضعة ما يدفع ذلك الظان؛ فلو سلم عن العارضة لکنا نقول به)7؟ وبقول : (وإذا فسرنا الملصلحة" 1 
٠‏ بأمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعهاء » بل يجب القطع بكونها حجة» وحيث ذكرنا ش 
0 خلافاء فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين» وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى )220 وتمثل لهذا 
ا ا لمهم بالسرقة؛ هل يضرب للإقرار» وخاصة ان اقامة البينة على ماتم خفية نذا 7 
تقتضيه المصلحة؛ لفلا تضيع الأموال.(2. ١‏ 
٠ ' !‏ يرد الغزالي - في شفاء الغليل - هذه المصلحة لسببين: انها تعارضها مصالح أقوى منها وهذا 
| قلت الرئيسن؛ والشاني أن الصحابة ك تفعله إذ فهموا قصد لسا في تضييق طريق الكشف عن 
الفاخشة*). 
0 وأما في اساس القياس والستصفى فيقتصر في بيان سبب ردها على السبب الأول ( فلو سلم عن 
. المعارضة لكنا نقول به)250: (ولا نقول به لا لابطال النظر في جنس المصلحة: لكن لأن هذه مصلحة 
عارضها أخرى )217 اا | 
رفوه E‏ ل ظ 000 5 
أن الضرب قد فضي إلى هلاكه» ولمسست رعابة اال او من رعا الس رالات کن 
يأ فكيف إذا كان بريعاً . 


2 ( الغرالي: شفاء ۲۱۱ 
۲(٠‏ ) الغزالي: أساس 49 . 
: (۳) الغزالي : مستصفى f. 41١/١‏ 
0 (4 ) الغزالي : شفاء ۲۲۸ ونا بعدهاء أساس ٩٩‏ وما بعدهاء مستصغی a . ٤۲۲/۱‏ : 
(٥ 7‏ الغزالي : شفاء ۲۲۸ وما بعدها Rk‏ 
i : 1 ْ .‏ 0 الغزالي : أساس ۹٩‏ 
1 1 8 200 الغزالي : مستصفى eY/1‏ 


ا 


ان في هذا فتحاً لباب من الفساذ يرب البريكين دون بينة. 
ا N‏ 
.. المصلحة المرسلة واليص العام: ' ) 
بن ماس ت ا ی ا ر ر وو سان ا 
مصالح تجانس مصالح الشرع» إذا فقدنا تنصيص الشرع على الحكم» فاما إذا صادفناهء فالاستصلاحات» ‏ 
ش وتصرفات الخواطر معزولة مع النصوص )(5) 

ا وهل هذا هو شان المصلحة المرسلة مع النص العام؟ أم أنه يُخصص بها؟ بين أيدينا مثال على الزنديق 
المتستر إذا تاب فهل يقتل مضلحة لكف شره» وخاصة أن من دينه إظهار الدوبة؟ ام نرد هذه الصلحة 
بعموم ( أمرث أن أقاتل الناس ختى يقولوا لا إله إلا الله )؟(") ظ ش ) 

بميل الغزالي في شفاء الغليل- إلى افا سر مين اوا رت من ادا 
فمن يكتنع اهيل a N a‏ لبر ور زرو الوقن فرشي نازول 
هنا: أن الزنديق ليس تاركاً لدينه الباطل» بل إظهار التوبة حكم من أحكام دينه(؛» ! 00 

- وفي المستصفى» » يجعلها من قبيل تخصيص العموم بالمصلحة المرسلة» يقول : (هذه المسألة في , 
محل الاجتهاد ولا يبعد قتله؛ إذ وجب بالزندقة قتله؛وإنما كلمة الشهادة تُسْقط القتل في اليهود 
والتصارئ لأنهم يعتقدون ترك دينهم بالنطق بكلمة الشهادة» والزنديق يرى العقية عين الزندقة» فهذا لو : 
' قضينا به» فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم» وذلك لا ينكره أحد )(*2. 

المبحث الثاني: حقيقة شروطه الثلاث في المصلحة 
ظ (القطع, الضرورة» الكلية) 
قصر الغزالي ما يقبله من المصلحة امرسلة -في المستصفى- على رتبة الضرورات» واضاف شرطين آخرين : 
٠‏ أن تكون قطعية وكلية» ومكّل لمصلحة توافرت فيها هذه الشروط الثلاث : ضرورية» كلية» قطعية» بمثال التترس . 
٠‏ وجل الأصوليون فهموا أن هذه شروط حقيقية للغزالي في اعتبار المصلحة المرسلة؛ وجعل البيضاوي 


٠‏ . هذا مذهباً له» وابن الحاجب فهم أن هذه الشروط فيما إذا كانت المصلحة ملائمة وأما إذا كانت غريبة 


411/١ الغزالي: شفاء ۲۲۸- ع أساس ۱۰۰ مستصفى‎ )١( ٠ 

(؟)الغزالي: شفاء ۲۲۰ . 

ش (1) صدر حديث عن عمرء رواه البخاري : صحيحه ۱۷/۱ مسلم : صحيحه 9۳/۱ 
(4 ) الخرالي : شفاء 714-771١‏ . 

0 ( )اغراي ؛ مستصفى ٤۲۲/۱‏ - 408 . 


AY 


فمردودة | اتفاقً(). 
| لاسو در فيا رسن : وان صوزة التعر قحفظ الإسلام زقهر الكفار -مقصوة ' 
مطلقاً بادلة قاطعة لا تحتاج إلى استشهاد باصل- لكن عارض تحصيل هذا المقصود الافضاء إلى سفك دم 


٠ 2‏ امزىء مسلم لم يذنب» وهذا أيضاً مقصود الاجتناب بادلة لا شك فيهاء وعند ا 
العمل بالراجح المتعيّن بادلة"). 0 


ولذلك يقول ابن السبكي في جمع ال جوا امع: « وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية واشترطها ا 
الغزالي للقطع بالقول به لا لاصل القنول به» 673 قول شبارحه اللي : (لأنها E‏ 00 
اعتبارهاء فهي حق قطعاً)(؟) 

ويقول البناني  :‏ الذي يفيده صنيع المصنف» بل كاد ان تصرح عسبارقه به أن الغزالي قائل ظ 
بالمرسل» إذا لم تكن مصلحة بالصفات المذكورة)2*0 . 


يقول البوطي : 9 وهذا الفهم أقرب ما يمكن أن يتلاءم مع كلام الخزالي وإلا فإنه لا مفر من التناقض ٠.١‏ 


٠ | الواضح فيه كما ذكرناه)('2.‎ 
E E O O E محر‎ 


| وليست في نظره شرائط نجرد اعتبار هذه الصلحة» كما يتضح من مجموع كلامه وأمثلته» كمسالة الترس‎ ٠ 


, ۷(8 سواها‎ e 3 


ونحن مع ما انتهى إليه كلام المحققين» من أن هذه الشروط إنما هي شروط للقطع بالقول بهاء أو لتقديمها e‏ 


على النص» أي العمل بها ولو كانت غريبة و مخالفة لا هو اقوى منها من نص أو اجماع أو قياس». 


)١ (‏ الرازي: المحصول في علم الأصول ١١١-١١١/١‏ يشار إليه : الرازي: محصول. البيضاوي: منهاج الوصول إلى علم 

الأصول ؟/ .77-9 يشار إليه : البيضاوي: منهاج وهو مطبوع مع شرحه معراج المنهاج للجزري ويشار إليه: ‏ 
الجزري: معراج» ابن السبكي : الإبهاج في شرح المنهاج ٠۷۸/۳‏ يشار إليه : ابن السبكي : ابهاج. الإسنوي: نهاية 

السول شرح منهباج الوصول O OE‏ ا 


00 في اصول الفقه ry‏ شار ا ا متهي لوصول ولع في علي 
الأصول والجدل AF‏ يشار إليه : ابن ا حاجب : : ميختصر . ش 


٠ ٠‏ (؟) القرافي: نفائس الأصول في شرح المحصول 4۲۷٤/۹‏ يشار إليه: القرافي 


(") ابن السبكي : جمع الجوامع 4194/17 ويشار إليه ابن السبكي : : جمع؛ E‏ : الحلي : ٠‏ 
شرحه» وعلى هذا الشرح حاشية العلامة البناني ويشار إليه: : اليناني : حاشيته» وعلى هذه الحاشية تقرير العلامة : 
٠‏ الشربيني ويشار إليه e‏ : تقريره» وكلها مطبوعة e‏ : أبن السبكي : جمع وشروحه. 
٤ (‏ )امحلي: شرحه 6۳۹/۲ ۰ | (5) البنائي: حاشپته 4794/5 . 
(7) البوطي: ضوابط ٠. ٠ +: , ۳۹٤‏ (") مصطفى زيد: المصلحة في التشريع الاسلامي 4١‏ . 


كت 


ويس أمر هذه الشروط ما اسحد ثه الغزالي في سرس و اريدم ْ 
٠‏ شفاء ألغليل» ولم يفعل الغزالي ة في المستصفى إلا أن صرح بها وبينها مجتمعة في مثال التترس . | ْ 
فقد جاء في شفاء الغليل: أن لو اقتضت المصلحة أن 'يوظف الامام الخراج على الأغنياء في أموالهم» 
. فيرى الغزالي جواز ذلك؛ ويورد على نفسه اعتراضاء أن هذه مصلحة غريبة حاصلها مصادرة الخلق في 
أموالهم» وهو باطل من وضع الشرع؛ ويرد هذا الاعتراض» بكلام يكاد يصرّح فيه بالشروط الشلاث ٠‏ 
المذكورة» ما يؤيد انها شروط في قبول المصلحة الغريبة» يقول: «إن لم يفعل الامام ذلك» تبدد الجندء 
وائحل النظام» وبطلت شوكة الامام وسقطت أبّهة الاسلام» وتعرض ديارنا لهجوم الكفار واستيلائهم» ولو 
ترك لامر كذلك فلا ينقضي إلا تو نير تعد أموال الم طم اللكفان فا رفون مزق 
اعمال دا اشرو الف وبين کن ای خا ات فلت [مزاليم اقلا تار :في کن 
هذا الجائب» وهذا ما يُعلم قطعاً من كلي مقصود الشرع في حماية الدين والدنيا. . . 2 مصلحة -في 
لسا ت ف راا فرت طاو رخ را تج رى يداه ين الأفصول 
يصدقها...0), وقال في هذا امثال في الستصفى : «وهذا أيضاً يؤيد مسلك الترجيح في مسالة 
القرس ٠٠."‏ 
ومثال التعرس أن عدون AE‏ فلو كففنا عبهم لغلبوا على دار 
. الاسلام وقتلوا كافة السلمينء ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب» يقول الغزالي: ( فحفظ 
جميع المسلمين اقرب إلى مقعدود الشرع» لانا نعلم قطعاً ان مقصود الشرع تقليل القتل 2400 فهذه 
٠:‏ المصلحة غريبة لکن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب (*)» ومعنى غرايتها 
ش معارضتها للنصوص : ٠‏ وهذا يخالف قوله تعالى بقل مؤمداً مقعمدا ¢ *» وقوله تعالى ولا 
1 نم اله إلا باحق 0144 أ ايب اسل 


يتشرس به كافر؟)(24, ولأنها غريبة فلا بد 


صاف : أنها ضرورية قطعية كلية)(2)35. 


ش اسار > A:‏ 5 
(/) الاتعام: 165 . ا 
(8)الغزالي: ا 9 
3 (۹) نفس المرجع 411/١‏ . 1 


ظ الباب الثاني 
٠‏ مسلك المناسبة عند الأصو لين ظ 
قبل الفسزالني 0 


520 
٠‏ هذا الباب خصصته لبحث مسلك المناسبة عند الاصوليين قبل الغزالي» وقبل الإمام الجويني لانجد 
٠‏ ترجمة لهذا المسلك في كتب الاصوليين» حتى جاء الإمام الجويني فوضع هذا المسلك وتكلم فيه . 
35 0 وعلى الرغم من أن الغزالي استفاد مما قاله الجويني؛ إلا أنك تمد تفاوتاً كبيراً في المباحث في هذا 
٠‏ .املك ما بين الجويني والغزالي» إذ يتمّيز الخزالي بوضوح في الطرح وعمق في التأصيل واستقصاء في 
التمغيل» ونضج في الرؤية والتحليل» كما أنه بحث كثيراً من الأقضية التي لم يبحثها ا جويني ٠‏ ويكفي 
أن نقول إن مسلك المناسبة في صورته التي نعرفها ونجدها في كتب الأصوليين المتاخرين عن الغزالي - إا 
0 من الور الف وضعها الغزالي والمباحث التي بحفها الغزالي بالطريقة بل والأمفلة التي قالها الغزالي . 
ولا انكر قدرة الغزالي الأصولية وتميّزة وتفرّده» ولكثني من جهة أخرى أدرك أن العلم الشرعي علم 

تراكمي» يبني فيه اللاحق على كلام السابق ثم يتجاوزه؛ فادركت أن.لا بد من ان الغزالي استفاد من 
. كلام الاصوليين سوى الجويني» لذلك عكفت على دراسة ما قالوه . ٠‏ 
E GENES SENGER A‏ سات 
. القياس كلهاء وربما خرجت عن القياس إلى غيره ايعان ی اك ا ركو ری اتاد 
. منه أو تأثر بهء بكلام هنا وإشارة هناك» وفكرة هنا ومعنى هناك . | ش 
٠‏ وقد أفضى بي البحث والتتبع إلى قضايا طرحتهاء ومّزتها بفصول ومباحث» هي في الغالب ٠.‏ 
باخ اوه تعدا عي فيا عي او وای ساو والكان وات را في ت 
القياس فتكلمت عن الظن في القياس وعادة الشرع» كاساسين اقام الغزالي عليئهما كلامه في مسلك 7 ظ 
المناسية . ش . ظ 
ثم تتبعت مباحث التاثيز عند الأصوليين: اين يطلق الأصوليون الفاظ التأثير» وما هي المعاني التي ' 
يريدونها .. ولقد بيست في هذا كلاماً على قدر كبير من الأهمية فيما يتعلق بلفظ المؤثر في العلل 
ظ الشرعية وبينت أن الغزالي لم يخالف الأصوليين قبله في تسميته العلة بالمؤثر بجعل الشارع» وان هذا هو 
مهب الأصوليين قبلة» وهذا الذي ولت إليه ها افا جى أا كت انمتن الاصوليين الان عن 

الغزالي من تشنيعهم على من يصف العلة بالمؤثرء ويتابعهم في ذلك كثير من الباحثين المعاصرين» وكلهم 
يخالفون ما تعارف عليه الأصوليون بالاجماع من الغزالي ومن قبله. | 
1 ثم تكلمت في التأثير كمسلك»وربطت ذلك بالمؤثر الذي تكلم عليه الغزالي في مسلك المناسبة» 


وأنه من أين أخل فكرة الموثر. 


: ولان ادا من الاصولين قبل المويدي لم هرس للتعليل بالضالع» فقي رضامت في هذا 


٠ ا : تعليل الاجكام» قياس المعنى الاقتضاء العقلي؛ العلة والمصلحجة عند المعتزلة . .الخ حاولت من‎ E 


8 5 ستة مستقلا: 


ٍ بلالا ان تبن نظرةالاصولمن إلى إثبات الملل بالصالج؛ بذ لم شترا مسلكا في هل أو كلاماً 
ظ ل 
EES‏ یلته ويتكلم فيه على نحو مستقل وبكلام تناب ا انا اقرف 
. الجويني عن قبله في قضية إثبات لل القياس بالصالح» والممويني نقطة تحول كبيرة: في الإتجاة العام عند 
. الاصوليين قبل الغزالي» فيما يتعلق باثباث العلل بداء على النظر في مصالح الشرع . 
ظ نكرت نهم السمعائن وابن برهان لمسلك المناسبة الذي وضعه الجويني .. وخكمت بكلام على 
ا عبن دعاك فراعت ا لاسنو کی نات و ا 
اراي اعرد 17 DT‏ رانك أن انس ر عا" : 
٠‏ وصلت إلى الغزالي قبل أن يكتب في ذلك ما كتبه. | ٠‏ 
> اراك mE‏ 
٠‏ الفصل الأول : : الظن وعادة الشرع 

٠‏ 7 الفصل لاني : التأثير عند الأصوليين قبل الغزالي 
٠ ١‏ الفصل الثالك: : التعليل بالأصلحة عند الأصوليين قبل الغزالي 


0 / الفصل الر 8 : نشاة مسلك المناسبة عند الاصؤليون قبل لاي 


0 3 


ا 


٠‏ المصل الأول 
0 الظن وعادة الشرع 


N‏ اقم لغري ديدي نات قر انان : غلبة الظن وعادة الشرع؛ فإلى هذين الأصلين يرجع كل 
ا ٠‏ كلام في مسلك لمناسبة بمباحفه كلهاء ولقد رايت أن أتعبع كلام الاصوليين قبل الغزالي» في هين 
ش ظ الاصلين» لننظر من أين استمد الغزالي كلامه فيهماء وكيف تصرف في ذلك . ٠‏ 
المبحث الأول: غلبة الظن في القاس | 
لم يتكلم ار فل رااان وك مان شن اا 
العزيطنةء: فنا يشعلق ببرهان هذا المسلك عند الغزالي؛ ای خو دور غلبة الظن في اثبات 
القيان» وكيف ائبتوا القياس قطعا مع كرن الاحكام الثابتة به ظنية» ودرجات غلبة الظن» را ثر غلبة الظن 
ا ا الس ا 1 
يدور كلام e‏ القياش-. e‏ القاس ة ئم على غلبة الظن وان | ش 
العمل بموجب هذا الظن ثابت في الشرع قطعاً ويقيناً. ظ ' 
نوو يرلا عن لمانا ناور ع لحلاف شای انا يعدي الوص فل اقباس روآدای < 
عند الله تعالى- يمينا فكيف -والأمر كذلك- ندسب القياس إلى الشارع؟! ؤينطلق الشافعي في جوابه» 
من تقرير أن العلم من وجوه ؛ فمنه إحاطة في الظاهر والباطن ( قطبع)؛ ومده إحاطة في الظاهر دون الباطن 
٠‏ (ظن) وهو ما يعبر عنه بالاجتهاد!!2. ) | 
| . والآدلة على هذا كثيرة: فيجب علينا استقبال القبلة بإحاطة ما دمنا في المسجد الحرام وباجتهاد 
ذا غبنا عنه؛ وإن كان الباطن بخلافه» ويجب علينا الحكم باسلام الرجل وتعديله على ما يظهر لنا مني 
ش 71 وحلال لنا مناکحته وموازفله .:: إل ون طلم فة کن فخرن عليه ما هر لول لا زرل مؤد ما عليه 
01 د : قلت هكذا قلت لك فيما ليس فيه نص حكم لازم» وا نطلب باجتهاد اقياس» وإغا كلا 


له يه لق عدن ")وقول في جنها ريض ل لاي رار لانه يطلب فيه الدليل على ظ 


. ٤۷۸ £۷۷ الشافمي : الرسالة‎ o 
اه‎ 4۸١ (؟) نفس المرجع‎ 
٠ ۸۳ نفس المرجع‎ )( ۰ 


5 
| صواب القبلة والعدل والمثل؛ والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب والسدة» 
لانهما لم احق امفترض طلبه» كطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والثل... الخ .٠(‏ 
عند الأصوليين: ۰ 
لايزال كرو لفيا يرددون اسعلة اور الشافي» ولا يرال الأصوليون يجيبون بما أجاب به 
الشافعي بالطريقة ذاتهاء وبالامئلة ذاتها تقريباً يقرنون بين اسمي الإجتهاد والقياس بجامع غلبة الظن ولا 1 [ 
تجد قضية استحوذت على اهتمام الأصوليين في القياس كغلبة الظن. 0 


ولقد اعتنى الأصوليون -بعذ الشافعي- ما أورده البصاص في أصوله من الاسخدلال على ثبت 


0 ا اہب واثه دليل قاطع لا برية فيه ولا عذر لأحد في مخالفته؛ ذلك أنه ثبت عن. 


3 00 ) الصحابة ورادا مسائل لا نخصئ » قالوا ريا بالقياس والإجتهادء لا باک زلا ولا يعوقفون ' 


: فيه ولولا علمهم بتوقيف قالع من ادبي عله » لما أطبقوا على القول به هذا الإطباق0؟). 

وقد استثمر شمر الباقلاني وعبد الجبار» هذا الدليل؛ ذ في إعادة تقرير ما أصله الشافعي» يقول الباقلائي : 
_ یت مهه رست بی ردا در سی 
.. . الصحابة رضي الله عنهم) (") (فمهما حصلت غلبة الظن للمجتهد» بما يستنبط من القياس» فحكم 


٠‏ :. الله الأخذ مما غلب عليه الظن قطعاً) (؟) ويقول القاضي عبد الجبار: (إن الحكم اغبت بالقياس معلوم 


00 000 عندناء وإن. كان طريقه غلبة الظن) (* (المعتمد في ذلك ما ذكره شيوخنا من إجماع الصحابة على 


)٩( القياس والاجتهاد)‎ a 


. وتبع الباقلاتي الجويني؛ حينث يقول aT‏ 7 الإجماع انعقد TE‏ العمل عند قيام 


ْ 2 ' ا اتقامات فلم تكن الظنون موي فسا ولا عملاً) )¥( وأبو الحسسين تبع عبد الجبار» يقول؛ 


ا ب العمل بالقياس مقطوع به لأن دليله مقطوع به» وهو إجماع الصحابة) (5) وكذا سائر الأصوليين. . 


وهذا هو قول الغزالي في المناسب : ( أن أغلب الظنون يجب اتباعه» وهذا أغلب الظنون» فليجب 


١ ~ ۹ نفس المرجع‎ )١( 


(٠ ET‏ الجصاص : الفصول في الاصول ٠۳-۰ ١/1‏ ۷ ويشار إليه: ا لجصاص : : أصوله 


(٣ (‏ الجويئي : التلخيص في أصول الفقه ۱۸۸/۳ ويشار إليه : الجويني: تلخيص. 

(4) نفس المرجع ۲۳۰/۳ : 

( ه) القاضي عبد الجبار: : امخني في أبواب العوحيد والعدل ۴٠١/۱۷‏ ويشار اليه عباد الجبار: E‏ 
لبي الحسين البصري ١1١/١‏ ويشار إليه : البصري: عمد. ٠‏ 


لمك )٩(‏ عبد الجبار: مغني ۲۹۹/۱۷ وانظر : آلبصري: عمد ۳۲۳۲/۱ 
٠:‏ (۷) إمام الحرمين الجويني : البرهان في أصول الفقه 40/١‏ ويشار إليه: الجويني: برهان. . . 


ش ري فو السب ميري مدن نت 0 ويشار إليه: البصري: معتمد. 


و 


البناعة) )١(‏ ( ودليل قبوله» ما هو الدليل على قبول القياس المؤثر الذي قدمناه» ودليل قبولهماً جميعاً 
دليل أصل القسياس» وهو اجماع الصحابة) (") (فالذي بان لنا من فتاويهم ومشاوراتهم تهم اتباع أغلب 
الظنون كيفما كان) (27. 

الظن ومسالك العلة: 2 .؛ 

على رشم ا كنا من وای من احضماءيأصمل غاب ان في شیا إل ان معطم هم لم ' 
يستثمروا هذا الأصل كالقاعدة فيما يصح وما لا يصح من مسالك العلة» وإن كان كثير منهم يصرح 
ا اللا طن غه اف رکو مب هاا تررق حي ارا ف ن السنالك» 
اعني أن حجاجهم في إثبات صحة مسلك أو فساده» لا يتمد على غلبة الظن» وإغا على اعتبارات أخرى 
باستفناء الجصاص والجويني . 

ا فالجصاص سبعد أن ذكر جملة من طرق اثبات العلة- يقول a‏ تلط الملل 
الشرعية وترجيح بعضها على بعض الاجتهاد وغالب الظن» فمن اعتبرها ببعض الوجوه التي ذكرناها ساغ 
له ذلك على حسب,ما يغلب في ظنه أنه علم الحكم وأمارته) (4) وأما الدبوسي فقد خالف الجصاص 
مصرحاً أن ليس المتبع في مسالك العلة غلبة الظنون» وهو ما سنزيده توضيحاً عند بحشنا للمؤثر. 

. وأما الجويني فهو أوضح من الجصاص في هذاء يقول: (إن الغرض من قياس المعنى غلبات الظدون» 
وكل مسلك في قبيله وجنسه ما يسستعقب العلمء عند قرب النظر فإذا بَعُدَ وأثار ظناً كان متقبلاً في 
المظنونات)(*2, ٠‏ ظ ظ 

ودار هاا ابا وور ي اسا لا ترام قطعاً ونما يجتزى فيها بغلبة 
الظن) ()» غير أن الباقلاني لم يستشمر هذا فيما قبله أو رده من مسالك العلة؛ وبهذا يفترق الجويني عنه 
ويخالفه» فلقد ناقش الجويني الباقلاني في رده للبطرد والعكس ("2 ورده للشبه (28 من حيث أن كلا 
, منهما مغلب في الظن فيجب القول به» ولقد انبنى على هذا الخلاف بين الباقلاني وا جويني موقف كل 
منهما من التعليل بالمناسب والمصلحة كما سنبين (5)) فلغلبة الظن اهمية كبيرة في مسلك المناسبة عند 


٠۷۷ الغزالي : شفاء‎ ) ۲ ( ٠ ۹۲ الغزالي : أساس‎ )١( 
۸۸۸/۳ (4)الجصاص: أصوله‎ ٠ . ۹٩٩ الغزالي: اساس‎ )"( 
١7١/7 (1)الجويني: تلخيص‎ - ٥۹/۲ ه ) الجويني: برهان‎ ( 


(/) الجويئي: برهان 47/17 
(۸) نفس المرجع ٠٠/۲‏ ش 
)٩(‏ انظر ص5١‏ وما بعدها من هذا البحث 


١ — هلا‎ ١ 5 ٠ 
| ظ ا 07 قد ر اماي كل مالك اللة ری‎ 
مُسلك المغاسبة» وحتى في هذا المسلك نجده لم يستشمر غلبة الظن على ما نبينه عندما نتعرض لهذا‎ 


0 اللسلك عند الجويني وعند السمعاني : 


تفاوت الظنون اي ) 0 

. :تكلم الأصوليسون في تقسيم القياس الى جلي وخفي أو جلي وظاهر وخفي او قاطع وظاهر 
وخفي. .. إلخ كما أثبتوا بابا للترجينح بين العللء وكل ذلك يؤكد تقريرهم لتفاوت الظنون» وقد ب 
بعضهم بهذا كما في شرح العمد: (وقد علمنا ان غلبة الظن قد نتزايد بامور تنضاف إلى الامارة» وهذا. . 


٠ 5‏ معلوم عند العقلاء فيما يتعلق بامور الدنياء وإذا ثبعت هذه الجملةء علم أنه لا يمتنع في العلتين -وإك , 
0 تساوتا- حصول علامة الظن يتعلق الحكم بكل واحد منهماء أن تنضاف إلى إحداهما فيما يتعلق ‏ 

٠‏ بطريقتهاوما يجري مجرى ذلك» امور تفعضي تزايد قوة الظن في تعلق الحكم بهاء ما لا ينضاف إلى 

e‏ ظ 


0 امال هائلة؛ لو صدرت تيو لزنت سهام العقريع نحو قائله؛ مجاصله يؤول إلى ان ل اسل 


كي نهم سا e‏ التي فإنبا نقول أن 00 هو الوحيد نين الاصولمون ٠‏ 


0 00 3 فو الحال عند غيره؛ ان حيث المرجحات الداخلية في العلة التي تعود 0 الطريق الذي ثبعت به 


١‏ : فهو یذ کر درجات متغاوتة في قياس العنى وني قياس الشبه؛ مالع طرق ا وأتى في 


٩۰/۲ الجصاص 50000 : برهان‎ ۸٤١/۲ البصري: عمد 185/7 وانظر؛ البصري: معتمد‎ )١( 
وما بعدهاء عبد الجبار؛ دا ا ا ا ل‎ 
الكلوذائي: تمهيد‎ 


ا : برهان ۲/ ٠1-1٠‏ الغزالي: منخول 4۴۳۲ وما بعدهاء ابو الوليد الباجي ا و : 0 


الاصول 1۲۷ 01794 ويشار اليه : الباجي : احكام وانظر تنفصيلاً اوسع في كتاب القطع والظن عند الأصولبين ش 
e‏ للد كتور سعد بن ناصر الششري ٠ ٠» -85/1١‏ ويشار إليه اليرت : قطع : 
0 ااا e‏ ا 


الات 


O SE اس سيو مسب‎ 3 ١ 


ا العبحث الثاني: : عادة الشرع 

0 38 . وام م اين - قبل الغرلي- مفهوم «عادة الشرع» كمفهوم مستقل بتصور واضح وطرح ش 
0 عميق» مستشمراً في مباحث القياس» كما وجدنا ذلك عند الغزالي) وإنما هي إشارات وأمئلة ومضامين هنا 1 
وهناك . ظ 


من ذلك ما جاء في اثبات تحسْين العقل للتعبد بالقياس» حيث ان العقل يقطع بان تصرفنا بالظن -. ا 


ان فيما لا مجال للقطع فيه - مصنلحةء وإن كان الظن ييخطئ» وذلك كما تصرفنا في التجارات والأسفنار ١‏ 
007 بال 


ودل المغترلة بامئلة منها : (ما 3 تقر في القول من اذ رؤية ليع أارة الخوفء وفوف دللة على 


م ویرت ال ويكون ذلك بمنزلة ما ثبت في السمع» » من وجوب التوجه إلى الكيفية عند فقد المعاينة» 
as ٣‏ يبع غلبة الظن) () ومنها اما العقلي فوجوب القيام من تحت حائط مائل يخشى سقوطه لفرط 


١ .ٍ‏ ميله» وإن جوّز السلامة في القعود والهلاك في النهوض) .٠"(‏ 


ويقول الباقلاني في الأمارات العقلية في جزاء الصيد وقيمة ة الكل . 0 (فالكل من اهل العلم قد 
٠ 0 :‏ اتفقوا على أن هذه الأمارات عقلية» من حيث كان الرجوع فيها إلى العادات المعقولة والقيم المعروفة )2*0 , 


۰ .فكذلك القياس نتبع فيه أمارات شرعية ثابتة بالعادات ( وعلة الاصل في السمغيات لا ترام قطعاء وما ْ 


7 ل المح ا E‏ 


5 البصري :عمد ۲۹۲-۲۹۱/۱ معتمد:‎ ۲۹٤/۱۷ عبد الجبار مندي‎ ۷٥٤ ۷١۲/۲ الجصاص :أصوله‎ )١( 
۳۷۷/۲۳ الكلوذاني: تمهيد‎ ۷ ۲ : 
۲۹٤/۱۷ عبد الجبار: مغني‎ )1( 

(۲) البصري: معتمد ۷۰۸/۲ ٠‏ 


.0 03 (4) عبد ال جبار: مغني ۲۷۷/۱۷ 
ا 0 زه ) القاضي ابو بكر الباقلاتي ؛ التقريب والارشاد «الصغير؛ ۳/1 غ59 ويشار إليه الباقلائي : : تقريب ارك 


. يشار إليه: : الفراء: عدة‎ ١15-116 / ١ في : أبو يعلى الفراء : العدة في اصول الفقه‎ E 
2 e اي‎ 


1 


E E 5 ا : ا‎ 


0 0 يع راو ثوب لكان ذلك لطفاً له فما يريد منه. .. وأنه إن 


.+ الخ) 200 ش 


وفي هذه المسألة» يفسر لنا الباقلاني؛ فهمنا یز النهي من كل سم في عبارة لا تاكل هذه البقلة ٠.٠.‏ 


ھک ا ل ار 
في الاستدلال باجماع ا ا الغزالي في حا يڻه عن عادة 50 المناسب» يقول: 


2 رالا ترى أن الناس» قل يشيرون في الحرب بآراى ويجروث الشيء مجرىق غيره؛ ولا يصرحوث بذ كر الشبه» 


37 فيعلم وجه التشبية؛ بيان ذلك :أن رئيس الجيش لو أمر رة بضرب رقاب من يتحسس عليه لعدوه؛ قصداً 00 


مله إلى زجر من يتحسس عليه ثم احسن مرة إلى من يتحسس عليه؛ استمالة منه لهم ليدلوه على عورة 
ا عدوه» ثم ظهر مرة ثالئة على آخرين ينقلون أخباره على عدوه؛ فقال بعضهم اقتلهم كالذين قتلتهمء 
٠‏ وقال آخرون احسن اليهم كالذين احسنت اليهم - لعلم أن هؤلاء لحظوا استمالتهم ليدلوه على عورة 
عدوه؛ وأولدك قصسدوا زجر غيرهم عن الشتحسس عليه؟! فكذلك ما ذكرنا عن السلف رضي الله 
عنهم)(10). 
وتكلم المكبري في تنقيح للناط فقال :هذه امقات معلومة» تبن على مناط نلک ذف ب ش 


0 علم من عادة الشرع في مصادره؛ أنه لا مدخل له في التاثير) (*» 


(؟7)الجويني : تلخيص ۲۱۷/۳ 22 
٠‏ (4)البصري: معتمد ۷۲۸/۲ وقارن مع الغرالي : شفاء ۱۹۷-1۹ 


ا( الكلوذاني: تمهيد 59/4 ١١‏ 


وفي مسلك شهادة الأصول عند الكلوذاني : آنا إذا وجدنا الشارع -. في وجرب الزكاة أو عدمه - 
لايفرّق بين ذكور اللحيوانات وإنائهناء يقول (غلب على ظننا تعلق الحكم بذلكع. وصار كمالو تقررمن | 
٠‏ عادة إنسان» أنه إذا أعطى ولده شيثاً أعطى اولاده مثل ذلك» متی رأيداه اعطی. ذلك الولد دیناراً» غلب ' 

في ظنناء أنه أعطى ب بقية أولاده مثل ذلك) (). 0 | ظ 
٠‏ وينقل الجويني عن الشافعي إنكاره للإجماع في القراض أو وجود نص فيه اا لذ کنر وعني بنقله 
ظ خاصة إذا كانت المعاملة عامة والحاجة فيها مطردة يقول الجويني : ( فإنه أثبث بث أن الإجماع لا يعقد هرلا 
7" رة مآخذ عاذت زهي يق ا راا ار و تعلق بالل وعدم لتقل 90 . 
ظ 1 (1)البصري: عمد ۲/ 4٠1ر‏ ا ٠‏ 0 


. (”)الجويني: برهان 94/15 . 


(ه) ابو علي العكبري: : رسالة في ول الفقه ۸١‏ وشار إليه؛ ؛ العكبري: رسالة 
ل ٠‏ , :(/9) الجويني: برهان حرف 


لات 


0 سل الثاني ٠‏ 


تادر الأصبوئيين قبل الغزالي 


٠‏ أطلق الأصوليون اسم الؤثر على العاة الشرعية باي مسلك ثبقت» فنيحث هذا الإطلاق في المبحث 
0 الأول بن هذا الفصلء ؛ كما أطلقوه على علة مخصوصة ثبعت بمسلك العاثير؛ ولهذا السللك معنيان ظ 
مختلقان عند الاصوليين خصصننا كل معنى منهما مبحث 
المبحث الأول: : التاثير في العلل الشرعية 00 
أطلق الاصوليون على العلة اسم المؤثر» كما اطلقوا عليها اسم الإمارة» ولهذا كله اساس هو ْ / 
الامختلاف بين الممغزلة وغيرهم لي مسالة التحسين والتقبيح وانا ارتب الكلام في ذلك على شكل تقاط 1 
لمخلص منها إلى نعيجة: ظ ) 
0 أطلق الأصوليون الفاظ التاثير والمؤثر على العلة الشرعية ويرادفها الفاظ الايجاب: الاقتضاء ش 
جلب العلة لمعلولهاء تعلق العلة بمعلولهاء وتفسير ذلك كله: أن الحكم يوجد بوجودها ويعدم 
بعدمهاء وعدم التأثير هو: عدم تعلقها بالحكم وجوداً وعدماًء فلا يصح تسميتها علة» يقول 
الجويني : (وأما التاثير فظهور تعلق الحكم بالمعنى» وفقد التاثير وعدمه : آلا يظهر تعلق الحكم با 
يدعيه متعلقاً به) )١(‏ ويقول : (واعلم أن ما كان وجوده وعدمه -في الاعتدال- بمنزلة» صح لفظ 
۰ «عدم التاثير» فيه» ويصح أن يقال : إنه حشو في العلةء أو لغو أو لا فائدة في ذكره) (؟2. 
1 . وللأصوليين علي E‏ 
0 “على العلة الشرعية» وأورد شيعا من ذلك , 
a‏ فعند الجصاص : (له تاثیر في ايجاب الحكم؛ ا ار زر © 
0007 (العلة الوجبة . لومي : (فالعلة التي يساوقها الحكم أولى وأظهر تأثيراً) (*) او 
١‏ ّ الجبار: (والذي يفيده قولنا علة أن له تابر وار 0 ذلك اک)٠٠‏ (العلة للوجية ۰ 
E E‏ 1 
ا ٠2 a‏ ) الجصاص: أصوله ۹۸۰/۲۳ 
00 رك نشي ارقم 11117 


ا رف ار : مغني 586/11 ٠‏ 


¥4 


5 2 09 الل ما تؤثر ي نکم فما لامؤثر في اکم ایکون علة) 5 والجويني 


(وحقيقة العلة هي الجالبة للحكم أو المؤثرة ذ في الحكم أو الموجبة للحكم) () والدبوسي : (إن حل “ الغلة ٠‏ 0 


ما يعغييريه حكمالجال» ٠‏ فيكون التغير موجب تلك العلة وأثرها) ٠‏ (لان العلة موجبة) ° | 3 


اوالسرخسي: : (وهو مؤثر في ايجاب الحكم فعرفنا أنه علة فيه) (7) (العلة الموجبة للحكم) )١(‏ والبزدوي ' 
( وللرضاء اثر في سقنوط العدوان) 2*3 والشيرازي: (امعدى الشعضي للحكم والشبه المؤثر فيه) ٠٠‏ 
والباجي : ( وكيف يجوز ذلك في المعلول» والذي من حقه أن تؤثر العلة فيه» ويتبعها ويزول بزوالها ) 
١ .‏ والغراء: (واما العلة فهي المعنى الجالب للحكم» وقيل المعنى الذي تعلق به الحكم وقيل الصفة 
اللقعضية للحكم) ٠٠١‏ (والعلول هو الحكم لان تاثير العلة فيه) )١(‏ والعكبري: : (والعلة هي المعنى 


4 0 1 0 - الجالب للك ) 2010 ( فكونه أعرابياً لا اثر له ) (14) والسمعاني ( واعلم أن العلة مأخوذة في اللغة من 


العلة التي هي المرض» لان لهذه العلة تأثير بيان الحكم كتاثير العلة في ذات المريض) (*'2 (الجالبة | 
للحكم) (للقعضية للحكم) )17١‏ والكلوذاني (الملة هو العنى القدضى للحكم الؤثرفيه في الشرع» ۾ : 
. ماخوذ من قولهم في المريض به علة» لأنها تؤثر في امريض وتغير حاله) 2117 واين العربي : : (العلة الجالية ٠‏ 


۳4/۱ البصري: عمد‎ ) (٠ 7 iS 
۷۸٤/۲ معقمد‎ :يرصبلا)١(‎ ٠ 0.0 
11-5٠ (#)الجويني : كافية‎ ٠ 7 


٠‏ ( 4) أبو زيد الدبوسي :رار في الأول افو في فوع اة الشع ۲/۲ ل ويشار إليه : الدبوسي : تقويم 
(ه)نفس المرجع ۷١٤/۳‏ 


3 : (٩)السرخسي‏ : امحزر في أصول الفقه 14/4 ويشار اله 2 : مبحرر 
-330: (۷) نفس المرجع ١١١/۲‏ 
0 (8) فخر الاسلام البردوي :كنز الوصول الى معرفة الاصول 11/8 مطبوع مع كشف الاسرار للبخاري؛ ويشار اليه : 


البزدوي: أصوله 
(9) ابو اسحق الشيرازي: التبصرة في أصول الفقه 459 ويشار إليه ؛ الشيرازي: تبصرة 


)1١(‏ الباجي : الإشازة في أصول الفقه ٠١۹‏ ويشار اليه : الباجي : إشارة 


۷ الغراء: عدة س‎ )١( 


0 00 (۱۲) نفس المرجع ١7/5/1١‏ 


)١1(‏ العكبري؛ رسالة م 


)١4(‏ نفس المرجع 0م 


٠١ (‏ ) ابو المظفر السمعاني : قواطع الادلة في الأصول ١4١/7‏ ويشار إليه ل : قواطع 
(۹(٠‏ نفس المرجع ١41/1‏ 
٠‏ (7١)الكلوذاني:‏ تمهيد ۳۳/٤‏ .. 


A 


3 00 ۱۸ زلا تئير لقولكم بالجساع) ٩‏ وان برعاة: ازواما الجكم فليس معا بالطل را وال ١‏ 
0 ع وفرق بين الأثر والمتاثر فإن باحر مسجلوب العلة وأكتاثر محل العلة؛ ودر 8 الرض مع المريض . . 


0 ١ ٠ ا ش‎ 3 


وابن عقسيل : (والملة هي لخي نبت لبت اکم لاجلها ا تقول ما وجيت لمکم و فقول ما شيرت 


ا المعتل ) 47 » وابن فورك ؛ : (حد العلة ما أوجبت جكماً من وجدت به) (*. 


و فرقوا بين العلة والشرط والسبب والعلامة» من حيث أن العلة موجبة اکا 


.27( مؤثرة فيه بخلاف غیرها‎ +٠ 


الات ومن جهة اخرى فقد أطلقوا على العلة اسم الأمارة والعلامة» ولم يقصدوا ا » بل قصدوا 
العمهيد بين معنى التأثير فيها ومعناه في العلة العقلية؛ من حيث أن العقلية تلازم معلولها على كل حال . 


, قبل الشرع وبعده؛ وفي جميع الأعيان» بخلاف الشرعية فإنها لم تكن قبل الشرع موجبة» وبعله قد يرد‎ ١ 


: 0 1 عليها النسخ» أو تتخصصس بأزمان معيئة قاو مكلفين معينين . 


قرول اا : (وآما قولهم إن عل الشرع أمارات وليست بموجبات» قلنا لا يسلم هذا الال 


2 .. على الإطلاق» فإن الفقهاء وإن كانوا اة هاا ولككى مسد ااك : انها لا توجب بذواتها شيكأء بل . 9 


0 1 0 1 جا الشارع اياها موجبة) 7 


“وشواهد هذا لا تحصی : 
فعند الجصأص: : (لم تكن موجبة لأحكامها للعلقة بهاء ا ات ا و 


١ 3 7‏ ا 9 ' ينصبها الله تعالى مارة) )۸( والباقلائي : ( وليست بموجبة لذواتهاء ولكنها انتصبثت امارة فيما نصبت 


4 ف شت الع امارة : موقوف على الوضع) " 5 الجبار : (إلا أن العلل العقلية في القياس 


1 لض ( ا 14١‏ 
0 (") الحمد بن علي بن برهان : : الوصول | 1 
)2 ابن عقيل : الواضح في أصول الفقه / 


| وی 1 :“أبن عقيل : واضح 
٩‏ ) ابن فورلك. ؛ المحدؤد في الأضول ٠١١‏ 5 ْ ش 0 
(i).‏ الجصاض : أصوله 4۳/۳ الدبؤشي فوقو عونا ي :رر |١‏ ۰ ونا يعدها 1 
١‏ البزدوي: : أصوله 115/4 وما بعدهاء البصري: : عمد ۱۷/۲ ١‏ السمعاني : قواطع ۲۷۲/۲ e‏ 
(۷) السمعاني: قواطع ١44/1‏ 

'(8) الجصاص: أصوله ٩۷٥/۲‏ 


۲۲۳/۲ الجويي: تلخيص‎ )1( ٠... 


0:35 (١6٠)نفس‏ المرجع 114/7 


=A ¬ 


العقلي تكون مموجبة ومؤثرة. مم ور ر طن زرا ادد 
الأخرى» لأن تلك موجبة:؛ وهذه بمنزلة الأمارة والداعي ) 0 والدبوسي : (إن علل الشرع ليست 
بمحدثات ولا موجبات بذواتهاء بل بجعل الشرع إياها عللا لاحكامهاء فمن حيث ليست بعلة بذاتها 
كانت علما)270.. 
وهذا كثير جداً. . تجده عند كل أصولي(؟2. . 
“- فالأصوليون أطلقوا اسم المؤثر على العلة» ولكي يميزوا التاثير هنا عن التأثير العقلي فوط . 
بالأمارة» يستوي في ذلك كله المعتزلة مع غيرهم من الأصوليين. ثم النلاف بعد ذلك بين 
الجمهور والمعتزلة» في أن المعتزلة يرون الإيجاب والتأثير حقيقياً ولكن بشروط ( الإيجاب العقلي 
بدون شروط) منها أن يرد الشرع بها وأنها محمد /الزناة اغبا :وا غير 
المعتزلة فلا يرونه إيجاباً حقيقياً بل بجعل جاعل ووضع واضع هو الشارع الحكيم» وهو ما اعترض 
عليه أبو الحشين بقوله: (إن العلة لا تكون أمارة على الحكم بجعل جاعل؛ لأنا إن جعلناها وجه 
المصلحة» فوجوه المصالح لا ره الك مجحل اغلا 2 


يقول الجوينى موضحا هذا الخلاف : 
( واتفقوا على إطلاق اسم القياس والعلة على المعاني الشرعية» غير أنهم اختلفوا أنه حقيقة فيها 
كالعقليات أملا؟ 00 


فمنهم من قال انها امارات وعلامات على الاحكام لأنها علل» وأن العلل الحقم 2 قيقية هي الموجبات» 
والشرعيات غير موجبات» فإنها كانت قبل الشريعة منفردة عن احكامها. .. الخ وإلغا صارت عللاً لهذه 
الاحكام بجعل جاعل لا بأنفسهاء بخلاف العقليات الموجبة لاحكامها بأنفسها وأعيانها. 

ومنهم من قال هي علل على الحقيقة» ما دام الشرع قائماًء وقيام الشرع 5 أوصافهاء فهي مع هذا 
الوصف موجبة لا محالة؛ وقد الشرع ققد لبعض أوصافهاء وققد شرط في العلة يحل بحكمهاء عقلية 


۲۸۲/۱۷ عبد الجبار: مغني‎ )١( 

(؟) نفس المرجع ٠٠١/۱۷‏ 

() الدبوسي: تقويم ۸۷٤/۲۳‏ ش 

٠ الشيرازي : تبصرة 41۹ الباجي اکا‎ ۷٠١-۷١٤/۲ البصري: معتمد‎ 1١7/17 انظر: الجويني: برهان‎ ) ٤( 

(0) عبد الجبار: مغني ۲۸۲/۱۷ وما بعدهاء البصري : معتمد ۷۱١-۷۱4/۲‏ 

(1) البصري: معتمد ۲/۲ وإذا كان المعترلة يسمونها مؤثرة وأمارة ولكن ينكرون جعل الجاعل» فلا يكون تعريف . 
ل SLE‏ لل SEE‏ 
مسو : الؤثر في الحكم يجعل الشارع. 


E :‏ لد 


كانت 1 شترعية) ر يقول: قرافي 1 :(وهو إن هل 7 الرساف - ب نيد هب ا الله ل 
بيط بها الأحكامء لإ انها هي لابطة للاحكام اتقسها) 7 . 0 | 
'إذن.. فيمكن أن نقول بعد كل ما سبق؛ أن تمرف الغري للملة بايا و | e‏ 
اشا م هو تعريف الأصولبين قبله سوي المغرلة الذين عرقوهابانها لؤثر في اكم بعسها ._ :7 
0 0 الناسب 52-6 عقلاً 00 2 ' 5 
1 7 0 1 | الذي a‏ 9 الغزالي في ا 55 عقا 59 00 59 0 1 5 3 
0 01 : 0 بقول : (والامارات الشرعية تقتضي أحكامها وهي على التحفيق متعلقة بها) 0 

ا ٠‏ ونجد عند الباقلاني إنكارً لهذا في الظاهر يقول :(وصزح شرقمة بالحلاف فقالوا العلل المكمية 
ا ل اننا عقفلا حتى قالوا إنها ا نذا تعلق العلة بمعلولاتهاء وهذا واضح البطلان وأول ما 
3 نفاتحهم به أن نقول : أنعم لا تخلون إما أن تزعموا أن الشدة مقتضية تحريم الخمر لعينها كما يقتضي العلم 0 
٠‏ كون لمحل الذي قام به عالاً. .. الخ وهذا من اسف المذاهب» وإما أن تزعموا أن الشذة امارة على التحرم 


١ " 1‏ منضوبة له وضعاً مع جواز تقديرك عدم نصبها امارة» فان انتم آثرم هذا القسم الأخير» فقد بحصحص 


٤ O :‏ 
ولا خلاف بين جمهور الأصوليين ‏ سوى المعتزلة- من جهة» وبين الجويني والغزالي من جهة ْ 
5 انهما يرجعان الاتعضاء العقلي المتبع في المناسب الى وضع الشارع» من خلال غلبة الظن المعبعة ١‏ 
00 شرعاء 0 عادة الشزع. 
00 والقدر الذي ثبت انهم كانوا ترما ا aT‏ 
يضناهيها بشبه أو معنى الخ واستعمام الكلام فيه ما ذكرناه مقدماًء حيث قلنا: ا كيارام 
' في مستقر الماد غلبة الإو كانت النظر في المعني يوجب ذلك) 7 (5), 

)١(‏ الجويني: 0 ددا لفل انا كه »إن آراد بها أنها ليست بعلة 
توجب اکم الآن لم يصع وإن قال لم تكن توجب الممكم قبل الشرع فهو مسام به» فلا يكاد هذا لحلاف يفيد 
٠‏ حكماً) انظر الشيرازي: : شرح اللمع ۸۳۳١/۲‏ والحق أنه خلاف حقيقي وان لم ينين عليه ثمرة عملية 

758/١ القرافي : نفائس‎ )۲( ٠ 

(۴) ا جويني : برهان ٤4/۲‏ 


١8١/7 الجويني: تلخيص‎ ) ٤( 
05/17 الجويني : برهان‎ )0( 


AY — 


. ويقول الغزالي: اشا العقل من حيث العاات لان حمث لاتم 1١‏ إ: كل جوز ا يرد 
الشرع. بنصب م أمارة على التحليل؛ كما ورد بنصبه أمارة على التتحريم (25: 
٠‏ وشبيه بهذا ما نقله الغزالي عن الباقلاني ( وهو أن شيل لا يدل لعينه؛ ولكن المستند فيه مسالك 
الصحابة -زضي الله عدهم.. فهم الأسوة والقدوة؛ وقد كايو يعتبرون مصالح الشرع) (". 
التأثيرٌ مسلكاً للعلة | 

الكرخي هو اول من خسن اسم افير بمسلك من سالك العلة دون يره من السالك» تلا ابو 
الطيب الطبري» وكسسلك التأثير معني عند احدهما يختاف عن العنى الذي له عدد الآخره وقد تايع كلا 
وو ةو لأس رايع وزيا سنا تلك ا 

. والذي يختص بالمؤثر المذ كور عند الغزالي في مسلك المناسبة هو كلام الكرخي في مسلك التأثير.‎ ٠ 
: ونحن نتعرض بايجازلا قاله الطبري» ثم تُتبع بما قاله الكرخي: وكيف أعاد الأصوليون طرحه وفهمه‎ 
ظ‎ ٠ 1 وتفسيره. ش‎ 

المبحث الثاني: مسلك التأثبر عند أبي الطيب ' 
ظ قزل قاض : (وقد قال القاضي أبو الطيب : الدليل على صحة العلة من أربع طرق تهات 
. لفظ صاحب الشرع بنضه أو ظاهره أو شبهه؛ والثاني - إجماع الأمةء والفالث - التأثير» والرابع - - شهادة 
. الأصول) (قال وأا لتاثير فهر أن يوجد الحكم بوجود العلة ويعدم بعدمهاء وذكر نظائر لهذا منها الشدة 
ظ في الخمر يغبت القبخريم عدد وجودها ويزول بزوالها. . . الخ) (24. 
3 ويقول الباقلآني : : ( وما يتمسك به معظم الفقهاء في تغبيت علة الأصل اطرادها وانعكاسها . .. الخ 
وهذا ما ارتضاء الطبري وغيره ) يقول: ( ووجه هذه الطريقة انا و جدنا الحكم يساوق وصفاً من الأوصاف ٠‏ 
ظ في الاصل» ثم وجدناه ينشفي عند انتفاء ذلك الوصف» إما على الاطراد» وإما في بعض الصور» فتعلم 
ارتباط الحكم بذلك الوصف» وتاثير ذلك الوصف فيه) (°). ظ 


514٠ الغزالي: شفاء‎ )١( 
۲٤٥-۲٤٤/۲ الغزالي : مستصفى‎ ) ۴ ( 
. ٤٤١ الغزالي : : مدخول‎ )7( 
۱٥۳ 21015 /1 السمعاني : قواطع‎ )4( 
` ۲۰۹۰۲۰۷/۳۲ (ه )ال جويني : تلخيص‎ 


ا م 


ا ب هذه هاسني واا TT‏ و ذلك 0 للعلة: : الشيرازي ي راباجي. 


ا وأما الباقلاني والسسعاني» إذ نقلا عن الطبري ما نقلاه» فلم يرتضيا الظرة والعكس أو العاثير ظ 
3 مسلا صحيحاً في اثبات العلة. 0 
00 وغيرمن ذكرنا من الاصوليين سنسواء صححرا الطرد والعكس مسلكاً للعلة او أبطلر»- لا یسون 0 
.' الطرد والعكس تأثيراً. ا ْ 

و و ا ا ی اا دی جاء به الكرخي» لا معنی 
الطرد والعكس. ظ 


ل ل ا من 0 
ا هي تقول الأصوليين عنهء إذ نقل عنه ذلك : الجصاص والدبوسي والقاضي عبد الجبار وأبو الدسين البصري 
٠‏ ولكلٌ طريقته وفهمه واضافاته» فيما نقله عن الكرخي» ولذلك فإننا ستخص كلا منهم بکلام.. 

الات 0 
المطلب الأو ل : مسالك التأثير عند الجصاص 
نل الجصاص -في اصوله- عن الكرخي الموضعين التاليين: 
3 يقر : (وكان ابو الحسن يقول: إن الحادثة إذ تجاذبها أصلان» فردها الى ما قرب متها وإلى 


00 3 ا وجنسها أولى من ردها إلى ما بعد منهاء وإلى خلاف جنسها) ('2 ومثّل الكرخي لهذا . ١‏ 


ر بقياس الاعتكاف على وقوف عرفة في احتياجه الى الصوم؛ أولى من قياسه على الصوم في احتياجه الى ۰ 


١‏ : النية لان الاعمتكاف والوقوف ببعرفة من جبس واحدء إذ كلاهما لبٹ في مكان مخصوص (" وياتي 


0 0 الخضاص بامثلة الكرق E‏ ب 0 ) 


و 00000" 


56 9 و 

YY ويشار اليه : الشيرازي: لمع» وانظر الشيرازي : امعونة في اللجدل‎ ٠ الشيرازي: اللمع في أصول الفقه‎ )١( 
دة الكلوذاني:‎ : Sk To MTV NYE ويشار إليه : الشيرازي: ؛معولة . الباجي : إحكام‎ 
Y0 110 45641348 تمهيد 647/4 7ه‎ 


۸۷۸1۳ المصاس: اصوله‎ 13.07 ١ 
۸۸۰ 2 ۸۷۸/۳ نفس المرجع‎ )۳( ٠ a 


0 (4)نفسه 480/7 . 


0-0 


الموضع الفاني - ا : زومما کان كن اش سل - وهو أصح الوجوه عندنا 
- فما طريقه النظر والاستدلال- أن ينظر الى علل القائسين على اختلافهم فيهاء فما تعلق بها الاحكام» ٠‏ 
ش “وكان له تأثير في الاصول فهو أولى بالصحة» نما لا يتعلق به الأحكام؛ ولا تأثير له في الآصول ) )١(‏ ْ 
0 وضرب الجصاص أريعة أمكلة : 00 

-١‏ تعليل الربا بالكيل والوزن ولي لن البر بالبرلو تفاضلا في ا جودة في كوتهما اولي و 
مقتاتين» مع وجود التساوي في الكيل» لم يتعلق بذلك حكم في جواز البيع أو فسادهء ولو 
تساويا في كل شيء: وتنفاضلا في الكيل لم يجز البيع» فدل أن الحكم عاق بزيادة الكيل | 
ا موجودة ذ في الجنس دون سائر الاوصاف فكان أولى (). 

ا منع اجبار البكر البالغة لبلوغها ( واستدللنا على صحة علتنا بان وجدنا البلوغ معنى تستحق 0 

به الولاية» بدلالة أن البكر والشيب لا يختلفان في استحقاق الولاية على أنفسهما في الشراء 5 

5 ولم مد للبكارة تأثيراً في استحقاق الولاية عليها في موضع متفق عليه فكانت علتنا 

أولى بالصحة» لما لها من التاثير في الأصول» وتعلق الأحكام بها) () وكذلك الكلام في جواز . 

اجبار الثيب الصغيرة بعلة الصغر*). ظ | 

'' أن اعتبار الخارج النجس أولى بايجاب نقض الطهارة من اعتبار السبيل ( لوجودنا الحكم يخعلش‎ ٤ ٠ 

۰ 00 لاجل اختلاف الخارج والسهيل واحد في الخالين» فكان اعتبار الخارج الجس أولى: لتعلق الحكم 

| ر 
ويفرق الجصاص بين مسلك التاثير ومسلك الوجود بالوجود والارتفاع بالارتفاع بقوله: (بينهما 
٠‏ فصلء وهو لطيف ينبغي أن تعامله» وذلك أنه يعتبر تأثيره في الاصول» من غير اقتصار به على الاصل ٠‏ 
e‏ الذي اقتضب العلة منه) (")ء أي أننا ننظر في مسلك الدوران في ملازمة العلة لحكمهاء في الموضنع الذي 
٠0 ٠‏ ورد فيه الدص» وأما في مسلك التأثير» فننظر إضافة إلي الموضع الذي فيه النص- | إلى موضع آخر في حكم 
0 95 سا الما تعلق بهذا الحكم أو مثله 


()لفسه ۹۳/۳ 
(۲) سه ٩۹۳۰/۳‏ - ۹۳۱ 
` (۳) نفسه ۹۳۱/۳۲ - ۹۳۲ 
24 سمه 
qrr/r(o)‏ ام 
۳)۹ وما بعدها 


_- 
2 
ك 
0 
62 


و كيرف 


٠‏ موقف صناس من كلام الكرحي 


: 0 يرى الجصاصل أن ما قاله لكر ياي اسمن السابقين؛ ضرب من ترجيح اال ا 
على الظن» فالقياس ( جائز علي ما هو من جنس الحاد؛ ثة» وعلى ما بعد عنهاء بعد اشتراكهما في 

1 ى الذي هو ملم الحكي ومسائل ا واعتلالاتهم تدل على ذلك» وما أعلم احداً من القائسين . 
. ينع من تجوير ذلك في كشير من المواضع)» وقد ورد عن الببي عله افيا الخ عن لفون الى بي ١‏ 
ياء الدين» وليس من جنسه» ورده اباحة القبلة للصائم إلى المضمضة وليس من جنسها ('2. 


وكذلك يرى أن مسلك التاثير يرجح على غيره من مسالك الاستنباط عند التعارض (") ويثبت 


:. . . للعلة مسالك أخرى كالسبر والتقسيم والوجود بالوجود والارتفاع بالارتفاع» والنص كمسلك غير‎ ٠ ٠: 


000 


اا ران E SE‏ عمف زارت 92 1 


00 0 : العلل الشرعية؛ وترجيح بعضها على بعض الاجتهاد؛ وغالب الظن» ن ا و 
ا ذكثرناها ساغ له ذلك» على حسب ما يغلب في ظنه» أنه علم ل 


و 7 طريق الحكم وغيره) (29, 


قّ المطلب الثاني : مسلك التأثير عند الدبوسي. 
| كلام الدبوسي في التثيره نقطة تمول كبيرة في مسار أصول الحنفية فيما يتعلق بمسالك العلةء وهو 
1 .ها استقر عليه أصوليو الحنفية في هذه الفترة السرخسي والبزدوي» لا يكادان يخرجان عما قال؛ وبالنص Ù‏ 7 
. تقريباً في كثير من المواضع وخاصة السرخسي. وكذلك الخال عند اصوليي الحنفية بعد القرن الخامس على . , 00 
1 . ما نبيئه في الباب الثالث , 1 0 
1 التأثير عند الدبوسي: 
يكاد كناب آلقیاس = e‏ اا تا 
ARAY—AA/T()‏ م 
٠٠١١/89‏ ومايعدها : 
ا )415/7 وما بعدها ل £ 
0 ير رارق وما بعدها الم 2 3 


AAT (o) 


ا 


Na 


ا لم كراتس أوالإمماع كلمسلكى للملة وا كتفي باكر السالك الاستياطية رهي: _ ٤‏ 
٠‏ الظرد» الطرد والعكس» الإخالةء اللاء مةء السائير فابطلها كلها إلا التأثير» فلا تغيت العلل E‏ 
٠ ٠ 0‏ الشرعية إلا به» مقررا ان هذا هو مذهب الحنفية في العلل وثبوتها 2١‏ . 
0 00 7 1 ويوضح مراده بالعاثير! فالآثر في اللغة محسوس» كآثار المشي على الارض وآثار د 
' الاعضاءء والاثر في الشرع معقول كما في عدالة الشاهد؛ تثبت بأثر دينه في منعه عن تعاطي ما 
يعتقده خراماً a‏ يد فنستدل بذلك لأثر على امتداعه ا لأنه 
حرام في ديه(" ا 
قول ( فكذلك عدالة الوصف» إما تثبت بأثره في ايجاد مثل هذا الحكم في موضع آخر بالاجماع : : م 
ليصير الاثر الموجود دليلاً على نظيره) ۳ فالتاثير (لا يغبت إلا بدليل مجمع عليه )2 ر ويقول؛" + 
( وخصصنا الكيل من القدر للاجماع والنص واستعمال الفجار) ‏ (*» ويقول : (لأن الرصف متى 
كان مؤثراً كان موجباً للحكم بالكتاب والسئة والإجماع) ("), 
وهو ما نجده عند السرخسي: ( وطريق ذلك اثره الذي ظهر في موضع من المواضع ) ("2 ( التأثير 
لا يتبين إلا بدليل الكتاب أو السنة أو الإجماع) (8) ( يجعل كونه مؤثراً: في الأصول دليل صحة . 
العلة) (5) ش [ 
وعدد البزدوي : (وإفا نعني بالآثرما جعل له اثرأ في في الشرع ) ( 3 (فإفا بعلم باثره الذي ظهر قي , 
موضع من المواضع) (' »١‏ (ما ظهر اثره الغابت بالكتاب والسئة) (11) ( فساد الوضع لا يتصور ا 


بعل بوت الأثر إذ لا يوصف الكتاب والسئة والإجماع بالفساد ) عد 


3 ) الدبوسي: تقوم ٠۹٠-1۹4/۲‏ وانظر : السرخسي: محرر ۲ البزدوي ا ا 
(؟) الدبوسي : تقويم ۷11/۲ - ١١ ٠۷٠۲‏ وانظر: السرخسي: A E‏ 
)٣( '‏ الدبوسي: تقوم ۷۱۲/۲ 
)٤(‏ نفس المرجع ٠. ۷۹٩/۳‏ 
نه 6 ) نفسه 1/۲ 
vT)‏ 
. (۷) السرخسي: محرر۲ /۱۴۳۹ 
(۸) نفس المرجع ۱۷۱/۲ 
)٩(‏ نفسه ۱۳۸/۲ 
٠‏ (١١)البزدوي:‏ اصوله ۲٣۲/۲‏ 
00 (11) نفس المرجع ٠۴٠٦/۳‏ ۰ 
TaN)‏ 
)40/4 


ديروت 

: فالؤثر. ا ارو س ا في الشرع بالأجماع أو التص من ككتاب أوسنة. . وهذا ما . 
. الخد الغزالي عن الدبوسي فعرّف ب الژشر لكنه جعل تانير ابت بالنص في محلين (في محلل 
کش ارقي غير محل الب ) 0 

0 من الوا ضح أن المؤثرلم يشبث يفي مام انض مسريحين في موضيعه (موضع القلاف) رداك 
OO TS‏ 
ماتناوله النص لغة) (") وهذا 7 يسميه الدبوسي الفقه أو الراي أو الاستنباط أو الحكمة» يقول 
في المؤثرات : ( وبهذه الوجوه يبون الفقه» فإنه إسم لضرب معنى ينال بالتامل والاستنباط» 
وفسرت الحكمة في القران بالفقه؛ لأن الحكمة هي المعنى الباطن في المصدوع» لاجله کان الصنع» ` 
فكذلك المعنى الباطن في النص الذي شرع لاجله الحكم» هو العلة والحكمة؛ والفقه هو الوقوف ْ 0 
عليها)(). ْ 
وعند السرخشي نكن لاقني سار لا رميق فرطل لمكن ارقا ل ٠‏ 
بالتامل من طريق الفقه) 247 والبزدوي (انه لا يصير حجة إلا بمعنى يعقل) (*2. 


سس يستدل الدبوسي للتأثير في في العلل» بان عدالة الوصف مما لا يبحس» فوجب أن يعرف بأثره» كما 


في عدالة الشاهد (") وكما في معجزات الأنبياء تعرف اضافتها إلى الله-تعالى- بآثارها في ِ 
TT‏ وقوعها فرق معتاد البشر) ولان ألحكم يساوق الشرط والعلة ولا بد من دليل بيز ؤهو الاثر» 

0 00 لانه لا أثر للشرط في ايجاب الحكم(). . 00 

0 را قل لاعن لبي ل راسا دل على اعبار ار عل ماي 

0 . امل ۇر : | ظ 
ا ا لت لعل القولة على اتام بال ل دي ف سغرط م ر درو لوف 342 


ا ITT‏ 
(؟) الدبوسي: تقوم 514/19 : 
00(" )نفس اللمرجع ۸۰۰/۳ 
| 0< (4)السرخسي : محرر ٠١١/۲‏ 
٠‏ ا (ه) البزدوي: أصوله ۲٣۱/۲‏ ' 
00 5 (1) الدبوسي : تقويم ۷۱۹/۲ وانظر : السرخسي رر 214/1 البردوي Î‏ 
300 .(9)الدبوسي: تقوم ۷۱۲/۲ 
١‏ 305 (4) فسن الرجع : ض 
E‏ () انظر؛ السرخسي ا ۱٤۲-۰‏ البزدوي: أصوله "9/1" - 04" ْ ١‏ 
1 , )ر )٠‏ عن أبي قتادة أن النبي قله قال في الهرة ( إنها ليست بيجس إما هي من الطوافين غليكم اق الطوافات ) ابن . ماجه : 
e E‏ ا e E‏ ش 0 


A 


(فللضرورات اثرفي اسقاط حكم لخطاب) ۲۱ (وهذا معني مسقط للایجاب اصلاً قول دوم 
٠‏ جعل عليكم في الدين من حرج2"0) 027 ا ا > e,‏ 
٠‏ وعلل لعدم الفطر بالقبلةء بعدم الفطر بالضمضة ()» وهو وصف مؤثرء إن السرم ف عن ١‏ ۰ 
شهوتي البطن والفرج» والمضمضة خالية عن ذلك صورة ومعني» وكذاالقبلة. ٠‏ ا 
ظ ( والصحابة رضي الله عنهم- اختلفوا في ميراث الجد مع الإخوة» وشبهوهم بفروع الشجرة ْ 
وشعوب الوادي» وتلك معان محسوسة مؤثرة في معنى القرب» فعللوا بمؤثرات» وبأوصاف غير ' 
مردودة الى اصل. . الخ فلا لم يشتغلوا باستشهاد أصل علم أنهم اعتمدوا التأثير» وعلى هذا 
الدمط عللنا في الفروع) (*2. ويورد أمثلة منها: ظ 
مجاه سخ اراس لاف اناسع قاف سبح اه وها ری :بن قزل نای ركق فاش 
٠‏ الغسل؛ لان للمسح تأثيراً في ايجاب التخفيف ذاتا (إذ هو أخف من الغسل على الناس) وقدرا 
0 ' (لانه يتادى ببعض الحل) وكونه ركنا لم يؤثر في العسوية بيده والغسل ذاتاً وقدرأء فينبغي أن 0 
يكون كماله خف من كمال الغسل» فيكون بمسح كل المحل» وفي الغسل بالندليك("). ش 
. ا علة ربا الفضل الكيل والجدنس» فن القن و الام ]رست الععافل فى ويم اة اة ولا 


بذناة ذكرن ل هرا ومع رمه ا ی ا ر ربط ايقن ااا 


0 2 واما صفة فالغاها الشارع؛ وأماعيئاً فبالقدرء وخصصنا الكيل للاجماع والنص واستعمال التجار؛ 


.0 لان المماثلة شرعاً لا تكون بين الحبة والحبة والحفنة والحفنة إلا بالكيل» ولأن التجار لا يعدونها 


أمثالاً بحباتها وحفناتهاء بل بمكاييلها(؟), | 
| أ ويلاحظ هنا : أن الدبوسي عرض هذا الثال بطريقة بقة تختلف عن عرض الجضاص له فهو هنا أشبه ما 
9 يكون استنباطا من نص واحد في الموضع ذاته» على طريقة السبر والتقسيم» وظني أن الدبوسي أضاف الى 
المؤثر قيد (النص) زيادة على قيد ( موضع متفق عليه E E‏ 


3 هذا الثال وغيره نما يثبت بالإستنباط من موضع واحد 5 


۷۲۷/۲ الدبوسي : تقوم‎ )١( a 
۲۲: (؟)الحج‎ 
۸۲۲ - ۸۲۱/۳ الدبوسي: تقوم‎ )۳( 
سبق تخريجه‎ )٤( 
۷۱۸-۷۱۷/۲ (8)الدبوسي: تقوم‎ : 25 
۷۱۹-۷۱۸/۲ ا( ) نفس المرجع‎ 
VY UAT TAY) 


ا 


٠‏ ومن جهة اخرى فيبدو لي أن الغزالي استفاد من هذا المشال فجعل النص الدال على المؤثر في 
٠. 0‏ موضعين موضع النض وغير موضع النص» حیث أن مثا ليا هنا استدلال على الؤثر بيس اکم لا بن 
0 آخرفي موضع آخر. ا 

02000 ونه کذلك استفاد من طريقة عرض الدبوسي له» فزاد في المؤثر قيد ( أو سبر حاصر),كما رأيناه. 

ظ س وفي سشاني الولاية على الدكاح لان المسغر له أثرفي السات اللاة ما وهل اللاي من Ù‏ 

00 جدسها لأنها من الصالح التي تعلق القوام بها على ما بينا في النكاح) ٠ .2١(‏ 
٠ ٠‏ هل وآمثلة عن ابي حنيفة ومحمد بن الحسن والشافغي» منها: 

ظ عند أبي حنيفة: أن دين لا تلزمه الزكاةء وإلا لركي امال الواحد مرتين في السنة ( وللسنة تأثير 
في تفي الفناء عن مال الخد بالاجماع) 5© . 
وعن محمد : أن العبد ا محجور إذا استودع وديعة فاستهلكهاء ل نشد إلا بالات ا 
أودعه فقد سلطه عليه؛ والتسليط مؤثر في اسقاط ضمان الإتلاف (". ٠‏ 
وعن الشافعي : في أن الزن لا يوجب حرمة للصاهرة (ان حرمة الصهرية ثسمة علقت بنكاخ 
حمدنا عليه فلم يجز اثبات هذه النعمة بزنا رجم الإنسان عليه) (“). 
١‏ ليل الغزالي لهذهالأملة: ا 
٠ ْ 2 0‏ تعرض الغزالي للمؤثر عند الدبوسي» من خلال ما ضربه الدبوسي من أمثلة له فصنف بعضها في 
م اللائم وبعضها في المناسب (الغريب ) وبعضها في المؤثر كمثالي الولايةء وبعضها في الشبه وربما في 
: ا الطرد» وبعضها أخزجه من أن يكون قياساً . 
يقول: (والظن بابي زيد أنه اراد بالمؤثر المناسب الملائم . الخ ويشهد تدك ما رهه من لاله 
0100101 هه درن ت ع 
از افا یاک اتی راا وا ان ا ات الرع في ترش ران مظان 
. الحاجات) (°). ٤‏ 


'. وفي المثال المنقول عن الشافعي ( وقال هذا مؤثر وهو الذي نعنيه بالمناسب) (') اك 


(١غ)‏ الدبوسي: تقوم ۷۲۰/۲ ۷۲۱ 

۷۲۳/۲ نفس المرجع‎ )7( ٠ 

ا VITIT),‏ ش اك وناك 
زعا هايا . 

٠۷۸ (ه) الغزالي؛ شفاء‎ ٠. 
ال يي كنا‎ 


تلوس 


1 Ee 


٠‏ وفي مغل اسع على اراس تدع تاره ضيه و ناس داعي وفي مواشع أخرى يجعله طردا 


0 1 6 يقول : (فهذا سماة مؤثراء رشو وات تي الزنية الاخبيرة من للبانبيات اي ذكرنا أمتلتهناء وياد 


٠‏ يلتحق عند تمام الببحث بشبنة مجرد» أو بمناسبة اقناعية ضعيفة) يقول : (إذ نسلم أن المسح في ذاته خف 
من الفسل؛ ولكن لم يمتنح بريه ؟ وما وجه المناسبة؟ راين ظهر في الشرع - فة الذات- تأثيز في منع 


0 0 الفكرار؟ يمقى قوله أنه هر تاثیره : في التخفيف حيث لم يجب استيعاب محله. . الخ فيقال : ومن سلم 7 


أن ذلك من اثر كونه مسحاً؟ وم عرفت ذلك ولم يظهر الا حكم مقرون بوصف» فلم جعلته معللاً بذلك ا 


ظ 0 ٠‏ الوصف» ولیس فيه نص ولا اجماع؟ ويم تنکر على من يقبول المسح على الرأس اكتفي فيه بالأقل ما ينطلق 
ا عليه الاسم لانه واقع على الراس فهذا علته؟.. الخ) )١(‏ ش ش 


وفي موضع آخر يقول :( قلنا إن كانت المناسبة عبارة عن تجانس الألفاظ قهذا مؤثر مناسب» وإن كان. 


. “المناسب ماقدمنا حده» فهذا طرد محضٌ» ويقابله قول القائل: إن ما خف في ذاته أولى بان يغلظ حكمه‎ ٠ 


1 ليقارب الغسل ويعتدل بينهما الامر» فان ما غلظ في ذاته لو غلظ في حكمه لتراكم التغليظ . . الخ) ("2. ْ 
. 0 وينكرالغزالي أن تكون الأمثلة المذكورة عن ابي حنيفة ومحمد من القياس فيقول في مثال الحجور: 
. : (فليس هو على شكل هذا القياس الذي حددناه بالجمع بين الأصل والفرع برابطة» وإنما هو من قبيل دخول 


7 2 الكت تفصيام تحت الجملة) يقبول : (وحاصله يرجع إلى أن التسليط مُسقطدٌ والايداع ها هنا تسليطٌ فكان 


38 | 5 3 ا عنم 040 


. نسقطأ» فهما مقدمتان ونتيجة لا يقصور لحلاف في التيجة مع تسليم القدمات) 259 . 

٠. ولقد تصور الدبوسي هذا الاعتراض واجاب عنه» يقول: (فإن قيل قد ذكرت أن من شرط صحة‎ . ٠ ٠ 

0 القياس وجود اصل وفرع ثم صحاحعه بلا اصل» قلنا إن امكنني التصحيح بلا امبل لم اسمه قياساًء 
. وسميته علة ثبتة بالري كالقياس» كما قلت انت في تعليل الاصل ما لا يتععدى . 

على أن العا ديراشاز ال لاص لاني فل الي الو ل يضمن إت هلك لانة سل 

. عليه؛ فمتى انکر الخصم أن يكور د اسای عل لأددته الى ا بالاستهلاك نصاو مالم ئ 


:وهلا -في أي لامد متش ل لأن ننيل لاتير | ذا لم يكن فيه بیان لطريقة ة استنباط العلة 


a 


0 (1) نفس امرجم 141-1۷4 0 1 5 n E‏ 
0 : لم يدض ١ 4 0000 A‏ ش 

ا اوس جو لي ش 

ا ر : تقوم ۲ ا راط سردي : محر ,141/1 البزدوي : أصوله 14/8. 


اه قبل سول عن 8 ١‏ الط ية فاخری 5 انلا د ج في مسألك العلة. . ؤلذلك اعاد الغزا لي الاعتواض م مع 0 
0 َ 3 اطلاعه على كرا ال 
e‏ الخلاصة 


أن ابوس قد وزع يدلول اثر عى ضمل كل علة من انوع لاسب إلى الطرد اج والذي 


000 1 له في هذا التوسع هو ما سمّاه بالفقه؛ فهو يظل يعالج العلة وحكمها ويربط بينهما بالفقه حتى يعلق 


9 3 ظ 4 الرابعلة 37 22000 من كلورة في نص أواجماع ففي مثال المسح على الرأس يستنبطل معاني ل 


بالفقه حتى يصل الى نص نحو قوله تعالى: [ وما جعل عليكم في الدين من حرج (')ء وقد لا يحتاج . 


في بعش الامثل إلى كبير كلف لبصل بها إلى موضع نص أو إجماع» لقرب النص أو الإجماع من الالال 
عليها كما في مثالي الولاية . ظ 


' ولذلك جاء الغزالي في تقسيمه للمناسب إلى مؤثر وملائم وغريب ليفصّل درجات قرب النص أو : 


0 الاجماع من الدلالة على الوصف من ناحيتين: ناحية الوصف عينه او جنسه أو جنسه البعيد» ومن ناحية ل‎ E 


Ne‏ ارك ابه | ظ 
ومن جهة أخرى» فإن الغزالي فصل بين المناسب بأنواغه وبين غيره من العلل الشبهية او الطردية» من ١‏ 
' حیث أن الناسب مبني' على مصالح معقولة» واما الشبه فإنه وإن ارتبط بحكمه بنوع فقه فلا طهر فی ش 
مصالح معقولة كما في العبادات الحضة كالطهارات ومنها الوضوء. 
٠.‏ التأثير بين الجصاص والدبوسي : 
2 ْ ْ على الرغم مما قد يبدو من تشابه بين التاثير عند الجصاص والدبوسي» إلا أن الدبوسي قد خالف 
aa‏ ار 
0 الاولی- فبينا مد المصاص بنى فهسه لكلام الکرخي في ایر على اسای ما یغاب على الن» 


ا | 3 فو لا بين المسالك» وأنه لم يقتصر عليه فاي مسلك يفيد غلبة الظن تثبت به 5 


العلةء حتئ أثبت على الكرخي ملك الطرد والعكس وإن صرح الكرخي بابطاله - نجد الدبوسي قد 


٠ 0‏ تجاوز أصل غلبة الظن» وذلك ليتم له ابطال كل مسلك سوى التاثير» يقول في الاكتفاء بالملاءمة في . 


1 اثبات العلة ( فبأطل لانه حكم بالظن . .. الخ وهذا لان الظن لا يغني من الحق شيئاً)2"7 ويقول في العلة 


٠. ..:‏ القاصرة : (وبهذا الحد يفرغ المرء عن التكلف وه رم الالدله الا من اعبار الأخاف والنظر 


ظ ظ 1 ١‏ اس 0 


1 13) ج :۲ 


510/1 تقوم‎ ١ الديوسي:‎ (۲ ( e 


A 

باغلب الراي» فإنهما ليسا بحجة في افادة العلم» فمتى لم ترد موجبة عملاً وجب الاعراض عنهإ(٠‏ | 

1ْ الثانية ‏ أن الدبوسي - إذ اقتصر على التاثير في الدلالة على العلة - قد اضطر الى توسيع مدلول i‏ 
٤‏ ...© لوقي اکر کی نما هو عليه عند الجصاص؛ فما ذكره الجصاص من أمثلة على ما يلحق بجدسه كمثال | 
e‏ المسح جعله الدبوسي من المؤثر. . كما أن الدبوسي أضاف إلى الإجماع (موضع مشفق عليه بتعبير 00 
“ + افا ال عا عباس من استنباط مبني على الفقهء وهذه الإضافة تخرج المؤثر عن أن يكون تدليلاً : 0 
٠ ٠‏ على العلة وضع آخر فحنسب» بل هو كذلك تدليل على العلة بالنص في الموضع ذاته محل النظرء و 
أن تتعصور -مع هذه الاضافة- دخول مسالك اخرى للعلة كالسبر والتقسيم والدوران - ما ذكره ' 
الصاص- في معنى التائير عند الدبوسي . . بل دخول الشبه والطرد على ما حققه الغزالي من خلال نظره 
و ظ ٠‏ في أمئلة المؤثر عند الدبوسي . ٠‏ 
الملاءمة عند الدبوسي : 

ْ يقزر الحبوس اهي اي البات الوضات ل 

ار فالوصف كالشاهد لا بد من صلاحه ثم عدالته» وصلاحه باملاءمةء وعدالته بالتاثير» وقبل الصلاح . م 
٤‏ لا يصح العمل به كالشاهد حتى ياتي بلفظة أشهد» وبعد الملاءمة قبل التأثير يجوز العمل به كما جاز 
00 القضاء بشهادة المستورء فإذا وقع ضح ونفذ» وبعد الملاءمة والتاثير يجب العمل به كما وجب القضاء 

: اا شهادته وثبعت عدالته("). 

ا ويريد بالملاءمة حد الشافعية لها: (أن يكون ملائماً غير ناب )") ( وتفسير الملاءمة : أن يكون 7 
٠‏ على موافقة فقة ما جاء به الشرع من القاييس النقولة عن السلف وعن الرسول )۲۴۲ ( ولكنه يعرض على 
العلل المنقولة فإن كانت مجائسة لها كانت ملائمة) (*2. 

050000007 وعد السرخسي : ( ومعناها أن تكون موافقة‎ E 
نائية عن طريقهم في في التعليل» لان الكلام في العلة الشرعية؛ والمقصود اثبات حكم الشرع بهاء فلا تكون‎ 0 
٠.) صا لحة إلا أن تكو و افقة لما نقل عن الذين بيانهم عرف احكام الشرع)‎ 3 ٠ 00 


ان نفس المرجع 1۳۹/۲ ولم يبن المصاص رده للقاصرة على أساس رد غلبة الظن. 

(۲) الدبوسي: E SS‏ ا :الس رخسي ا 
ا اصوله ۳۰۲/۳ .: 

14٤/۲ الدبوسي: تقويم‎ )۴( 0 i : 

02 4(0 ) تفس المرجع 7/ 896-5944 

(4/7)68ء؟ 

© 0 (8) السرنخسي: محرر ١4/7‏ 


١ e 0‏ 0 0 ا 


i‏ وهذا من اغمض ما قاله الدبوسي ومن به« فما معنى يجوز العمل باملائم 0 يجب » وبعد 


7 .| الغاليريجب؟ بلا هو الملائم ولم یضرب ولو مثالاً واحدا لنوضيجه» وما نقله من علل عن النبي ا ش ش 
8 -- و ل ا بين العائيز فيهأ:ولم يبين الملاءمة» فإن كان طريق.السلف في العلل ابداء الاير اكيت تتميز 5 0 


00 الا عن التأثير إذا قلنا.فيها أن تكون موافقة لطريقة السلف في التعليل؟! 


ش . وينقل عبد العزيز البخاري عن البزدوي : أذكر في مختصر التقوم في بيان اشترا شراط ا ملاءمة فقال : 7 


E‏ الملايمة ا لان الأاصل شاهد والوصف || نط شهادة» والشهادة مختصة بلفظ وهو أشهد 'فمتى أتى 
0 07 بعت لير وإذا أتى بغیره» ينظر إن كان في معداه يجب القبول وار فلاء فكذا القايس إذا أتى بلفظ 


٠ 00‏ منقول عن السلف يقبل» وإذا تى بغيره ينظر إن كان في معناه يجب القبول والعمل به وإلا فلا) ("2 . 


ولا ادري هذا كلاف ا صدر الكلام يدل أنه في الملاءمة وآخره كلام في 


00 0 الوجوب أي في التاثير. .ثم ما معنى أن يأتي يلفظط منقول عن السلف أو ما في معناه؟! 
3 00 3 1 2 أنه أرا ا ا ا ورأي» ثم يكون إبداء التأث 0 ١‏ 


| انب كناف يشير إليه؛ قول ا 520 حنيفة ومحمد بن الحسن قبل أن . e‏ 


0 يدي فيها التأثير: (إن امکنني التصحيح بلا أصل لم ااانا وسميته علة ثابتة بالراي) .)٩(‏ 


ل 0 1 0 e‏ بها الوصف بالشاهد المحتمل للخيائة والأمانة : (فكذلك حال الوصف في ز نفسه 6 
: : صلاحه احتمل أن لا رن ملة؛ لأن العلة في كونها موجبة» وما لنا عليه دليل سوی الاستنشهاد باصل : 


3 ثابت احتمل وجوه الحكم فيه مع هذا الوصف اتفاقاً لا علة. . الخ ثبت أنه لا بذ من دليل يرجح احتمال‎ ٠ 


a‏ وذلك في بيان ا 


0000 ا ا والله‎ ١ ١ 


٠٠۲/۲ البزدوي: أصوله‎ )١( 
' عبد العزيز البخاري: كشف الاسرار عن أصول البزدوي 51/7" ويشار إليه : البخاري: كشف‎ ) ۲(٠ 
1۹٤/۲ الدبوسي : تقوم‎ )”( ٠ 
۷۲۷/۲ نفس المرجع‎ )4 
أ‎ ١ ا لف" ش‎ 


VIVID). 


~4 


ولذليل قاع الذي لا شك فيهء على صندق تفسيرناللملايمة بالفقه هو قول الدبوسي في الرد 
٠‏ على الطردية : (ولان کل وصف لو صلح علة والأوصاف محسوسة مسموعة - لشرك السامعون وأهل 
١‏ اللغة كلهم الفقهاء في القايسات» ولمًا اختص' بها الفقهاءء عُلِم أن المقايسة مبنية على معاني تفقهء لا 
أوصاف تسمع) )١(‏ فإذا كان فسر الملاءمة بالصلاح» وفسر الصلاح هنا بالفقه» فالملاءمة هي الفقه. 
ظ وللاستاذ شلبي كلام ربط فيه بين كلام الدبوسي عن الملاءمة والتاثير؛ وكلام المصاص في جعل التأثير 
من قبيل الترجيج يقول: ( وإذا ضممنا كلام هؤلاء إلى كلام الجصاص وشيخه» ظهر اتفاق الجميع على أن 
العمل بدون ظهور التأثير جائز» ون كان هؤلاء نجعلوا التاثير شرطاً لوجوب العمل» زالجصاص وشيخه جعلاه 
مرجحاً يترجح به العلة التي هي كذلك على غيرهاء وإذا كان العمل بالراجح عند التعارض واجباً» التقى 
الكلامان عدد نقطة واحدة) وخرج هذا الشرط عن كونه شرطاً في الحقيقة؛ لانن لا نعني بالعلة الصحيحة إلا 
ما يجوز العمل بهاء والترجيح فرع التعارض» والتعارض بين الدليلين أو العلتين فرع صحة كل منهما) 7" . 
وهذا ف ككشي اة الدبوسي انطلق من كلام الحنفية قبله فجوز العمل بالملاءمة 
وان اا غات رادت نا قال إلى علماء الحتفية قبله» ولكن.. لا ينبغي أن يضللنا هذا 
فنجمع بين كلام الدبوسي والجصاص هذا الجمع» وان كلامهما واحد اختلف باللفظ والتعبير فقط. . بل 
هما متيايئان كل التباين. ` 
5 فالدبوسي يصرّح بان الاستدلال بالملاءمة استدلال بلا دليل» فلا يكون حجة على الخضبم» ولا بد 
a :‏ العاثيز فهل هذا يقابل احتجاج الجصاص بكل شاك متوى التأثير وان لم 5 التأثير؟! 
فالملاءمة عند الدبوسي - ليست مسلكاً للعلة اصلاء لد خول الاحتمال فيهاء بل هي صلاح الوصف ان 
: يكون علة وقد لا يكون» ولا يتبين شيء من هذا الا بالتاثير(". . فكيف نقول إن الدبوسي يرجح الثأثير ١‏ 
) على الملاءمة إذا تقابلا تشبيهاً بكلام الجصاص؟! م 0 
ظ وفضلاً على هذا كله . . فالدبوسي بطلل كل مساك سى مسللك التاثير» سواء امسالك التي ذكرها 
الجصاص كالطرد والعكس والسبر والتفسيم أو ما لم يذكرها كالإخالة» والجصاص يثبت كل مسلك للعلة ٠‏ 
٠‏ سنوى التأثير ما دام يغلب على الظن» فالترجيح عند الجصاص متصور بين المسالك» والدبوسي لم يغبت 


غير التأثير مسلكاً فكيف نتصور الترجيح عنده؟!!! 


144/۲ (1) 


8 . (1) شلبي تعليل الأحكام ۲٠ ٠۲‏ 


۰ 00 t1 


0 


]وات 


الطلب الغابث : مسلك التأثير عدد أبي الحسين 


lT‏ ابر الحسين البنصر ي مساك التأثير ضمن مسالك ذكرها للعلة فجاء في كاب القياس ران 
٠١ ٠٠‏ تكون العلة لها تاثير في قبيل ذلك الحكم وجنسه) »١(‏ وني العسمد: (أن يكون الوصف مؤثرا في قبيل ‏ 
: : : ذلك الحكم ونوعه في الأصول ) (') فيكون أولى مما لا يؤثر في قبيل ذلك الحكم ولعفسيية أونوعه في | 
اا ومغاله : كوت البلوغ مؤثرا في رفع الحجر في الدكاح؛ لان له تأثيراً في رفع جنس الحجرء إذ انه . 


لني رن لجر سن لاله كان وى من وت E‏ 
. (يبين ما ذكرنا: SN GE E o‏ 


الإنسان في تصرفه» المقتضى لقلة الخبرة بالأمور» فإذا كان هذا فو اميك الجر > وكان هذا المعنى منتفياً 


. بالبلوغ» ظهر ان البلوغ يجب أن يكون علة زوال ذلك‎ ٠ ٠. 
إلا أن يغيث أن النكاح» يختص ععنى آخر يحصل به الخبرة نحو الثيوبة التي يذكرها الشافعي»‎ 0 1 
ْ فيدفا 0 ولغ کل جک يشبث لغرض من الأغراض» فإنا نعلم أن زوال ذلك الغرض إلى خلافه يقته عي‎ 1 08 


زوال ذلك الحكم. إلا ان يخلف ذلك الغرض غرض آخرء سيما إن شهدت الأصول بذلك» كما ذكرناه من ' 


2007 زوا المجرعن الال بالبلوغة)0). 


.+ فواضح أن ابا الحسين قد أدخل في تعريف الؤثر لفظتي ادوع والجتس وهو ما ستريدة وضوحاً في | 


الطاب علي ) 
00 ؛ حالة د لو لي الغرض» وذلك بان يخلفه غرض آخر. . وهذا يقابل أسباب 


00 0 5" 
3 إذن. ا E‏ مع ضم 


٠‏ ل : 0 ١م‏ ران البضري : القيابى الشر عي» مطبوع مع المعتمد ٠١۳۷/۲‏ ويشار إليه : البصر ا ا 
CT‏ ر ي: معتمد ۷۸٤/۲‏ 
٤ ( a‏ ) البصري: ا ۲ e‏ 3 ومن الغريب أن ابا المدسون لم يعد ذكر هدا في الععمد, 


95 الرابع الغين ر قن انرق 
رما يكرن الكرخي لأسن اع ةلمن ىروك ان اسای من سن ا 


ا 0 : الشيء إن E U‏ و ن وده الى ما ليس من جنسه كقياس الصلاة على الصلاة ؛ أولى من 


قياسها على الصرم وقد تفايع اكثرالاصولبين على يراد هذا في وجوه ترجيح العلل(" ١‏ 
ش ولك سدلول هذه اللفظة هنا لا يضمن نظراً إلى الحكم أو العلة إذ أنه ليس أكشر من جدائلة بين 
محل الأصل ومحل الفرع في الصورة أو الاسم أو الموضوع . 

ولكننا جد كلاماً للقاضي عبد الجبار في ترجيح العلة بكثرة أصولهاء فينقل عنه أبو الحسين قوله : ۰ 
(وأما إذا كانت العلة واحدة وأماراتها واحدة فإنه إن كان الأصبل نوعاً وإثما اشخاصه كثيرة فإنه لا يرجح في 1 
ذلك» لآن النوع ؤاحد... الخ وإن كانت الأصسول أنواعاً كثيرة وقع التترجيح بهاء وإ كانت علتها ُ 
وأحزى اكيز كرجا التو رابك ا وهو ما تجد له صيغة اكثر وضوحاً في شرح العم : ٠‏ 

دیا ارجا هذا لفق بلقم ت ظ 

احدهما - أن يكون الأصل مفيداً لحكم العلة بعينه ومثبتاً له 

00 والثاني - أن يكون مفيداً لما يجانس حكم العلة ويناسبه ) 


0 يقول : ( والغاني مشل أن يستشهد للعلة الموجبة للنية في الوضوء بالعبادات المفتقرة إلى النيات وما ْ 


1 0 کک مجرى ذلك» بو تلك النيات مجانسة لهذه الئية) د شروطاً في 0-6 


a 0‏ : ل لول يدث ب كم من دود لله رای مکنا حكم هدا سم 50 
الحكم في إا يغبت بالعلة دون الاصول) 259 . 
وهكذا اتخذت لفظة الجنس مدلولاً جديدأء بين العلاقة بين حك العلة واحكام اخری في مراع 
] ٍ اخرى» إنها علاقة عين بعين ( نوع بنوع) يجمعهما الجنسية؛ ثم قابل بعلاقة اخزى بين شخص وشخص» 
٠‏ يجمعهما العينية» وهكذا ادخل لفظة العين في مقابلة لفظة الجنس . 
يمد عند الشيرازي (ت 415ه) كلام شبيها ا ورد في شرح العمد وذلك حين تعرش للمكس 


)١( : 1 5 1‏ الجصاص : أصوله ۸۷۸/۳ الجويئي : كافية ۲. e‏ : مستصفى 89/9 4» الكلوذاني : تمهيد »۲٤۷/٤‏ 


١‏ الشيرازي: : معوئة ا اللا فار عجار سي ! معتمل 
اهم 3 ٠‏ 


٠ 2461/9 (؟) البصري : مععمد‎ ١ 
.18:-994/7 البضري: :عمد‎ )8(.. 


n 3 0‏ 2 1 
٠‏ عليه بالكتاب أو السنة اوا 


5 في ل مقرل :«(رالعلة قد د بكو لجنس اکم وقد تكون للاعیان ) ومثال الأولى علة القضاص العم . 


كش (لانه يدعي أن جنس هذا الحكم لا ينبت إلا بهذه العلة فلا يجوز إن 
0 : العمد انض مع التكائقعلة للقثل ولم يقل للقصاصء والقعل يجب 


باساب كثيزة کالزنا بعد الاخحصاق : . الخ فهنا لا يشترط العكس (لأنه لم يدع أن جميع العلة هذاء وما 


3 يدعي أن هذه العلة وح ها الحكمء وهذا لا مدع أن يكون الحكم ثابتاً بعلة اخری) ('). 

ويبدو أن اتلس رت 4ه) قد طبق القسم لاني الذكور في شرح العمد - على الاير 
وهو زان تكون العلة لها تأثير في قبيل ذلك الحكم وجدسه) ( أو ( ان يكون الوصف مؤثر 5 
ذلك المحكم ونوعه في الأصول ) 5 . 


٠ 3‏ وقريب من هذاء ما نجده عند الدبوسي رت ٣‏ ه)» حيث قال في مثالي الولاية في النکاح (لان : 
ْ 1 0 الصغر له اثر في اثبات الولاية مالأ» وهذه الولاية من جنسهاء لأنها من المصالح التي تعلق القوام بها على 
0 1 :ما بيدا في الدكاح؛ وكذلك قد أثر في حق البكر والذكر» وكذلك البلوغ له أثر في قطع ولاية الرفن خىب 

٠.٠‏ اال وفي حق الذكر والغيب» فكذلك في حق النكاح؛ لان الجنس واحد ) (). ر 


غلا كله كتا ترى- استعمال للفظة الجدس أو العين كنظر في الحكم دون النظر إلى العلةء 


٠‏ وللدبوسي عبارة في تفسير اللائم؛ استعمل فبها لفظة لجنس ناظرًإلى العلة؛ يقول : : (ولکنه يعرض على 
E‏ العلل المنقولة فإن كانت مجائسة لها كانت ملائمة) 2*0 . ٠‏ 


ا وببدوان ا ل العلة a‏ 


ذلك لوصف 00 يتين ذلك د الشكم في مورد 56 ERE‏ 
1 لإجماع؛ أي يه بيت اثر هذا الوصف بهذه الحجج) (") فهل اراد البردوي بهذا. ` 


أن يجمع بين كلام الدبوسي ء١‏ موضبعين : كلامه في لللايمة وكلامه في تاور من خلال ع 
نكا يكون هذا. 


1 (1) الشيرازي : شرح اللمع. م ۳۹ وانظر: اللمع 74 اسه ؟ 


( ۲ ) البصري: قياس ٠۰۳۷/۲‏ : 


4 00 (۴) البصري: : معتمد ۷۸4/۲ 1 3 
اي (4) الديوسي : تقوم 1/1/1 
ا (ه) نفس المرجع 7١4/5‏ إا 
E‏ و :کف ۲۰۳/۲ | 


988 سه 


جا لوي رت »ر وكانه : العين والجدس» ١ ٠‏ 


00 لین في عل بلس في اغکم: وی ماين رر :اثر 
الجنس في العلة بالجدس في الحكم» وسمى هذه الصورة: الاثم واتتفاء شهادة العين أو الجن في ۰ 


00 ش ١‏ العلة أوذ في الحكم» وسمى هذه الضوزة : الغريب . 


هذا . وقد تمد الغاظ العين واأجدسء عند غير من ذكرنا من الأصوليين: أو عند بعض من ذكرنا في 


٠‏ © مواضع أخرى ولكن من غير أن يون لذلك مدلول متعلق بالعلة أو الحكم على ما بيناه» إذ لا يعدو أن 


ا يكون ذلك مدلولاً لغوياً نحو قول الجويني : ( فإن قبل هل ترون الشبه الخلقي في غير مجائسة وثمائلة ' 00 


معتيراً؟! قلنا لا.. .'الخ) 2١١‏ وقول الشيرازي: (إذا حكم صاحب الشرع بحكم في عين ونص على علته 
. وجب اثبات الحكم في كل موضع وجدت فيه العلة) ("). ) 


1 A11 الجويني؛ برهان‎ )١( 


0 مارك ال 


و 


متيل ا ٠‏ التعليل بالصالح عند 5 ظ 
0 5 ش یت انالا جد > فمما ومنلا e‏ بع رالاتا ماك 


i 


ا لس كين عامل ع سا العلل بالصالح وبناء NT‏ القياس. ٠‏ 
ولعلنا ستلحظ فكرة عامة تجمع مارم اأباحث» رما تفسر لنا اذا لم يُفرد الأصوليون قبل الجويني 
.مسلكاً لاثبات علل اقباس بناء على ألصالح الحقولةء الا وهي ان الاصوليين لم يتصوروا ناء العلل على 
4 المصالح: لاسباب كثيرة منها أن مصالج الأحكام في الشريعة ما لا يظهر لناء ومنها أن اموي 
العلل أبداً يرد عليه النقض . .. الخ مما سنجده في هذه المباحث . 
20 المبحث الأول: تعليل الأحكام 


لن نخوض في مسالة تعليل الاحكام من ناحية عقدية» ذلك انه لا ينبني على ذلك اثر عملي» إذ كل 


1 1 الاضوليين ون بائناء الشريعة على اللصالح؛ سواء قالواإن ذلك على سبيل الوجوب وهم المعتزلة» أو على 
i‏ “تيوق اا وال علملغ من الله تعالى وهم جمهور الأصوليين» فالذي يعنينا هنا : : أن ننظر فيما قاله الأصوليون 


: في تعليل الأحكام من ناحية عملية» أي في اثر ذلك في استدباط الأحكام» ونجد مبتغانا في موضعين: : الأول 


1 3 ْ ْ كلام الأصوليين في الرد على النظام أن الشارع فرق بين المتماثلات وجمع بين الختلفات. . الخ فلا يتصور 
” 007 . القياس.و 0 الخلاف المشهور بين الجمهور والخنفية في القياس في الحدود والكفارات والمقدرات والرخص . 


ا (1) انظر مثلاً : الغزالي ؛ مستصفئ 1990/1 3 
0 3 (؟) البصري: عمد 08١١/1‏ الشيرازي: ١تبصرة‏ 488 :شح الع 100/7 استاي : قواطع ۸۳/۲ الكلوذاني تمهيد 401/5 
00 (#) البصري: عمد ٠٠١/۸‏ : 


ید يعنينا في هذين الموضعين عيئيهماء حتى نورد الأقوال والأدلة والترجيح, إنما الذي يعنينا أن ` 

انع بدك ا سو بات الصا ومیل ا سر یکدی نابا دود ا۷ پیا 
.. الموضع الأول : الرد على النظام : | ۰ 
منع النظام الفياس؛ الان الشرع فرق ب عماللا فمثلا 'أوجب الغسل من ن المي دون الذيء ٤‏ 
وجمع بين المشفرقات؛ فلا اوجب جزاء المسبد على من قعله عمداً أو خطاء وفرّق في حلق الشعر 
والتطيب بين العمد والخطا ... إلخ فلا نامن أن مجمع بين ستمائلين هما في نظر الشارع متفرقان أو ِ 
'العكس» sS‏ 0 يي ا نا 0 

عليه فكذا للستيطة9"). 


٤ 0‏ 3 5 1 00 العنى الذي جعل علماً للحكم» فمتى صل العشابه ت الحقناء ومتى اختلف ا عن : 0 ! 


3 وفي معنا قول الدبوسي : (وأما الجواب عن استدلالهم باختلاف الاحكام» فإن منها مالا يعقل ومنها ما‎ . ٠ 
الجملة والتفصيل) فالمقصود من العبادات كسر قوة النفس الامارة بالسوء وصرفها عن ترهاتها ولذاتها . . الخ"‎ . 0 


) اعباس افش وی توا ة الدماء. . . إلخ وكذا القطع في السرقة سبب صيانة الأموال ... الخ‎ ٠ 


4 4/8 هید‎ : aN e e ١ 
u 


۰ تقوم 114/1 وانظر : السرخمني شر‎ : E 


00 :رانا لردود الع المتبقية فهي: e‏ 
8 ولا :نا قاله المضاص في اصوله وتابسه عليه معظم الأصوليين رهو: أن العغير في العش ابه : 07 


وري حاول ینش بان المعنى الذي اقتضى الافتراق و الاتفاق فيا ذكره النظام من امغلة؛ من ذلك 0 3 ْ 
۳ قول الكلوذاني : ( وايجاب الغسل من المني» لأنه يلتذ به في جميع البدن» ولهذا بوجي رادم 
ا بيخلاف البول» لآنه يتكرر دفعات في اليوم» فإيجاب الغسل يوجب الحرج بعخلاف الجنابة من 

/ مني فإنه لا يتكررء وشعر الحرة ستر لشرفها وكونها غير مبتذلة بخلاف الآمة) (". | 
ثانيا: :ما قله القاضي عبد الجبار في الغني (وهذا بيد لان في الأصول ما ل بقع فيه اختلافء 


رقن لز ا WEES RL‏ ينبغي أن نمدع منه فيما لا يترتب هذا الترتيب) (") ش 


0 يعقل» ونحن لا نستجيز القياس إلا ما يعقل) (21. | 00 
ئالغا: ا ES‏ الو م ١ ES‏ ْ 


ق المعاملات حاجة الانسان ال يسئعين بغيره في أموره ومصالحه؛ وفي المناكحات الاجة إلى حفظ الجنس 


والنسل ( وأما السياسات وأبواب الجنايات فالمصلحة فيها ظاهرة ووجه الحكمة معقولء لأنا لولم نوجب . 


بقول :(اما النفاصيل فلسنا ضمي ظهور الصلحة فبها وتمليها إلى حد تكون معلومة لكل نار : 0 
. ا 1 00 
TT 8‏ 


5 العا مله ES 4F. 0 PET‏ : تبصرة 405 ا ع 


9) عد الجبار: مغني ٣۲۱/۱۷‏ 


١ E ys ار‎ u 


يأ ناص انه كلف في بيان المعنى في أمثلة النظام كما تكلف ذلك الشمرازي من قبله» فقال بع 1 
ذلك: : (يمكن الجواب عن هذه الشبهةء بجواب جدلي يدفع السؤال من أصله» فيقال: : إنه ليس فيما قاله . 
سوى أنه أرانا أمشال أمازاتنا وقد نفت الشريعة احكامهاء وذلك لا بمنع من كونها امارة» لانه ليس من . 
شرط الامارة ان تدل هي وامثالها على حكمها على كل حال» » بل قد تنجزم دلالتها ولا تخرج عن كولها , 
امارة» الا ترى ان الغيم الرطب امارة في الشتاء على الط ثم قد نجد غيماً أرطب من كل غيم في صميم ْ 
الشتاء وتخلف المطرء ولا يدل ذلك على خروج الغيم الرطب عن كونه أمارة. .. إلخ) ("“. 0 
وهو ما اتبعه الغزالي في الرد: ( ووه الانفصال أن ذلك يجري من تصرفات الشرع مجرى الشاذ : 
النادرء والغالب من عادته في التصرفات اتباع ال والواقعة النادرة لا تقطع الغالب المستفاد من العادة 
المعكررة ... الخ )250 . 0 ظ ٠‏ 

| رالکلوذاني رت 4٠١‏ ه) بعد ان تكلف بیان العنی في أمثلة النظام؛ جاء يكلام شببيه با عند 
السمعاني: (فإن قيل : لو حظر في الشريعة النظر الى شعر الحرةء وأمسكت عن شعر الأمةء لقلعم: إما 
| حظر في ذلك د خوف الفتفة وذلك قائم في شعر الامة؛ وهذا أقوى قباس لكم في الشريعة فلما وردت 


0 الشريعة بخلاف ذلك دل على منع القياس» قلنا : : علل الشرع أمارات وقد يكون الشيء امارة وقد لا يكون | 


2 لانه ليس من شرط الامارة. .. الخ) ( فإن قيل الأكثر من امارتكم يرد الشرع بخلافها بخلاف الغيم الرطب‎ a ٤ 
٠١ فان الأكثر من اله المطر» فلهذ! كان امارة . قلنا: هذا دعوى مناك لا سبيل لك الى البرهان عليهاء بل أكثر‎ ١.٠٠ : : 
.21( امارات الشرع يتعلق بها الحكم ويطابقها الشرع)‎ : e 


وقريب من هذا كله ما قاله ابن العربي ( ٠٤۳ - 4٩۸‏ ه) - وإن لم يصرح بالرد على النظام: 


| 01 : را في اکا الشرع اتساقها في نظام التعليل إلا نبذاً شذت لا يمكن فيها إلا رسم الاتباع دون أن 
٠: 5 0‏ يعقل شيء من معنأهًا) (25), ٠‏ ظ ظ 


(1غابن برهان: و صول ۲۳٤٣/۲‏ ¬ ۲۴۷ 
)١(‏ السمعاني: قواطع ۸٣/۲‏ 1 


1 يه ٠‏ من هذا البحث 


6 E: 


و 


e‏ 50000 بیش تكلف في اراز الي في اطا اطا 


. ولا شك أن امثلته ما لا يعقل فيه معنى‎ ١ 
ومع اقرار الرد اش رونا حيقلت لكي | أن فيه اغفالاً لحقيقة كلام النظام» من حييث‎ ٠ 
انه يدخل الاحتمال فيما نظنه معقول المعنى أن لا يكون كذلك.‎ i 


ورد ابن برهان أبعد ما يكون» فالنظام لا ينكر انبناء الشريعة على المصالح؛ و نکر ظهورها في ٠‏ 0 


ش لتفاصيل فيمتنع القياس ومالم تظهر في التفاصيل وظهرت في الكليات كالعبادات امتنع القياس. ' 
وأما الرد الأخيرة فهو في نظري- قاطع في الرد على النظام. . 
الموضع الثاني : القياس في الحدود والكفارات : 


يبدو الأصوليون في هذا اوضع ناكار دقة في تنديد ما يعلل وما لا يمال من سکم ققد اي 0 


:: هنا عن الإجمال السابق في ر دهم جلى النظام» فكلامهم هنا اقرب الى مقصودنا وهو تبين موقفهم من | 


التعليل بالمصالح. | 
0 ويصور ابو الحسين الخلاف فيقول: ( والخلاف بين الناس لزان اتويات انمو ا لق 
أنه لا يجوز أن دلالة على علة أحكامهاء 0 القياس فيها في الجملة» أو ليس ذلك» بل 


00 ا روا وشبر لاحك بلك في اکر هل ه السائل على سبيل لجملة بل يستقرقو اة 


مشالةع (). 


وام ردود الجُمهرر على الحنفية: م رن كار لبر اليه 


م من ذلك مانع؛ وأنا إا نقيس اذا علمنا علة الأصل» فاما إذا لم نعلم أو منع من القياس مائع فلا نقيس". 


ومن الغريب أن الشافعي نفسه؛ قد حدد ما يجري فيه القياس وما لا يجري (قال: : فما الخبر الذي لا ۰ 


: زاي TERT‏ ْ 
(۲) عبد ال جبار: مغن ۳۲۷/٠۷‏ البصري: :عمد ٠٠٥١/۲‏ الجويني ER‏ : تبصرة 


۲ السمعائي: قواطع ٠٠٠۹/۲‏ الباجي : إحكام 7 - 514 : إشارة ۹٠ء‏ الكلوذاني E‏ 


ابن برهان: وصول ۲٠١۰۲۰۲/۲‏ . 
( ۴ ) الشافعي : الزسالة 4ه وما بعدها. ` 


2 يقاس عليه؟ قلت : : نا كان لله فيه حكمٌ منصوص» ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف في بعض الفرض | 


0 اع ل‎ ٠ 


عد وات 


0 : | لل ل ل دن 
ش 0 


r,‏ 00 ا 


وابو الحسين يقول في مذهب الحنفية : : ( والاظهر في كثير ما ذكروه أنه لا يظهر علته كالتقديرات 
وأصول العبادات» والاولى مع ذلك استقراء مسالة مسألة.. الخ ويبعد أن تظهر في التقديرات والاعداد 
علة» فاما الكفارات فلا يبعد أن تظهر علتها . .. الخ) 250 

ويجعل الشيرازي الاصول ضربين: ما يعقل معناه كعلة الربا في غير الأثمان وعلة تحرج ال خمر» وما لا 
يعقل معناه كعدد ركعات الصلاة واختصاصها بالاوقات و عدد ايام الصوم . . . الخ (27. 

والجويني جعل أصول الشريعة خمسة أقسام بحسب ما يعلل وما لا يعلل» والسمعاني يقول: (إنا 
وإن ذكرنا أن استعمال القياس في الحدود و الكفارات والمقادير جائز خلاف ما قول انض ولك مغ 
لسكا يمن في انر سالا ل وسح مشي ا واي ممصي سا ولخي 
الجويئي(؟ 2 وابن ن العربي أت بتقسيم للأحكام بحسب ما يعلل وما لا يعلل اخذه عن الجويني7”) 

والذي نلاحظه في تقسيم الحدفية أو تقسيمات الجمهور قبل ا جويني» أنهم لا يفرقون بين المعاني 
. العقولة (الصالح) والعاني الشبهية؛ » فهم يعنون بما يعلل من الأصول ما يجري فيه القياس سواء كان 
مناسباً يظهر فيه وجه امصلحة أو كان معنى شبهياً لا يظهر فيه ذلك . 00 

وهذا دل على عدم عنايتهم بالتعليل بالمصالح» اما الجويني فهو اول من فصل بين القياسين: کاش 
المعنى وقياس الشبه؛ محدداً بدقة ما يجري فيه كل واحد منهما. . 

ا 
( يقسم الجويني اصول الشريعة إلى خمسة أقسام : ٠‏ 

الأول - ( ما يعقل معناه وهو أصل ويؤول المعنى المعقول منه إلى أمر ضروري) ومثاله القصاص 0 
يا 


3 قا يقي يا لد ربا حدم لعي 4100 IT‏ 
(؟) البصري: معتمد ۷۹۹/۲ ش 
(") الشيرازي: اللمع 7117: شرح اللمع ۸٠٠/۲‏ 
(4) السمعاني: قواطع ٠ ١١١-۱۱٤/۲‏ 

(ه) ابن العربي : فحصول ٠١٤-۱۴۲‏ . 

(5) الجويني؛ برهان ۷۹/۲ 


واجب بقصاص أو العكس. NEL‏ 


e‏ ما شا لمي ای د شر كاج اموت الم ا 


ND ERE e 3‏ فيه : أن هذا يدق مدرك النظر» فلا يستقل 


: 5 بالتطرق إليه القوى البشرية؛ ولا ينبغي أن يؤتى الإنسان عن خداع» فإن مجال الظئون متسع ها يظهر. 


0 1 ويدقاء فإنا لم نؤمر بربط الحكم لكل مظنون» فالقول الوجيز فيه: أن المعنى الذي ذكرناه في هذه القاعدة 

»*() الثانية محال على غيب ينفرد بعلمه الشارع‎ . ٠... ٠: 
) الرابع دما لا يستند الى حاجة وضصرورة» وتحصيل المقنصود فيه مندوب إليه تصريحاً ابدام‎ 

كالكتاية إذ الغرض منها تحصيل العتق وهو مندوب إليه» وهذا القسم كسابقه في كل ما ذكر» وإنا 
١ 0‏ يفترق في اة وجا عل قاعدة هي امتناع معاملة امالك عبده» وامتناع مقبابلة الملك بالملك» وليس 
٠ 7‏ في الطهارات خروج على قاعدة. 5 
الخامس - (مالا يلوح فيه للمستنيط معنى أصلاً ولا مقتضى من ضرورة أو حاجة» أو استحثاث 
7 1 : على مكرمة؛ وهذا يندر تصويره جداء فإنه إن امتنع استنباط معنى جزئي؛ فلا يددع يا ناء ومثال 
0 7 1 1 هذا القسم اله العبادات البدنية المحضة» إنه لا تعلق بها أغراض دفعية ولا نفعية) و لکن ل يبعد أن یقال: 


TRY ١ 0 00‏ م ام 
71705 /ولاء ام ومابعدها 
0 
0 97 6 اوم ومابعدها. ‏ 
و ر ALY‏ - ۸4 


وجهين: : احدهما: فيا جزه علي جزء والضرورة شاملة لهماء من الاصل ذاته» قياس القصاص في 0 
الاطراف عند ان شتراكهئا في السرقة» على القصاص في الجماعة على الواحد» بجامع هو الضرورة في صنون. 0 
:لصون بالقصاص والوجه الثاني E NE ENE‏ 


0 ) وغايتة الاستحفاث على مكارم الأخلاق‎ BS العالث دوعو نا لا ينشستب إلى‎ ٠ 


الرضوء ( فليس بكر العاقل ما فيه من افادة النظافة والامر CN‏ ل أناه بمندم فيه قياس المعلى ٠‏ 


س 


u‏ اسل الوظائف با د مرون السبناد. .الع شونا 5 الجا في هذا القسم إلى تقديرات كاعداد 
: 0 : الر كعات 1 ا ا في معناهاء لم يطمع القايس في استنباط معنى» يقِضي التقذدير» فيما لا ينقاس أصله) 

2 يقول هدا فن لا يضبطه البقياس» ولا حيط به نظر الستنببل والامر فيه محال على أسرار الغيوب» 
ا والله تعالى المستاثر بها) فيمتنع قياس المعنى مطلقأء وأما قياس الشبه فقد يجوز في مواضع» كاعتبار :. . 
0 القضاء بالاداء في اشتراظ النية» وقد يمتبع في مواضع كالتكبير عند التحرم لا يقاس عليه غيره. ا 


وهكذا يكون الجويني قد ارسی اول تأصيل لتعليل الأحكام» بالنظر الى تاوالع وا معبى 
المعقول» وبنظر شمولي إلى الأحكام؛ ولقد استفاد الأصوليون بعده مما قال» من وجهين: 

تعد سات اهران برشتي أن اي مو ك اكع ترا الس قا اعد و « 
يعفل معناه جملة ولا تفصيلاً فإنه (يندر تصويره جداً)» وهذا ما أوحى للسمعاني والغزالي والكلوذاني 0 ظ 
ظ 1 ابردهم على النظام, ) 

والثائى 9ب EUROS‏ 
= فالسمعائي قسم الاخکام الىما يعلل جملته وتفصيله: وهو كل ما امكن معنى مخيل في اصله . 
رةه ونا يعاق خط ك رتمك ريغال قم ل يما رها ال خورلا جاده , 
والأمثلة التي يمثل بها لهذه الأقسام مأخوذة من كلام الجويني(" 

: والغزالي جعل الاحكام قسمين: ما يغلب فيها التحكم ويندر اتباع المعنى وهي العبادات 
وامقدرات» وعكسها وهي المناكحات وا معاملات والجنايات والضمانات249 ش 


وابن برهان جعل الأحكام : عبادات والمقصود TTT‏ .. الخ 


٠ 7‏ ومعاملات والمقصوم منها سد حاجة الإنسان إلى الاستعانة بغيره ومناكحات فط المندئن::والسياسات 


0 والجنايات والتي يعقل فيها وجه المصلحة تفصيلاً لا إجمالاً فقط.‎ ٠ 


وابن العربي يجعل الأحكام ثلاثة أقسام: ما لا يجري فيه تعليل بحال وهي العبادات وان كان قد ' 
يد خلها ان ا وما تجو فيه التعليل ها وه المعامللات» وما يجري التعليل في فروعه قطعا رفي 
جريانه في الأصول اختلاف كإلحاق البكاح بالبيوع(' ). 


A (1) 


۲(۰ )۲ ومابعدها 

٠٠١-۱۱٤/۲ السمعائي؛ قواطع‎ )۳( ٠٠ 
MNS 
۲۳۷-۲۳٤/۲ ا (ه) ابن برهان: وصول‎ 
١4-1797 أبن العربي: محصول‎ )3( > 3 


المبحث الثاني: مدلول اش اأمعنس ٠‏ 


..' إذا نظرنا في تقسيم الجويني لأصول الشريعة؛ وانه قابل بين قياس امعنى وقياس الشبه» فقاد يتهادر ١‏ 
م قياس المعنى يضمن -عند الجويني- مدلولاً يطابق مدلول المعنى المناسب المعقول كما. . ١‏ 
١‏ 00 رأيناه غند الغزالي . . فهل الامر كذلك عند الجويني؟ وإذا كان كذلك» فهل كان الأصوليون قبله يريدون ‏ 7 

07 بقياس المعنى مدلولاً مرتبطاً بالصالح» بؤانهم بحفوا التعليل بالمئاسب والصلحة من خلال بحثهم لقيان i ٠‏ 


المعنى ؟ هذا ما احاول تبينة في هذا البحث . ١‏ 1 


فقد جعل الشافعي القياس نوعين: ( أن A e E‏ ء له في 


00 الاصول أشياه» فذلك يلعحق بأولاها به واكثرها شبهاً فيه) ٠1(‏ يقول السمعاني في تفسير قياس الشب 
٠٠ ٠‏ عند الشافعي: ( قال بعض اصحابنا؛ : إن قوله هذا يدل على أنه حكم بكثرة الأشباه من غير أن يجعلها علة 


0 لكي وقال بعضهم : إا حكم بترجيح إحدى العلتين في الفرع» بكثرة الشبه) (") وأمثلة الشافعي ‏ 


كد صدق التفسير الأول(" وعليه فيكون قياس المعنى ما تميزت فيه علة الحكم» وهذا ملل واسع 


5 ا ا اسه لد بق 


. وجه اللصلحة في علة الربا ( وذلك كلما اكل ما بيع موزوناً لاني وجادتها مجتمعة المعاني في ني انها مكرك 
: ومشروبة, والمشروب في معنى الماكول» لانه كله للباس إما قوت وإما غذاء وإماهما) (24. 

e‏ وهذا المدلول لقياس المعنى تجده -أبداً- عند الأصوليون بعد الشافعي وخاصة اذا قارنوا قياس المعنى 
بقياس الشبه. 


0 فعند الباقلاني : قياس المعنى ما عرفت فيه عين العلةء والشبه ما لم تعرف فيه عين العلة(*) وعناد 


0 م ا ا ا 


0 ش 0 0 ١‏ ) الشافعي: الرسالة 81/8 ٠‏ .أ٠‏ 0-7 0 0 
٠٠ 0‏ (؟) السمعاني : قواطع ٠٠١/۲‏ ا 
E‏ ) قاس جراحة العبد على جراحة الحر دون البعير» لأنه يجامع الحر في خمسة أوجه والبعير في واحد» انظر: الشافعي : 


الرسالة 5141, 


1 0 0( الشافعي: الرسالة 4 1ه» وقد ساق الغزالي هذا المثال وأمثلة اخرى من الرسالة ثم قال : ( هلدا كله فقلناة من لفط 
ES‏ الشافعي» فليتامل المنصف» ليعرف كيف علل بهذه الاوصاف العي لا تناسب ذاهباً الى أن المشارك له في هذه ْ 
٠‏ الأوصاف في معناه» غير معرج على المناسبة والإيماء ) انظر الغزالي : شفاء 14٠‏ 
:+0 .(ه) الجريني: تلخيص ۲۳1-۲۳۰/۳ ٠‏ ش 
(")البصري: عمد ۱٥۹/۲‏ : معتمد ۸٤۲/۲‏ 


eA 
نحكم الأصل؛ والشبه و ملي ينطق ایا ب راي جل الاس اجا وغو ما‎ 
أوجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله؛ وخفياً وهو قياس الشبه: أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق‎ 


0 باشهههما ب" والكلوذائي يجعل قباس العنی ما رد فيه افرع إلى الأصمل بعلة مؤثرة في في الحكم: والشبه ْ 


ما زد فيه الفرع إلى الأصل بنوع شه( وعند الجويني قياس المعنى ما كانت العلة فيه موجبة وقياس الشبه 
) هر الف ا باكثرهما ال 


| 0 ال a‏ ا 1 


ويؤكد لك هذا كله خصهم قياس المعنى. دون قياس الشبه باسم قياس العلة؛ ليدلوك على وجه 
الفرق بينهماء وانهم البتوا في قياس المعنى مسالك للعلة ولم يثبتوها في قياس الشبه» لانه لا سبيل الى 
ابداء العلة فيه . 
تكلم من كلما سبق إلى d9 E ALN SE Ss‏ 
العلة - وإن تميزت- فقد لا تكون علة مصلحية» فنجد عند الياقلاني ذكراً للعلل الحكمية ( وصرح شرذمة 
بالخلاف فقالوا العلل الحكمية تقتضي احكامها عقلاً. 63 ان فالغلل ها لبي یکا وک عد 
ل د يكون وصف الغلة معنى يعرف وجه المحكمة في تعلق الحكم به كالشدة للطربة 
في الخمرء وقد تكون معنى لا يعرف وجه ا حكمة في تعلق الحكم به كالطعم في البر) (1» وهذا يدل أن 
ان للق ر ق . 
ظ وما يدل على هذا: أنهم أثية عا في فى العنى مساك للملة ارد الیک والسم ادبم 
٠‏ والدص» والعلل إلثابتة بهذه المسالك قد لا تكون عللاً مصلحية. 
SO‏ 
٠‏ الباعث الداعي إلى الحكم:وهو وجه المصلحة» وقد تطلق على السبب الموجب للحكم) (*) وهذا ينطبق 
على اسم العلة عند الأصوليين» دون أن يخصوا العلل المصلحية بمسلك أو بكلام مستقل. 


575 ا رادي : احكام‎ ٠١ ٤ الشيرازي: اللمع‎ )١( 

( ۲ ) العكبري: رسالة 59 وما بعدها 

() الكلوذاني: تمهيد 275/1١‏ ۲۹ 

٠‏ (4 ) الجويني : الورقات في اصول الفقه ۲۲۹ مطبوع مع الاجم الزاهرات» ويشار اليه : : الجويني : ورقات 
( ه ) الغزائي : مستصفى ۳۱۹/۲ 

. (5) الجويئي: تلخیص ۱۸۰/۳ . 

(۷) الشيرازي: اللمع ١؟؟‏ 8 

(۸) الغزالي : شفاء ٠۳۷‏ وما بعدها 


Ae 


1 1 ا ات الاو رة الشافعي- الكلام في الطرد» ارادوا أن یزوه عن قياس المعنی» 
0 رس الباقلاني فيان عاك ؛ بانه ما يناسب الحكمء وليميز الشبه عن الطرد -وفي الوقت ذاته يظل . 
000 .الشيه ميا لس وم قياس المعني بما ناسب الحكم بذاته؛ والشبه ما ناسب الحكم بالعضمن لا 
50 وذلك فيما تقل الجويني : (ومما أجراه القاضي في ضبط تصوير الشبه إن قال: قياس المعنى هو 


0 الذي يستند ل می يباسب الحكم المطلوب بنفسه من غير واسطة» وقياس الشبه هو الذي يستند إلى 


١ 0 1‏ 7 معنى يناسب » وذلك المعنى لا يناسب الحكم المطلوب بنفسه ولكن ذلك المعنى يغلب على الظن» أن 8 


١‏ الاصل والفرع ما اشتركا فيه فهما ميركان في امعنى الناسب» وإن لم عللع علمه القايس ٠)‏ وينقل عد 
في الطرد ر فإن الطرد نما رد من جهة أنه لا يناسب الحكم)(1) : 


0 ۰ إن الاق لفظة الناسة هنال يتضمن مدلولً يمان العلل للصلحية» كما هو اال في مدلول هده‎ ٠ 
. اللفظة عند ا جويني والغزالي‎ 


0 ذلك أن قياس المعنى أوسع من أن يقتصربه على العلل الصلحية كما بنا ولان الباقلاني اطلق 


ك' 1 مله الانظة عل الشيةة ور ما لا يعقل فيه وجه مصلحة» لآق الغلة د الاب متسهولة» ولاتهنم إذا آرادوا 


العلل المصلحية لم يطلقوا اسم المناسبة» بل يطلقون اسم الحكمة أو المصلحة أو الغرض» كما رأيت في 


0 . عبارتي الباقلاني والشيرازي في العلل الحكميةء وهو ما نزيده توضيحاً في مبحث التعليل بالحكمة. . فما 


ْ الذي عنوه بالناسبة إذن؟!! 
نقد قلا نهم اطلقوا هذ لظ على قياس العنى والشبهء ليميزوهسا عن الطرد. E‏ 
معنى المناسية هنا مقابلاً لمعنى الطرد . . فإذا كان الطرد هو الوصف الذي لا تعلق له بحکمه سوى انه 


0 اطرد» فيكو معن الناسنة : إبداء تعلق الوصف أو الشبه بحكمه a‏ 
٠ 1‏ أوصاف الأصل المطردة ولا تعلق لها بحكمها . 


وامناسبة هنا تقابل ما سماه الديوسي بالفقه» حين رد على الطردية بقوله : : (ولان كل وصف لو 0 
٠‏ صلح جلةء والأوصاف مححْسوسة مسموغة» لشرك السامعون واهل اللغة كلهم الفقهاء في القايسات» 
ولمًا اختص بها الفقهاءء عُلم ان المقايسة مبنية على معاني تفقه لا أوصاف ن ظ 
ْ ومثل هذه العبارة عند السرخسي: ( ... فعرفنا أن اختصاصهم بذلك» لم يكن الا لمعنى معقول 


ظ . (1) الجويني: برهان ۲ / ٥ه‏ 


ظ 1" (؟)نفس المرجع ٥۸/۲‏ 


(") الدبوسي: تقوم 5598/1 


ا ا . 


ي ألو الي هو عة ل كن الرقوف علي إلا باتامل من طريق الفقه) ٩١‏ ا رر 00 
. ائغة الفقه من السلف والخلف إن لا يصير حجة إلا معنى يعقل ٠2)‏ . ش 5 


5 یک فكذلك لل المناسبة عند ومن تېعه› اختلفت العبارات للد و حك . 


كل رسه TT a E‏ 
: ذكره عن الباقلاني . . ففهم أن المعنئ في الكلامين كلام الباقلاني وكلام الدبوسي- واحل . 
وعلى هذا نفسر استعمال لفظة المناسبة عند القاضي عبد الجبارء حيث ذكر من مرجحات العلة رذ : 


كان أحد الاصلين اشد مناسبة للفرع من الأصل الآخرء فيما يرجع إلى طريقة الحكم والشرع» ولذلك قلنا. 


0 :7 مقو ل عن الكرخي- ليس فيه تعرض للعلة أصلاً. 


0 .) واحدء وأن الاصول الشاهدة على نوعين قال: ( والثاني - أن يكون مفيداً لما يجانس حكم العلة ويناسبه‎ 2٠ ١ 
8 لوم ا ومثل له بالاستشهادٍ بالنيات الواجبة في العبادات على وجوب النية في الوضوء(* 2 وهو مثال لا يتبين فيه‎ 


. وج فقوله ( ويناسبه ) أي يتعلق به ويقاربه على وجه امجانسة‎ e 


وغير من ذكرنا من الاصوليين» يمكن أن نقول إن وصفهم للعلل بللؤثرة يع a‏ 0 


ْ 1 0 35 والطرديات» لأن التاثير هو تعلق العلة بحكمها وايجابها واقتضاؤها له بخلاف الطرد» ويكون لفظ المناسبة : 0 


٠ 2‏ ولفظ الفقه مرادفين للتأثير بهذا المعنى» ولذلك يقول السمعاني في الرد على الطردية: ( فلا بد أن يكون 1 


ل الذي جعلت الصفة علة له 0 ا 


:أ 0 السرخسي: حير ۱۳۵/۲ 

(؟) البزدوي: اصوله ٠٠۱/۲‏ 

١44 ١ 410/1 السمعاني : قواطع‎ )۳( e 
1 701/117 ).عبد الجبار: مغني‎ 6(' +: : 
٠ ۱۷۹/۲ ناي 0( 9) البصري: عمد‎ 
٠٤١/۲ السمعاني: قواطع‎ )8( 01 


۳ | :وكما :إن الفقه يسع عند الدبوسي- ليشمل العلل الصلحية وغيرها» ختى الاشباء كما بين 3 e‏ 0 


0 (أشلاً مناسبة) أي أشد تعلقاً وارتباطا دون ان يتضمن هذا نظراً في المصالح» كيف وهذا المرجح - وهو ا 


وعندما تعرض في ا لمرجيح العلة مون E‏ 0 : 


oY Olay: ينيوجلا)١(‎ 33 7. 


ب 1~ 


تبعه يبذي التعلق بالفقه» ثم يدلل عليه بالائر في موضع آخر في الشرع . . وغير الحدفبية يدللون على هذا 
التعلق بطرق مختلفة هي مسالك العلةء وليس منها مسلك يغبت بت العلل بالصالح» ما يؤكد لنا -مرة 
أخرى- اتساع مدلول المناسبة التي أطلقها الباقلاني وعبد الجبار وغيرهما. 

200 وأماعند الجويني. . فالآمر ملبس» فيما يتعلق بمدلول لفظة الناسبة» فلقد تابع الباقلاني في اطلاق 
هذه اللفظة» يقول: (فقياس المعبى مستنده معنى مناسب للحكم» » مدخيل مشعر به كما تقدم» والشبه لا 
يناسب الحكم مناسبة الإخالة وهو متميّز عن الطرد فإن الطرد تحكم محض» لا يعضده معنى ولا شبه)(١)‏ 


ويقول في قياس المعنى : (وشرط هذا القسم أن يكون المعنى مناسبا للحكم مخيلاً مشعراً به) ( ثم تجده 


يجعل مسالك العلة في قياس معدن : مسلك المناسبة ويتكلم فيه عن التعليل بالمصالح("2 ومسلك النص 


والابجاء؟ »» يقول : : اللشارع أن ينضب الطرد علساً وإن لم يكن مناسباً للحكم؛(*» وملك الطرد 
والعكس يقول : أن المعنى الذي ادعاه المعلل علة وعلماً لم يظهر كونه مخيلاً وإفا اثبت ثبت المتمسك به 
انتصابه علماً من جهة الطرد والعكس )١7)‏ بل انه يجعل الطرد والعكس شبهاً يقول : (إن قياس المعنى إذا 


أنعكس كان العكس فيه ترجيحاء فإذا لم يلتزم العلل المعنى وتمسك بالاطراد والانعكاس» كان متمسكه 


شبهاً) (") ومسلك السبر والتقسيم إذا ثبت كون الأصل معللاً (^) وقد يكبت بهذا المسلك ما ليس 
بمنامئنب» ويشترط المناسبة في الوصف أ لمشتق لجعله علة (23, 


لكو 0 وهو يشترط في قياس المعنى المناسببة» وليس فيها 


فلا بد إذن.. أن لقصل بين تابه الفقهية والمناسبة المصلحية في استعمال ا لجويني للفظة المناسبة» 


, وهو الغالب إذا اطلقها في قياس | بريد نه ا ا تقولاه الأمثلة فإذن» لا بد 
وهرفي في ياس المعنى في بعض ) 


' من مناسبة فقهية أو شبهية)! م 


٠١/۲ نفس المرجع‎ )۲( ٠ 
TA ۳( 
Y/Y (٤) 


/(o) 


۷/۲ )( 
EO 


PY FoflT (A) 


ال ارس رين 
15/52 


11 


AIS AS a ê‏ فإنه -في الغالب- يطلق الفاظ الحكمة والمقصد والغرض 
لاامناسبة والمناسب. . إن كان لا يعني بمسلك المناسبة إلا هذه الامثلة. . وسنتعرض لهذه الامثلة فيما 
وهذا اللبس والتداخل في استبعمال الناسبة بمعنيين -عند الجويني.- قد خلط مدلول مسلك ! 
الناسبة على السمعاني وعلى ابن برهان» كما سنبين في موضعه, ٠‏ 
واا الغرالي. 0021211-98 Se NES‏ 
لا.تجد عنده اللبس الذي عند الجويني» على الرغم من أنه استعمل كلام الباقلاني في الميز بين أقيسة العلة 
عن ا 
فقي النخول يقول (العشابه العتير هو الذي بوهم الاجتماع في مخيل يناسب الحكم الطلوب 
ون ك ال رن ال الى ا ا وو م تي لا محر ا لآ د ولا ْ 
بواسطة؛ والخيل هو الذي يشعر بنفسه فيمس المقصود على وجه المناسبة)('). ظ 
وفي شفاء الغليل يقسم الأوصاف الى قسمين : ما يناسب وهو المذكؤر في مسلك المناسبة؛ وما لا 
يناسب وهو الطرد والطرد والعكس والشبه» ()» وإن كا نت هذه نما نظن انها متضمنة للمعنى 
ألا 
| وفي أساس القياس يقول: ( ثم إن كان الوصف الذي جعل علامة للحكم مناسباً سمي قياس الإخالة 
ل ا 
... الخ)0). ) ٠ ٠‏ ش 
>7 سن ميك ا سيوس مسي A‏ 
يتكلم في مسلك المناسبة ( الإخالة) وقد ميزه باسم قياس الإخالة لا قياس العلة . 


ما ف المستصف فذكر ف قياس العلة المسالك النقلية ولم يشترط فيها المناسبة(*) 
واما في في فياس ولم يسدر 


٠ 487 الغزالي: مدخول‎ )١( 
۴۷١ - ۳۷٤ وما بعدها للا‎ ١١١ (؟) الغرالي : شفاء‎ 
٠۵۸ - ٥0۷ 2205 2151 الغزالي: شفاء‎ )( 


٠.۸٩ (4)الغزالي: اساس‎ ٠٠ . 


٥(٠‏ ) الغزالي: مستصفى ۲۹۸/۲ وما بعدها 


ES 


2 وكا النبوورالضسيك وله قد افيه E‏ ذكر مسلك المناسبة(؟) وعندما تعرض لقياس | 
الشبة قال : (فالاجتماع في ذلك الوصف الذي يوهم الاجتماع في الصلحة الموجبة للحكم يوجب 0 
: الاجتماعة في الحكم» ويتميز عن المناسب بان المناسب هو الذي يناسب الحكم ويتقاضاه بنفسه... 
٠ 5‏ الغ)13» فقارن بين الوصف الشبهي والوصف التاسب لا بين الشبه وقياس العنى. 
.٠ 1‏ والذني نخلص إليه من هذا البحث : 0 

اس اليد تر ر و كو و ا و 
اطلقوهاء وانهم يطلقون على الغلل المصلحية اسماء العلل الحكمية أو الغرض أو المصلحة. .. الخ وهذا كله 
يقودنا إلى أن نبحث فيما قالوه ف في التعليل بالحكمة؛ فهو ما يمكن أن نعتبره كلاماً في مسلك المناسبة 


المذكور عند الجويني والغزالي؛ وإن لم يسموا كلامهم بهذا الاسم : ميلك الام 


ولكندا نؤثر قبل الخوض في التعليل بالحكمة - أن نقدم بمبحثين؛ هما بمثابة التمهيد لمبحث 


0 العبحث الثالث: الاقتضاء العقلي في العلة لحكمها 
000 5 المناسب - عند الغزالي- يقتضي حكمه عقلاء ويبدو أنه تابع الجويئي حين قال في الاستدلال: 


) (وهو معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي» من غير وجدان أصل متفق عليه» 


0 1 :: والتعليل النصوب جار فيه)!؟» ويقول في اللداسب المستنبط: (والامارات الشرغية مصاع تقتضي 
١ 0 0‏ الجكامهاء 1 هي على التحقيق متعلقة بها)(*). 


1 وهلا يتعارض - - في اده مع ما قر لأصوثين من ان عا ل لقا ا تبت بأمارات شرعية لا 7 
٠٠‏ بأمارات عقلية. 

EE ANE نقد جال الباقلاني النظ الفضي الى غلبة لظن نوعين:‎ E 
وقيمة المثل والمبلفات... الخ يقول : (فالكل من اهل العلم قد اتفقوا على أن هذه الامارات عقلية» من‎ 
حيث کان اا العادات المعقولة والقيم المعروفة وإلى مماثلة الصور:.. الخ فكل هذا عقلي‎ 


۴٠٠٠/۲ نفس المرجع‎ )١( 
ومايعدها‎ "050/5 9١ 


MAY) 


` ۱٩11/۲ الجويني : برهان‎ ) (٠ 
: e 8000 . 


0 ¢ 00 


اا رعهة 5 :نة سان نامت وا پر ا من من احكام ألعبادات 


ؤيفرق امقلاي في اللة النصرضة ب كلام الشارع ركلا غيره) فنفهم عموم ع النهي E‏ 


ْ في تیار ولا ناكل هذه ابقل انها سم» لان علمنا ن شتا في مجاري العادات حرق البعطن وييشي 


٠ ©‏ مصلحته.. الخ فاما الفاظ صاحب الشريعة» فلا يسرع حم 


على قضبايا المصالح» فإن الاحكام على 
مذهب اهل الحق لم ي علي المصالح)17) . 
٠ ٠‏ والمعترلة اشد الناس في نفي تدخل العقل في اثبات علل القياس» لأن الشرع؛ وإن انبنت احكامه 
.... على الصالح» إلا أن عنقولنا لا تغني في معرفة هذه المصالح؛ كما لم تن في منعرفة التجارات التي يحتاج 
ا ايها في جلب النافع الخاضرة ودفع الضار("). 
. وجاء في شرح العمد» ذ في الغرق بين الظن في القبلة والتلفات وتحوها والظن في القياس : (الظن ظ 


0 ثبت به هذه الاحكام له امارة معقولة من طريق العادة» وليس هكذا الاحكام التي ثبعت بالقياس» 


١ 0‏ لان الظن الذي يبنى عليه القياس؛ ويجعل طريقا أ الى معرفة الاحكام لا امارة له من جهة العادة)(؟2 , 
: ْ 8 ويعقد أبو الحسين باباً فيما يعلم بادلة العقل» وما بعلم بادلة الشرع (فاما ما يُعلم بالشرع وحده» ١‏ ' 
E‏ "فهو ما في السمع دليل عليه دون العقل» كالمصالح والمفاسد الشرعية؛ وماله تعلق بهما... الخ ومعلوم انا 


لا نعلم بالعقل استحقاق من آخر الصنوم عن اول يوم من رمضان للذم . .. الخ واما ماله تعلق بالمصالح 
7 'والاسد الشرعية» فهي طرق E‏ هذه الاحكام وعللينا 
وشروطها )! ° 

ويقول الدبوسي : : (فاله تعالى اكرم الآدم بالراى للميز يندرك به مصالحه العاجلة» لميقى الى 
حينه بتدبيره» وجعل طريق الاستدراك به الوقوف على نظير ما علمه سبباً خير أو شر بحواسه» فكان الرأي 
ا فيو اا . فاما الشريعة» فما شرعت إلا لامور الآخرة» وان تلك المصالح ثبعت على خلاف 


3 3 الباقلاني : تقريب ۲/1 Ea‏ ۷ وانظر : ابن عقيل: واضح 1/1 
(؟)الجويني: تلخيص ۲۱۷/۳ ` 7 ْ : 


ا 0 )1١(‏ عبد الجبار: مغني 107 /0-165) البصري: معتمد اا ا 
(4)البصري: عمد ۲۹۱/۱ ا ظ 


1 . (ه) البصري: معتمد ۸۸۹-۸۸۸/۴ 


س 


5 عماجل وکل دين مني على خلاف الاد اة لحري مصلحة علجلة فام یکن اراي ف 
حجة)(), ظ 0000 
) زاح أن امون اغزاي لم يخال ااصولين فيماقروه من أنه لا بد في ابات علة ياس من 
طریق شرعي لا عقلي؛ ولكنهما - إذ يثبقان العلة بالاقتضاء العقلي- فلانهما اثبتاه طريقاً شرعياً تعرف به 
العلل: . 2 

: 007 والعكس» بمكن للجويني والغزالي أن يقولاه في مسلك المناسبة (إن 


قيل اليس نستدل بعقولناء على أن الحكم الشرعي اذا حصل عند صفة وارتفع عند ارتفاعها؛ فهو مؤثر 


فيه؟! قيل انا 00 الاستدلال بالامازات والادلة انما يدك ننه بلعل ولكنا انكرئا أن تكون الامارة 
عليها امارة عقلية» وما كوم من الامارة شرعي )("2. 


وهكذا يقول الجويني في مسلك المناسية إا عن الصحابة انهم كانوا 


يعللون بالمصالح الشرعية متى غلبت على ظلنهم» وهي مصالح تدركها العقول بالنظر في احكام الشرع» 3 0 


ويكون الحكم كانه شهد لاعتبارها(”) تماما كما اننا اذا طردنا الوصف وعكسناه بالنظر الى حكم الاصل 
كان حكم الأصل شاهداً لعلية ذلك الوصف . 0 

ولقد كان الغزالي اكثر عمقاً ودقة في تأصيل مسلك المناسبة وبيان حجيته شرعاً» مستثمراً ما 
٠‏ سماهة عادة الشرع » في الكلام على الاحتمالات الثلاث الواردة على التعليل بالمناسب . 
روا تاراما CE ER‏ ا 
ظ الاقتضاء انر امول ني ابات العلل: 
ظ فالباقلاني يرى أن الاحكام لم تبن على المصالح» والغزالي يبين لنا بعادة ا والاستقراءة ان 
احكام الشريعة مبنية على المصالح. 

والمعتزلة يقررون أن الاحكام مبدية على المصالح؛ ولكدها المصالح التي لا تظهر لبا ولا تدركها 
عقولناء والدبوسي يقرر ان الاحكام مبنية على المصالح» ولكنها المصالح الاخروية التي لا تدركهنا عقولناء 
و ار ی اللي ديت ليمي اعلا عاد اشر ,او لكام ابرط يزيا لي مسا 
في ابعاجل والاجل» وان تلك المصالح ما تدركها عقولنا في الغالب . 


)١( 00‏ الدبوسي : تقوم ؟/لاذه وانظر ٥۹٥/۲‏ ومثله : السرخسي امج ٥‏ البزدوي البرك ا 


۰ بعدها, 
( ۲ ) 'البصري امحل ۴ ر : الكلوذاني 500 q4‏ 
(۳) الجويني: برهان ۲۹-۲۸/۲ 


س ۱ س 


لم ينهي الغلا ماقا ستل تيء م ان لبت الال اء على دماح مدركة بالمقل 
0 بالنظر في احكام الشرعء مفيد لغلبة الظن المطلوبة في مالاك العلة» ويكون الحكم شاهداً لاعتبار ذلك 
' لوزودة على وفقه(. ) 

وهذا الدبوسي يحعج للمؤثر ولم يرد به النص صراحة فيقول: | ! 

(إلا انا بالقياس أحيينا احج حتى عمّت بالتعليل؛ » فامكن العمل بها في غير ما تناوله النص لغة» 
كما أحيا هونن يله عقائق التصوص بالوقوف على طريق الجاز والاستعارات» فامكننا العمل بها في 
شرا وشعها راض التقديى الاميل: ولم يكن ذلك اقتراحاً على اللسان ولا وضعاً من عند نفسه)("). 

فكذلك الجوينئ والغزالي قد أحييا حجج العقول الثابت اتباعها شرعاً من خلال عادة الشرع؛ فعم 
التعليل» وأمكن العمل في غير ما تناوله النص لخة ولفظًء ويكون النص بما ورد فيه من حكم كالشاهد 
لاعتبار ما تثبته حجج العقول : 

وهذا الامام الشافعي يجعل للعقل دوراً كبيراً في القياس : : (فقال الا 
فقلت: إن الله جل ثناؤه من على العياد بعقول» قدلهم بها على الفرق بين الشعلف وهدام السبيل 


ش 2 الى الحق نصاً ودلالة ٠"٠)‏ فهو لا يشترط في المجتهد إلا أن ينظر في النص بعقله يقول: (فإذا طلبوها 


مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل» بعد استعانة الله» والرغبة اليه في توفيقه - فقد ادوا ما علیهم )7 . 
. وبقبول في شروط القائس : (فاما من تم عقله» ولم يكن عائا ما وصفنا فلا يحل له ان يقول بقياس؛ وذلك 


انه لا يعرف ما يقيس عليه؛ كما لا يحل لفقيه عاقل ان يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه» ومن كان 


00 .عالاً ما وصفدا بالحفظ لا بحقيقة العرفة - فليس له ان يقول ايضاً بقياسء لاثه قد يذهب عليه عقل 


العانيء وكذالك لو كان حافطاً مقصر العبقل؛ او مقصرا عن علم لسان العرب - لم يكن له أن يقيس؛ من 


ا قبل نقص عقله عن الالة التي يجوز بها القياس)(* . 


0 وهذا الذي يقوله الشافعي من ثنائية: A E a‏ راان من النظر في ٠‏ 
النضوص» فنستدبط ‏ بعقولنا- المعاني والمصالح التي قامت عليها أحكامْ تلك النصوص»ء ثم نعمم 
الأحكام بعموم تلك المعاني والمصالح. ‏ ا 


ْ ا ارج ميلك المناسية قدا القرالي صن 118 اوها يدها من عارا ليث 
(۲) الدبوسي : تقوم ٦1٤/۲‏ 


٠٠١ الشافعي : الرسالة‎ )9(٠ ٠ 
0 سن الرح‎ 12 


٥۱۱ )٥( و‎ 


Na aE E‏ ا ل 


العبحث الرابع: العلة والمصلحة عند المعتزلة . 
سات ا RES‏ القع رالانا سراد في هذ نمكم نينا ١‏ 


8 لمر ص أو الثابتة بالقياس. 


٠ ْ‏ ونا كان الحكم الثابت بالقياس» تاب - في ثبوته الوت امول علا ققد ريط لممتزلة ين هذا 
الوصف وبين الصلحة؛ ليؤول الحكم الثابت به الى المصلحة» من حيث إن الحكم ( تابع للصفة الكاشفة 
عن اللصلحة والدواعي )30 2؛ تقول القاضي عبد الجبار: (فقد صارث الصفات كالؤثرة في الدواعي» 
) وضارت الدواعي تابعة للصفات» ولا تع أن معلها علةء وتصير كانها هي الدواعي )۳ ويوضح ذلك 
با مال : بوؤد OSE SEG DE‏ 


0 .لم يقتض العداوة والبغضاء)( ٤‏ وصورة ذلك : 


. الصفة (الأسكار) + الحكم الشرعي ( تحريم الخمر) = مصلحة ( منع العداوة والبغضاء) . 
ويدرك المعتزلة ورود اشكال على هذا التصور مفاده: أن اكثر العلل القياسية ظنية» يختلف فيها. 
انجتهادوث؛ فضلاً على أن منهم من قد يتبع النص في موضع ما ولا يغبت الحكم قياساًء وکل منهم آت ما 


f‏ كلفء فاذا قصرنا !ا ١‏ ظ ة على حكم جتهل دون غيره» فإننا نكون قد نفيئا المصلحة عن احكام غيره» 


مع أن الشارع أمرهم باتباع اجتهاداتهم» ويكون الشارع قد أمر بالمفاسد حاشاه» واذا عممنا الصلحة في 


7 1 کم كل يجحي ادي ذلك ! إلى أن لثبث المصلحة في الحكم ونقيضه أو ا لتعارض الاجتهادات : 
3 : واختلافهاء وذلك غير متصور. 


. '' ولكي يخرج المعتزلة من هذا الاشكال» وسعوا مفهوم المصلجة, فربطوا بين الصفات (العلل) 


| 0 والثواب او هماء وايَاً كانت هذه الدواعي» فإن المصلحة تتحقق بتلبية كل مجتهد لدواعيه» أي أنه بمجرد . ٠‏ 


٠‏ الاجتهاد وما ينتج عنه من اختلاف واتباع كل مجتهد ا أداه إليه اجتهاده تتحقق المصلحة(25,. 
0.00 ينقل ابو الحسين عن القاضي عبد الجبار قوله في الأحكام: (لانها إما تُعُبّد بهاء لكونها الطافاً 
٠‏ ومصالح للمكلف» ولا يمتنع ان يكون لكونه لطفاً ومصلحة» تعلق بحال المكلفء بان يعلم الله تعالى بان . 


)١( .‏ عبد الجبار؛ مغني ۲۸۲/۱۷ 


() نفس المرجع ٠۲١/۱۷‏ 


ac fIVET) 
PANIYE) 
۷۵۸1۷ البصري : مععمد‎ ٠ (ه) 17م‎ 


00000 


2 4 


0 ملحا انه رلک الذي يؤدي لا ر إذا لسر القباس على شرائطه» وأدى ما 
٠ 1‏ كلف په ۱٨)‏ ويقول القاضي عبد الجبار: ( فإذا ثبت ذلك» وكانت الأزمنة تؤثر في المصالح» وكذلك 
0 اختلاف أغيان املكلفين» فغير معنع أن يشم يشبت القياس في حال دون ال وید به مكلف دون مكلف | 

3 ويبطل بذلك قولهم :لو كانت الحمر تحرم» لانها يسكر كثيرهاء لوجب أن تكون خرن ابد ركان لا‎ E 
وزان ذكرة قبل التجرم اة لأنا قبدمنا أن هذه العلة ليست بعلة إلا لأمر يرجع إلى الدواعي‎ 1: 


والمصالح؛ فيختلف في كونها علة» كاختلاف كون الشرب مفسدة مرة وغير مفسدة أخرى. .. الخ)("2, 

إذن فالعلة قط وك تاغل الحد وجهين: (الداعي والاختيار» أو وجه المصلحة)(”) وبتعبير 
آخر: (الصفة إما تكون غلة لتعلق الحكم لمصلحة بها أو لكونها أمارة للحكم )7 ) وتعبير ثالث : العلل 
ا أن تكون وجه اا واا أن تكون امارة يصحبها وجه المصلحة)(*) ويفسر ابو الحدسسين | 


هة e‏ فيقول: 


روفلنا بان لعل مارة على معنى انها مظنو كونها علة؛ ومکن ان نقول نها امارة على و 


ل م الصلحة بمعنى انها يقارنها)(' 2 , 


فالعلة وجه المصلحة إذا ثبت بقطع وتكون موجبة لحكم الأصل والفرع» والعلة امارة اذا ثبتت 


0 0 وتكون موجبة 00 أما ار فثابت بالنص أو 007 


n 5‏ 
ش : وهذا التصور كما ترى- إإفا هو تصور نظريء أرادوا به تطبيق القنياس والاحكام الشابعة به على 


الهم فن ورب ااانه وأما من ناحية عملية ‏ أعني استنباط العلل وربطها بالاحكام بناء على 


١‏ مصالح الاحكام-. فلا يختلف المعتزلة عن غيرهم من الأصوليين» في أنهم لم يتصوروا هذا اصلاًء بل هم 
اكثر تشدداً من غيرهم في منعه» كما رايت في مبحث الاقتضاء العقلي . 


فكون العلة وجه المصلحة» لا يعني أنها ثبعت بالمصلحة: وائما يعني أن العلة ثبعت بقطع» فنقطع 


2998/1١ :عمد‎ NEE 


(۲) عبد ال جبار: مغني ۲۹۲/۱۷ وانظر : البصري اه 


(7) عبد الجیار: مغني ۱۷ / 4۰ 
(4) البصري: عمد ٩۹۲/۲‏ 


( 8 ) البصري: معتمد ۷١٤/۲‏ 


١ 4‏ (5) نفس المرجع ۸۰۰-۸۰٤/۲‏ 
(VV).‏ ۲ البصري : عمد ۳۰۳/۱ 9 لوه ۰ 


ات 


ایا وجه سلح ولا تمل رکون عل انر الل لا يعني أكثر من أن العلة ثبعت بظن؛ 
١‏ فنظن اضابتنا لوجه الصلحة الحقيقي في الحكم ولا نقطع بذلك» وانما نقطع باصابتنا لمصلحة لا نعلم 
میا تل في قبا اعت على طب رفي کو اطا ل لت 
۰ اختياء را a‏ 
٠"‏ فلا شك ان الغزالي قد استفاد من هذا التصور النظري في تصوره لعلاقة المناسبة؛ وأنه تجاوز الناسحية 
ة 
راف للك ادن ا ا ا ران ب شيك مهل ات 
يزه المصالح واماراتهاء ولكن بمدلول آخر مخالف» مبني على مدى مقارنة المناسب للمصلحة دائماً وه 
تاياي ارم شي ل انرا كو ا 
مقارنتها لوجه المصلحة ( دفع المشقة ) غالباً لا دائما . 
ظ وظني كبير أن الغزالي بعد أن أخذ اسم وجه المصلخة وامارتها من العتزلةء أنه اخ المدلول الذي 
قاله من كلام للدبوسي ذ في انواع العلل حيث يقول: ( وأما الضرب الثالث الذي هو علة اسماً وحكماً لا 
معنى) فكالأسباب الظاهرة تقام مقام الل فإن الاسم وجد والحكم يدور معه» والمعنى معدوم؛ 
الف يانه نري اركف را عي للف نأثبت حكم العلة وهو السقوط ولا مشقة» وهي العلة 
على الحقيقة) وذكر غدة أمثلة اخرى ثم قال: ( وهذا لأن السفر سبب ظاهر للمشقة عادة» والمشقة امر 
باطن يتفاوت الئاس فيهاء وليس لها حا معلوم» فلو علق الحكم بحقيقة المشقةء لتعذر الامر عليتاء فعلق 
0 تيسيراً عليناء فيئبت الحكم وإن عدمت العلة» لأن السبب خلفها وصار علة 
.. الخ )27 وكذلك السرخسي أورد مثل هذا ( ... إلا أن المشقة باطن تتفاوت أحوال الئاس فيه» 
ل فاقام الشرع التق ر يضفة مخصوصة مقام تلك الشقة ر 
غالباً. . . الخ)2"7 وكذلك عند البزدوي("). 00 006 


المبحث الخامس: التعليل بالحكمة ظ 
٠‏ الحكمة -عند الشافعي-. هي سنة النبي مله ) وإنما يعبر عن مضمونها ومدلولها الذي نجده عند . 
الأصوليين بعده بعقل معاني النصوص . ب 


)١(‏ الدبوسي: تقوم ۸1۳/۳ - 10م 
(۲) السرخسي: محرر ۲۲۹/۲ د ۲۳۰ 
"(١ 2‏ )البزدوي: أصوله ۱۹۸/۳د۲۰۱. 
1ظ )٤(‏ الشافعي ا 


3 لام وده 


و 


٠. 00‏ والكرخي:هو اول اصولي فينها وصلنا- يذكر الشكمة في لكلا عن علل اقباس إذمقولة: 
ET‏ : (من 0 
م | مشائله أن السفر علة القصرء ر المشقة» ثم السفر يثبت القصرء وإن لم يلحقه مشقة» وعدم 7 
000 الحكمة لا يوجب عدم المنكم» ووجود الععلة اا ٠‏ 
0 وابتذاء من الجصاص يقترن لفظ الحكمة بالمصلحة. ا 
فاذا تمهد هذا. . فنقول ان الاصولبين ا ا ا على فريقين: الحنفية وقد 
منعوا التعيل بالحكمة صراحة: ونير الحنفية ولم يصرحوا بمنع التعليل بالحكمة؛ وفي فى الوقت ذاته لم 
يصرحوأ بجوازه» وبعبارة اخرى: لم يبحفوه بحثاً اصولياً. . ونحن ننظر في كل فريق على حدة. , 
التعليل بالحكمة عند الحدفية : 
ماقاله الكرخي في التعليل بالحكمة: هو ما تمده عند اصولبي الحدفية بعده» مع فارق جرهري : : أن 
الكرخي منع التعليل با حكمة لورود النقض عليهاء » اما الجصاص ومن تبعه فمنعوه؛ لأن مصالح الاحكام 
مالا يظهر لنا. ظ ظ ظ 0 
ايقل الجصاص: : ررعلل الصالح ليست هي العلل التي يقاس عليها احكام الحوادث» ولا يوقق i‏ 
0 عليها الا من طريق التوقيف )27 ويقؤل: ( وعلل الاحكام انما هي اوصاف في الاصل المعلول» ليست من 00 
علل للصالح في شيء» والمصالح نفسها هي الاحكام التي تعبدنا الله تعالى بهاء وقد علمنا عند ورود 
“انس ان لم للها اک رر واف ل شیک چ اا في عل ج يبا وال لها 0 
| : الصالح إما هي في المتعبدين لا في الحكمء وذلك لانه جائزان يكون في المعلوم انه لو لم يععبدنا بها . 7 
٠:‏ لفسدناء واذا تعبدنا بها صلحناء وليس ذلك من علل الاحكام في شيء)٠"٠‏ ظ 
| وهكذا الأمر عند الدبوسي: ( فيبقى الرأي مستعملاً لتعرف الحكمة التي فيها علم المصلحة عاقبة» 
وهي ما لا يوقف عليها بالرأي بالاجماع؛ لان المصلحة في أداء ما شرع الله تعالى من الاحكام النجاة في 
. الاخرة لا الفوز في الدنياء وبالاراء لا تدرك مصالح الاخرة وائما تدرك مصالح العاجلة ٠٠)‏ ويقول: ( فإن 
.قيل تبقى العلة لافادة معرفة ا حكمة من المشروع» قلنا: : الحكمة مقصورة فيما ابتلينا بها من الاحكام على 


)١(‏ أبو الحسن الكرخي :رسال في الاصول التي تايها دار فوع ية مع شواهدهاونظائرها امم ابي حفص 
ا ٠‏ النسفي A ۸٩‏ 

۰ ۰ (۲)الجصاص: أصوله ۸۹٩۹/۳‏ 

٠ ٩۰/۳ نفس المرجع‎ )۳( E 

0 )6( الدبوسي : تقوم 4/۲ 


AAS 


0 0 7 الما الي بها با بلح عي التخليق والاستمباه وهي من باب العلم والاعتقادء لامن باب العمل والرأي 
ْ 0 8 ا يوجبا العلم» وانما يصح الوا لبيان حكمة يتعلق بها العمل» فيلغو الا على مهيل أن يقال يعمل 
7 0 ان ايكون الحكمة كذا ويحتمل» فيخرج عن حد الحجة)(١)‏ 


أي إن المحكمة في شرع الاحكام م نعتقده ولا نعلمه ولا نطلع عليه الا حدسا وتخميئ» فلا يصح 


. ربط الاحكام بهء وهو اعادة لكلام ا لجصاص‎ ٠ 


وعد مد من اید ركني اللدصوص ثابت بالنص فلا يكون في هذا التعليل الا 
تعرف وجه ا 0 ذلك ٩)‏ 

هذا. . ولقد صرف الدبوسي لفظة الحكمة عن مدلولها المرتبط بالمصالح ! إلى درل ار هر الي 0 

الفقهي الذي يفهم من الحكم يفول : : (وفسرت الحكمة في القرآن بالفقه؛ لان الحكمة هي المعنى الباطن ٠‏ 

في المصنوع لاجله كان الصنع؛ فكذلك المعنى البساطن في النص الذي شرع لاجله الحكم هو العلة 

والحكمة» له هر اأوفرق عليه 6 ربورل السرتحسي: زولا المانعة.. الخ فهو المطالبة ببيان ْ 


العائي لما بينا أن العلة به تصير موجبة للحكم شرعاء وهي الحكمة الباطنة التي يعبر عنها بالفقه )')_ 


ْ : : ويقول البزدوي : وقد ابعر عات رلاض E e E‏ لجرام» وقال ادع 
E‏ الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المدسنة أي بالفقه والشريعة )° ويضربون لهذا مثالاً: أن التامين للفاتحة 


٠ ) 0 1‏ يخافت به لأنه ذكر» وذ يرد عليه نقضاً تكبيرات د يجهربها وهي ذكر (لآن 2 أن جعل کونه 


ذكرا ا د واه كذلك في التكبيرات» فإن اصل الشروع فيها الخافة بهاء وانما وجب الجهر 
بعلة اخرى 3 انها حي ا المعنبى الباطن الذي يسمونه حكمة. 


0 3 النهي هل بقع د و e E Ed‏ ا 
ا ن : (فاما بيان القسم الأول في العبث والسفه» فإنهما قبيحان شرعاًء لان واضع اللغة وضع هذين 


7 الاسمين لا يكون خالباً عن الفائدةء ومبنى الشبرع على ما هو حكمة لا يخلو عن فائدة؛ فما يخاو عن 


)١( 0 5‏ نفس المرجع ۳۹/۲ 
ET‏ اي 0 


0( ا 0 


ا (ه) البزدوي: اصوله ۱۳/۱ 
ES‏ 4 اا وانظر: السزخسي : محرر 181/1 البزدوي e‏ 


ظ ات 
ذلك قطعاً یون قبيحاً شرعاًء ومن هذا النوع فعل اللواطة» فالمقصود من اقتضاء الشهرة ل 
وهذا امحل ليس بمحل له اصلاًء فكان قبيحاً شرعاًء ونظيره من البيع بيع الملاقيح والمضامين» فإنه قبيح ٠‏ 
شرعاة لان البيع مبادلة المال بالمال شرغاًء وهر رم ااال ا و اناداي و 
| فيه» فلم يكن مسلاً للبيع شرعاء وكذلك الصلاة بغير الطهارة؛ لان الشرع قصر الأهلية لأداء الصلاة على 0 
كون المصلي طاهراً عن الحدث والجنابة» فتنعدم الأهلية بانعدام صفة الطهارة. .. الغ 200, 0 | 
وعلى الرغم من مقاربة السرخسي ي الكبيرة للتعليل بالمقاصد والمصالح هناء إ إلا آن هذا لا يخرج عن 
التحديد السابق للحكمة بأنها الفقه» فاثبات قبح الصلاة بغير طهارة» أمر يدرك بالفقه في الشريعةء ولا 
يقاو افيه وج ا ظ ) ) 
التعليل بالحكمة عند الجمهور: : ' 
لا يصرح غير الحنفية من الاصوليين بابطال التعليل با حكمة؛ ولكنهم في الحقيقة- لا ببعادون عن 
الحنفية في هذاء حسيما يفهم من كلامهم في الصلحة والاقعضاء العقلي كما رايت في امسحثين 
السابقين. . فلقد راينا كيف ربط المعتزلة بين علل القياس والمصالح» ولكنها المصالح الخافية عنا فلا 
تدركها عقولناء وان ادركنا اصابتنا لها باتباع القياس على وجه نافيل وهلا يلون 
بالحكمة الا المصلحة؛ يقول القاضي عبد الجبار: (فاذا علم الله تعالى أن الأصلح للمكلف ان يسلك 


0 م ۰ .طريقة ة القياس في احكام الحوادث في نفسه وغيره» فالواجب في الحكمة التعبد بذلك دون ما سواه / )2 


٠‏ 0< ولوقارنت بين هذا الكلام وكلام الجصاص في الحكمة لم تمد بينهما قرا يذذكر. 


وكذلك تجد الأمر عند الباقلاني : (فإن قالوا: لو كان التعبد بالاقيسة السمعية ضلاحاًء لعقل ذلك» 


0 وتحقق العلم يوجه الصلحة فيه ونحن نعلم أن كون الشيء مطعومأء أو كود E‏ 


ملحة واللطف م يقول: (على انا نقول لهؤلاء: فلو قال لكم قائل : 
ا الأوقات واعداد الركعات . .. الخ فإن قالوا: لكل 
1 م تدكرون على من يلزمكم مدل ذلك؛ ويقول 
0 با رعو في لفاس رجه من للب لا واستائر الرب تی بعلمه)270. 


وكذلك البآخي بقل : (استدلوا على احالة التعيد بالقياس؛ بان أفعال الباري تعالى وتعبده 5 


eT 0‏ ا ل 
(؟) عبد الجبار: 'مغني 191/11 وانظر : البصري عند 186/8 الكتزناية ؛ تمهيد ٤‏ /۲۹۷. 


ذا رع الجويني : : تلاخیض ۱۹۳-۱۹۲/۳ 


112 


Rs‏ 0000 وتعليق تحرم البيع متفاضلاً بالطعمء 


0 ونيم الشراب بالشدة المطربةء لا طزيق لنا الى تعرف وجه الحكمة والصلحة فيه. 


ا ده والجواب: : أن هذه العلل الشرعية اما هي امارات للحكم بتقرير الشرع» N‏ يذل 


5 على الصلحة في الجملة» مع تسليم القول بالمصالح)(١2.‏ 


وهكذا غير من ذكرنا من الأصوليين» لا يخرج كلامهم ذ في المصبالح عن هذا المعنى» فالاحكام معللة 
بمصالح: ولكنها مصالح لا ندركهاء وإن كبا نؤمن بوجودها وترتبها على كل حكم شرعي ما في ذلك 
الأحكام القيانية. . وأنث ترى أن سأئر الأصوليين لا يختلفون عن الحنفية فيما قالوه . 

وقد ذكرنا عن الباقلاني والشيرازي عبارتين ذكروا فيهما العلل الحكمية(") ولكن ذلك لا يعني 
اكثر من أن العلة بعت بمسلكها ثم قد نعلم وجه الحكمة فيها وقد لا نعلمه» وعلى كلا الحالين فهي علة ٠‏ 
ثابعة بمسلك لا يقوم على أساس اثبات العلل بالمصالح . ظ 


. وتجد عند الكلوذاني قوله انه لا فائدة في معرفة العلة إلا لتعرف المصلحة فيهاء وإذا عرف المصلحة 


. لزمه العمل عليها اين وجدت )۳ ولكن هذه العبارة لا تخرج عن كلام المعتزلة في الربط بين العلة‎ ٠ 


والمصلحة» فالكلوذاني يقول هذا في التدليل على أن النص على العلة أمرٌ بالقياس» لأن العلة ثبعت بقطع  ١‏ 


00 . (بالنص)» فلا بد من اتباعها لتضمنها وجه || لحة قطعاً. 


العم ا 
إذا اردنا أن نلخص هذا المبحثء بل والمباحث التي سبقته» فيستطيع أن نقول: إن الأصوليين قبل 


١. الجويني- لم منوا بالتعليل بالصالح» ولذلك لم يثيتوا لذلك مسلكاً من مسالك العلة كما فعل الجريني»‎ <٠ 
وسبب ذلك : انهم لم يتضوروا إظهار هذه المصالح» مصبالح الأحكام؛ وبالتالي لم يتصوروا بناء العلل على‎ ' 3 0 


أساسهاء وأننا متى ظننا ظهورها فلا نامن من الوقوع في الخطا؛ لأن الشرع لم يبن على مصالح الدنيا التي 
يصيب العقل فيها. . وقد يكون السبب أنهم لم يتصوروا مصالح شرعية تبدى إلا ويرد النقض عليهاء م 
والتعليل مع وجود النقض لا يصلح» وربما يكون هذا هو السبب في امتناع كثير من الاضولوين عن الخوش 
في التعليل با ىكم والمصالح لا نفياً ولا إثباتاً. . وهو السبب الذي منع الكرخي من التعليل با حگم . 
ونخن اذ نقرر امتناع الأصوليين -قبل ا جويني- عن ل اا اة - فإنما تقرر هذا من ' 1 


)١ 1‏ الباجي: احكام 8ه 


#69 شامق هذا البمقه 


f ٠/٣ الكلوذائي : تمهيد‎ )"( . 


ا 


00 الباحية الاصولية النظرية؛ كمرقف ينكد الاصوليون قبل الجويني- في هذه للمبالة: واما من ية “ 


معام فانت تجد إشارات هنا د وأمثلة هنا وهناك عند الاصوليين عللوا فيها بالحكمة والمصلحة؛ وإ ) 


00 قول الدبوسي في 50 : (لأن الصغر له أثر في اثبات الولاية مالأ وهذة 


<< . - الولاية من جدسهاء لأنها من المصالح التي تعلق القوام بها)(١2.‏ 


وقول ابي الحسين في المثالين: ( يبين ما ذكرنا : أن الحجر إنما يغبت لغرض قد علمناه» وهو نقصان 
العقل الل بمعرفة مصالح الإنسان في تصرفه المقتضي لقلة الخبرة بالآمور. .. الخ فكل حكم يثبت لغرض 
من الاغراض» فإنا نعلم أن زوال الغرض إلى خلافه يقتضي زوال ذلك الحكم)2"0. 


وفي جواز القيمة في الزكاة يقول الدبوسي : (لأن مراد النصض سند خلة الفقير ودفع حاجته)» وقد 


: حصل» وكذلك في صدقة الفطر وكفارة اليمين وكل صدقة وجبت بايجاب الله تغالى» وجبت بإيجاب 


٠‏ العبد على نفسه» فإنه يجزيه أن يعطي القيمة)(") 
وول الرس فى الاستصساة: ومن حيث امعنى هو قول بانعدام الحكم عند أنعدام العلة» 
واحدٌ لا يخالف هذاء فإنا جوزنا دخول الحمام باجر بطريق الاستحسان فإما تركنا القول بالفساد الذي 


يوجبه القياس» لانعدام علة الفساد» وهو أن فساد العقد بسبب جهالة المعقود عليه» ليس لعين الجهالة» بل 


لأنها تفضي إلى منازعة مائعة عن التسليم والعسلم» وهذا لا يجوز هنا وفي نظائره» فكان انعدام الحكم 
لانعدام العلة)(“. ) 

ويقول أب الحسين في طريق النبيه على العلة (الإكاء) : (وهذه الأقسام وإن كانت مؤثرة في الحكم» 
فإنه لايمتنع ان يؤثر لعلل» مثل أنه يعلل بالغضب بانه يشغل الذهن» ولا يمتنع ان يكون لها شروط» ولكن 
اذا دل الدليل على انها غير ممشروطةء او إذا اطلقت ولم تدل دلالة على الشرط حُكم بانها مطلقة غير 
مشروطة )2*0 وهذه العبارة دخل الغزالي منها الى تاصيل التعليل بالحكمة على أنه تعليل للأسباب!! 2 . ظ 


وقريب من هذا ما قاله الباجي,؛ (ولا فرق بين أن ينص الرسول عله على العلة بنطق» وبين أن يعلم 


۷۲۰/۲ الدبوسي: تقوم‎ )١( 

(7) البصري: قياس ٠١٠۷/۲‏ 

(") الدبوسي : تاسيس'النظر مطبوع مع أصول الكرخي 4ه ' 
(4) السرنخسي: محرن ١87/7‏ ش 


5 (0) البصري: معتمد ۷۷۹/۲ 


() انظر الغزالي: شغام 5١‏ ما بعدها 


1 وق فد اتفق على انه انما غل من ق أنه إا نهى عن ذلك» لأن الغضب بمنع . .الخ 1 ,)١‏ 
ET‏ وقول الكلوذاني: ؛ (أجمعوا على أن علة ذلك اشتغال قليه عن النظر والتفكمر. OE‏ 


٠٠١ (؟) الشيرازي: اللمع‎ e 
. 1۷۲ الباجي: إحكام‎ )4( ٠ 1 
من هذا البحث‎ ٠ راج هذ نشيو مر‎ 9 0 


=٥ - 


NE‏ عند کر بعش ماه عع ولك نخر ول علب السا هل شغي لشي وهو غضبان» 


2 ومن ذلك ما سماه الشيرازي اسجدلالاً ولم يسمه قياساً ( وهو على اضرب: : منها الاستدلال ببيان 
0 العلة» وذلك ضربان: أحدهما - أن يبين علة الحكم ذ في الأصل» ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة» مثل 
' ش أن يقول: إن علة القطع الردع والزجر عن اخذ الاموال» وهذا ا معنى موجود في سرقة الكفنء > فوجب ان 
0 يجب فيه القطع والغائي - أن بين علة الحكم في الاصل ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة ويزيد عليه» 
كل ان اقول : إن الكفارة إلا وجبت في الخطا بالقتل الحرام وهذا المعنى . .. الخ)(؟2 وهذا الكلام من 
) الشيرازي يقرب من دلالة النص أو فحوى النصء ولذلك سماه اسعدلالاً ولم يسمه قياساً فضلاً على ان 
0 يسميه تعليلاً بالحكمة. 
0 وكذلك فعل الباجي منابعاً ستاذه الشمرازي (ومن ذلك الاستدلال يان لعل نحو ان قول في 0 
0 قطع النباش» إن القطع شرع في السرقة للردع والزجر. ..)(4) 

التعليل بالحكمة عند الجويني: ظ 

ل ل ل 
1 . أحد قبله» وذلك با اثبته من مسلك الناسبة وثنبه هنا على أمرين ذكرهما الجويني 
الأول ال NER‏ 
ظ ٠‏ متئ نجحري فيه قياس المعنى ( التعليل با حكمة) ومتى لا نجريه» وذلك من خلال تقسيمه لأصول الشريعة . 
وكلامه في اللقاصدا*» وبذلك يكون قد ااب عن كلام الاصولمين قبله .في عدم التعليل بالصالح- 
لانها لا تظهر. 
الثاني له قد ريحي لاه اكك إلى دام مجناززة مارد الستال يقول: : (إذا ثبت ارتباط 
حكم في اصل بحكمة مرعية؛ فيجوز الاستمساك بعينها في الحاق الفرع بالمنصوص عليه في عين الحكم 
المدصوص» ولا يجوز تقدير حكم آخر نتملق بحكمة تناظر الممكمة الئابتة في الاصل المنصوص عليه» فإن 


i 


417٠ - 479 إحكام‎ :يجابلا)١(‎ 
۲٠/٤ الكلوذاني : تمهيد‎ )۲( ٠ 


حا ارت 


٠‏ ش فادنی ذلك فر على اقدار الأموال» ولا يسوغ نقل القطع اليه ) يقول : (وقد يدنو الماخذ جدأء فيزل الفطن 
٠ ٠‏ اذالم يكن معهذباً دربا بقواعد الاجتهادء وبيان ذلك بالمثال: انا اذا قلنا: قطع السرقة مشروع لصون 


٠‏ الأموال وزجر السارقين؛ فالزمنا عليه ما اذا نقب الواحد الحرز وسرق الاخرء فلا قطع على واحد منهماء 


وهذا يخرم الحكمة المرعية في صون الاموال فان التسبب إلى ما ذكرناه يسير ممكن ) إلى أن يقول: ( ثم 


الشول الممكن في السارق و الناقب : أن صون الأموال» وإن ثبت فهو مخصوص بالسرقة من الحرز» وليس 
إلينا وضع الحم والصالح» ولكن اذا وضعها الشارع اتبعناها 2١)‏ وواضح من هأء!. . أن الجويني اراد أن 
يدفع ما يرد على التعليل بالحكمة من النقض» وذلك بتتخصيصها و الاحتراز بقيود تمنع ورود الدقض» وهو 
اما اتبعه الغزالي . 


الم جاء السبعاتي» فانتقد كلام الجويني في التعليل بالحكمة» ؛ فالاحكام عنده لا تعلل بالحكم ' 


والفوائد؛ وما تعلل بالاسباب» والأسباب هي الخيلة المؤثرة لا الحكّم» وهو يتكلم بمنطق الأصوليين قبل 
الجويني وخاصة كلام ابي زيد» الذي يبدو أن السمعاني قد 16 ويه قرا حي وشم راو ر 
١‏ امار كان اراي e‏ لدي ل ل ل 


ويا 510050000 


: 0 بحكمة الزجس أو الحكمة دفع حاجات الناس» فأما تعليل اصل وجوب القصاص بالزجر أو تعليل أصل 
٤ 00‏ 0 از البيع بالحاجة 8 فبعيد؛ وهذا لأن الأحكام في الشرع بأسبابهاء لا بحكمتها وفوائدهاء وكان البيع ‏ . . 
٠ .‏ لفائدة الببع؛ والتعليل غير واظهار الفوائد غيرء ونحن نعلم قطعاً ان الشرائع لفواقد وحكم» لكن لا نقول . 


انها معللة بها)("). 
ثم ابن برهان ( ت۱۸٥‏ هې خديد ار الجويني» اکر أل ريني في الیل پادء وال 
ش في تعليله للأحكام الذي تابع فيه ا جويني» حيث جاء في ذلك قوله : ( وأما السياسات وأبواب ال جنايات» 


. ۲۱۲ -۲۱۲/۲ (1)الجويني ؛ برهان‎ 0 ١ 
ومابمدها.‎ ۰ RES E TE: السمعانې‎ 2 n 


٠ 000‏ هلا يجرالى الشووج عن الضبطء ودقضي في مساق لى الاتحلال. ...الخ وبيان ذلك بامثال : أن المال صين 
0 0 بشترع القطع» إبقاء له على ملاكه وزجراً للمعشوفين اليه» ولو فرض تعرض للحرم بمراودات دون الوقاع؛ 


“(YY — 


٠ 0‏ المح ا ظاهرة ووجه الحكمة معقول؛ لأنا لولم نوجب النصباص أفضى ذلك الى سقوط عصمة 
"“الفناه. .. الخ وكذا القطع في السرقة سبب صيانة الاسوال» ولولا هذه العقربة الرادعة لاخترلت ا 
الاموال. .. الخ فهذه الأمورمعقولة من الشرع ولا طريق الى رفها ولا سبيل الى جحدها ورفعها ٠۲)‏ كما ج: 


' بحث في تعليل الأسباب متائراً بالغزالي على ما نبينه. .. وسنخص ابن برهان بکلام عند تعرضنا مسلك 
الناسبة عند الجويني» لعلقي مزيدا من الضوء على كلامه في الحكمة والناسب . ش 
. التعليل بالحكمة عند الغزالي: ٠‏ 

استفاد الخالي من بحث استاذه الجويني للتعليل بالحكمة» ولكنهزادالبحث توسعا وتعمقا ولا 
ش وتدليلًء ومن أهم ما قاله: 
أولاً طن انا وطن ائيس رشقي امو خوك ارو يملا اكيب 


٠‏ المنصوص» أو هي اللصلحة المقرتبة على ارتباط السبب المنصوص بالحكم المنصوص» اما المناسب فهو علة 


3 ا ص» فهو سبب : 5 في ارثائله بكم التصوصن مصلحة» وبعبارة اخرى : التعليل 
e 3‏ لمناط الحكم» وأما المناسب فاستنباط لمناط الحكم» وترتب على هذا الفرق : أن في تعليل 


ال e‏ 
.نافيا - فصّل الكلام في الحكمة تفصيلاً واسعاً ودقيقا» فذ كر أن الأصل التعليل بالسبب المنصوص» 
7 ران :على من يعلل بالمعنى المتضمن فيه الدليل» وذكر نوعين من هذا الدليل: السياق وابداء المناسبة( ") 


595 ٤ كما ضبط التعليل با حكمة ما يجوز منه وما لا يجوز» وذلك بتقسيم للمعاني المتضمنة (الحگم) بحسب‎ ١ 
ا : قوتها في ذاتها وما يتبع منها دون السبب وما يتببع السبب فيه دونها(؟) وكذلك تكلم ذ في الحكّم‎ 
الحم من اصل اوقاعدة غير الاصل امقيس عليه وأثرها في هذا الاصل المقيس عليه(”؟. . الخ مما لا‎ 8 0 ْ 


الغا ا ل ل 
-١ 0 5‏ وفك قل فهاذ ره هذا التصرف من حيث اله لا يعد ان يبمكم الشرعباعتبار دهشة تصدر عن 
٠‏ الغضب على الخصوص» كما يحكم باعتبار مشقة تصدر عن السفر على الخصوص» ولم يلحق 


به مشقة المرض وغیره؟! 


.0 (١9)ابن‏ برهان: وصول ۲۳۹-۲۳٣/۲‏ 


- (") الغزالي: شفاء 15-56 


٤ ( . 2‏ ) نفس المرجع م وما بعدها ۰ ٠‏ (ه) ۸۸ ومابعدها ش 


SAS 
:قلا :هذا يال فاسد ولر تح هذا لباب لا حسم مسلك القياى» فيقال : رجحم رسول الله تال‎ 
: نه ا .. الخ فان قيل اليس‎ 1 


ْ 0 ا صورة السفر تتبع في العسليط على الترخيص» وان لم تتحقق عين المشقة» فلا ينظر الى المشقة في نفسهاء 
و وينظر الى السبب المتضمن لها » فلم يبعد أن ينظر الى الغضب في صورته لا إلى المعنى الذي يتضمنه؟ 


قلنا: لسنا نبعلد ذلك» ولكن الاصل ان ما عقلت علته اتبعت العلةء إلى أن يدل دليل على اتباع 

.)() السبب اللتضمن للعلة دون نفس العلةء وقد دل الدليل في السغر وم يدل في هذا امقام‎ ٠ 

0٠‏ وهذاعكس كلام من استدل بمثال السفر على منع التعليل باحكمة؛ وكان الغزالي يصحح النظرة 

الى هذا المغال؛ إذ لا ينبغي أن يجعل أصلاً وقاعدة» بل الأصل التعليل بالحكمة دا المغال استغباء دل 

. عليه الدليل» ذلك أن الاصل اتباع المعاني متى عقلت» وهو ما يقوم عليه القياس. ) 

ظ لات ككما قکلم على النقض الوارة على التعليل بالحكمة بعنصیل ۸ (قلها خاصل للكلام راجع إلى 

أن العلة المنقوضة لا يصلح الاعتماد عليهاء وهذا مسلم» فليبطل الخكم بالنقض لا بكوئه ‏ 
ا حكمة» وليسلم أن الحكمة إذا عقلت ولم تنتقض جاز التعليل للأسباب بهاء حتى يرتفع الخلاف 
المتعلق بالنظر الأصولي ويرتد التخاوض الى طريق الاحتراز عن النقض ٠")‏ . 1 

:- ومن الاعتراضات ان العلة أذا عكرت على أصلها بالتغيير والتخصيص فهي باطلةء لعل 
بالحكمة غور للب اترم ووا مر جواب الغزالي عن هدا“ . 


E a‏ مناقشة الغزالي لابي زيد في اا عليل بالحكمة نجد (فإن قيل لإ تسر لكنه غير 


واقع» لأنه لا يلغى للاسباب علة مستقيمة تععدى» فنقول : الآن قد ارتشع النزاع الأصوليء اذ لا 

0 ذاهب الى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة أولا تتعدئ)! *» وهذا رد على منطق الاصوليين 
كلهم لا أبي زيد فحسبء وقد منعوا التعليل بالمصالح لعدم ظهورها أو عقلها. 

يقول: ( وإن زعم أن هذا تعليل بالبواعث» والبواعث مستنبطة لا يطلع عليهاء فالحكم بها رجم 

al‏ موريس ورم - فقد أقمنا البرهان على هذاء في بيان وجنه التسعلق 

بالمناسبات)(1). 


ATO) 
(؟) راجع ص۲٠ من الباب الأول‎ 
41 الغزالي: شفاء‎ )۳( 
١: 5 من الباب الأول‎ ١١ص‎ )4( 
(ه)الغزالي: شفاء 14 114 (1)نئفس المرجع 14 - 516 الغزالي مستصلى 1۲ وه اهم‎ 


0 ا ل ل ب ا 
00 ساس سم وح ا a‏ 
0 تلمل اسان 


0 0 يقول: (إن اص الدين وروعه من العيانات والكفارات والكندوة والعاملات بالتروعة ااب 
“عرفت اسبابا لها بدليلها سوي الامرء وانما الأمر لإلزام أداو ةا و ابا ON‏ 


٠ .' 5‏ الصلاة أوقاتهاء وسبب وجوب الصوم شهود الشهر. .. الخ(" (فاما الكفارات فاسبابها ما أضيفت إليها 


ش شرعاً كالقتل الذطا واليمين والظهارء والإفطار عن صوم رمضان» وكذلك الحدود» كالرنا والسرقة والقذف : 


5 وشرب الخمر )۸" . 


ْ وختم شروط القياس بكلام جعل فيه الشرعيات ا أقسبام : (اثبات السب بالقياس ابتداى» 
واثبات وصفه» واثبات الشرط بالقياس واثبات وصفى واثبات الحكم بالقياس واثبات وصفه)(4) فهذه 


٠‏ الفلاثة لا تغبت بالقياس والرابع يستعمل القياس فيه؛ وهو أن نصادف حكماً مشروعاً باصله؛ معلوماً 


. بوصفه ومحله بلا منازعة» فنستعمل القياس لبيان أنه متعد عن مخله إلى غيرو(*2.‎ : ٠ ٠: 


فلا يشبت بالقياس كون السفر مسقطاً لشطر الصلاةء ولا أن المال سبب للزكاة بصفة النماء أم 


ع ٠‏ دوثهاء ولا شرط الإشهاد في النكاح» ولا صفته انهم رجال ام تساي و حكم القراءة خلف e‏ مشروعة 
e 0‏ ولا صفة ذلك أفرض أم لاء فلا بد من النص في اثبات كل هذا). ر وجوب ا 


) كتتريان الإرث بالقتل» والحدود: لم يكن للقياس فيها مدخل)2"0. : ش 
2 ول : إلأنا أ ننه ليس إلينا نصب الأحكام ولا رفعها بالراي» ولا نمثب اسبابهاء وفي نصب 2 


١ :‏ اا تصب الاحكام؛ ولا شروطها ففي نصب الشروط المائعة رفع للاحکام» وإذا لم يكن الينا ذ ذلك 


ا 1 لطر ا ييار اوه مال الع لأن الآخر منكر أن تکون هي مشروعة) !0 . 


١75/1 الدبوسي: تقوم‎ )١( 
ومابعدها‎ ۱۲۸/١ (؟) نفس المرجع‎ ٠ 

)م/م 

' (4) النسخة وث» هامش 059 من المرجع السبابق 51/1/17 
. (5) الدبوسي؛ تقوم ٩۷۲/۲‏ 


٩۸۱-1۷4/۲ الدبوسي: تقوم‎ )( ٠ 
1/1 فشن ارجم‎ 0 5 1 


wri E 


NES 


4 0 3 00 فلن : البقاء على الصحة بلا شرا قبض» 50 ثبت في أصل منصوص عليه من البيوع؛ وهو بيع 
ظ ١‏ ْ .العبد بدراهم» وکل مأ عدا اطعام بالطعام من السلع» فصح التعدية بالتبعليل إلى الفرع | الختلف فيه. 
1 1 ْ الغ لس أمكن العلل ا مضى من الأمثلة- أن يبين لقياسه مثل هذا امحل صح»› فإنا ما أنكرنا الصحة e‏ 


لتعليلة لنفي مالم يشيع از اثباته )20 . 

3 ولقد علق الغزالي على هذا كله فقال وسور فين ا ترون لاا 
ابقداء» وزما الغابت بالقياس احتذاء مورد الشرع» على معنى أن الوارد في محل يعدّى» واذا وقع النزاع في ' 
اصل الحكم أشرع ام لاء فلا يُلفَى مشروعاً بالاتفاق حتى یعدی» وهذا لا معترض عليه» وحاصله راجع 
. إلى أن القياس من غير اصل غير صحيخ» وهو كما ذكر... إلخ فإنه يسلم أن ما يوجد له أصل» يجوز 
القياس عليه» إذ قال بقياس المطعومات . الك زوك NERE og‏ 


۰ السابقة- يصح تعلیله»› وعند هذا يرتفع الیلاف والدراع الأصولي )". 


وينقل الغزالي عن الدبوسي كلاماً سوى هذا وهو (ما تداولعه السنة امتلقيفين عنه من أن الاحكام | 0 


تتبع الاسباب دون الحكم» وأن الأسباب لا تعذلل» وان وضع الأسباب بالرأي والقياس لا وجه له» وأن 
ش الحكمة ثمرة الحكم ومقصوده لا علقه» وإذا ذكر بدي لبح رارع - مثلاً في قواغد العقوبات- قالوا إن . 
ظ هذه حكمة العقوية لاعلتها)!؟ . 
وواضح من هذا: . أن الغزالي لم يدسب هذا الكلام لأبي زيد في التقويم كما هي عادته» وهو يشبه : 
كلام السمعاني في ي التعليلبالحكمة؛ ولا بعد أن بكرن الارن بهذا لكلام قد نهموه من كلا اي زيل . 
ظ في التقويم كما نقلناه ونقل الغالي» وقد حقق أن ليس فيما قاله نزاع أصولي . 
ويعلق الغزالي على الذي تداولته الالسئة عن أبي زيد فيقول: ( فهذا فيه نوع إجمال» فلعل المراد به 
“ما قالره: من أن الکفارات والحدود لأت قياساء ولكدها تتبع الاسباب المنصوبة من جهنة الشرع؛ 
امنصوص عليهاء وإنما المعقول من معانيها حكّم ومصالح» والأحكام تتبع الأسباب دوة انگ الماح 
O a N SE LAN bj‏ 
٠‏ وفي المستصفنى ينسب الى أبي زيد صراحة : ( وأنكر أبو زيد الدبوسي هذا النوع من التعليل وقال : 


r.‏ (1)؟/لالا» 

2.20 ر الغزالي: شفاء 1۰۷ 

+ (") الغزالي : شفاء ٤‏ - 500 وانظر امس ل 
0 )2 . الغزالي: شفاء ٠٠۹‏ 


0 لقعي يتبع الاي دون اکا السيب؛ 


#1 ؤس 


واک ثمرة ق وليست ا أن يقال : جل القعل 


ولم يسحتق لقل )00 | 0 
9 ون هذا لطي عي منشكمة وي اساب بدا وليل الي لمكم يكل 
. متين وتمثيل غزير . ٠‏ 

يقول في الرد على أبي زيد دو BSR O‏ قاطع: وهو أن نصب - 
السبب علة للحكم» حكم من جهة الشرع؛ فجاز أن تعقل علته ويفهم بالبحث باعث الشرع وداعيه» 
. ويشبع ذلك المعنى المفهوم كنفس الحكم الشابت الذي لم ينط بسبب» وهذا قاطع في اثبات الجواز . 
العقلي)("). ظ 

يقل ورک الشرع ترهان: احدهنا شی اک والداتي Ae‏ فة كناك 
في ايجاب الرجم والقطع على الزاني والسارق حكمان أحدهما: إيجاب الرجم» والأختى قضك الزنا سينا | 
لوجوب الرجم» فيقال وجب الرجم في الزنا لعلة كذاء وتلك العلة موجودة ذ في اللواط» فنجعله سبباًء وإن 
كان لا يسمى زناً)2"9 و من فرق بين حكم وحكم فقد تحگم ( کمن يقول يجري القياس في حكم 
ٌ الضمان لا في القصاص» وفي البيع لا في البكاح)(2. ٠‏ 
ظ وهذا هو التاصيل النظري للتعليل با حكمة؛ راما من ناحية تطبيقية فلقد دلل الخزالي على صحة 
الخال کا ر 
) الأول : أثلة تبدرج تحت تتقيح مناط الحكم : 


(فنقول قياسنا اللائط والنباش غلى الزاني والسارق» مع الاعبتراف بخروج النباش واللائط عن اسم 


3 - الزاني والسارق» كقياسكم الآكل على الجماع في كفارة الفطرء مع أن الأكل لا يسمى وقاعاء وقد قال .. 


, الأعرابي واقعت'في نهار رمضان» فإن قيل ليس هذا قياساًء فإنا نعرف بالبحث أن الكفارة ليست كفارة 


۰ ) الجماع» بل كفارة الإفطارء قلنا وكذلك نقول : ليس الح حد الزناء بل حد إيلاج الفرج في الفرج الحرم 
٠ 00‏ اقطعاً اش طبعاً؛ والقطع قطع اخذ مال محرز لا شبهة للخ فيه ... إلخ فيرجع النزاع إلى الإسم )(*؟2. 


١ الى‎ 


)١( .‏ الغزالي: مستصفى 48/7" 


0:00 (9) الغزالي: شفاء 5١١-509‏ وانظر ؛ مستصفي ۲٤۸/۲‏ 
٠‏ (") الغرالي : مستصفى 748/7 وانظر : شفاء 504-11 

00 . ۳٤۸/۲ )الغزالي : مستصفى‎ 4  . 

ا ( ر ا شفاء ا 


ا ]| 


ويزيد الغزالي فيورد أمثلة من هذا القبيل متفقاً عليهاء كاتفاق عمر وعلي رضي الله عدهماك . 
۰ ' الامة الجتهندين؛ على قعل الجماعة بالواحد: مع أن الشارع ما أوجب القتل إلا على القاتل» والشريك Ù‏ 

ر ليس بقاتل على الكمال» وليس ذلك منهم إلا تعليلاً بالزجر وعصمة الدماء( ٠‏ وبالإجماع ليس المراد ا 
٠‏ بالغضب الحرم للقضاء صورته» بل المغنى المتضمن فيه» وهو أنه يدهش العقل» ويمدع استيفاء الفكر, 
فتلحق به الجوع المفرط والعطش المغرط: والألم المبر-(؟) وباتفاق الأئمة المجتهدين القتل المانع من الميراث 
في النص ليس مراداً لضورته» بل لمعنى متضمن فيه» وكذلك النهي عن بيع ما لم يقبض بالاتفاق ليس 


1 مرادأ لصورته بل لمعنى متضمن فيه... الخ(" . ش 1 


(وكذلك إذا ورد الشرع بان الصغير مولي عليه» فنحن نقيس عليه المجنون» لأا نعقل الحكمة في | 
نصب الصغر سبباً للولاية وهو ضعف العقل والافتقار إلى الناظرء فنقيس به الجنون» فمن زعم أن مثل , . 
.هذا لقا رر ارط فى تصرفات الشرع أخرج عن حزب النظار» وإن اعترف به وغير العبارة وزعم أن 
أهذا يرجع إلى تتقيح المناط. , الخ قلنا: وم مُقل ذلك إلا بالتاسبة ودرك وجه الحكمةء على ما قورناه في ٠‏ 
أمثلة المناسبات ؟!)(؟). ْ 

والغزالي و Sa SLES,‏ والحكمة (فإن 
زعموا أن ذلك تنقيح لمناط الحكم لا استنباط للمناط» فما ذكروه حق» والإنصاف يقتضي مساعدتهم إذا . 
3 فا a e‏ بان و ا والحمدودء 0 سائر أسباب 2 


5 

الوجه الثاني - أمثلة تندرج تحن المباسبات: 

يقول : (ولقد أجمعوا على أن ا الغ لى مر جائر في القدرلسكرء ونه اللكمة في 
E‏ ا إلا تيك الحكمة في اثبات الحكم وهو التحرم؛ 0 
م فلا فارق» وكما تبين ببحكمة الاسكار أن 


:أ 


0 


١(‏ الغزالي : مستصفى ۲| ۴۲ هلا ولق قعل عمر رضي الله عن سبعة من اهل صنعاء اشتركوافي هم شلام؛ 
' . وقال : زلو الا عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعاً) . رواه البيهقي e E‏ : سننه ۲۰۲/۲ . 


١‏ 0 3 )نة نفس المرجع»ء شفاء “2511 1ا 

٠٠ 7‏ (۴) الغزالي: شفاء ۷١‏ وما بعدها 

٠ 0‏ (4) نفس المرجع ١4-511‏ وانظر: مستصفى ۲٥۲-۲۰۱/۲‏ 
م (o)‏ الغزالي : مستصفى 891/7 له" . 


0 ال يسنو يقب حمر ايشا لسرم ما یط بسر الغضب ولایطت ولاه صر 0 


3 3 : 8 الصغر فلا فرق بين البايين)!1. 


هذا وجد عفد أبن برهان (ت ۵۱۸ ھم كلاماً يدو أنه أخذه عن اغزاي يقول لااو 


35 1 0 ات والشروط وانحال» ونقلي عن أصحاب ل حئيفة ة أنهم منعوا ذلك» وعمدتنا أن كون الوصف ا 
0 9 شرطاً أو کون الشيء محلا كم شرعي» يجوز اثباته بالقياس» إذا ظهر وجه المناسبة فيه كالاحكام . 


. الشرعية كلهاء واما الخصم فإنه زعم أن الاسباب ما لا يجري القياس فيهاء لأن مقادير المصلحة المتعلقة بها 
غير منضبطة لنا. .. الخ قلنا: ما ذكرتوه إما يصالح لنفي وضع الاسباب ابتداءء فاما إلحاق سبب بسبب» 


9 فلي يفضي إلى هذا الحظر... إلخ ولأن ابا حديفة جعل قتل الجماعة بالواحد كقتل الواحد با جماعة» 
1 0 وة كان السيب الموجوة منهم ليس كالسيب الذي وجد من التفردء ولكن لا ظهر له ان القعل مين التقرد 
| ا كان سبباً لايجاب القصاص للحكمة حقن الدماء» ووجدنا الحكمة في قتل الجماعة موجودة؛ فألحقنامه ` 
0 بقتل الواحد» وقاس في الشروط أيضاً. .. إلخ)('). 
. ويتضح لك من هذا البحث» اا سواء في ذلك ظ 
١‏ 0 اللائقية الاين موا مم كذ التعليل أو غر الذين وإن لم يُصرّحوا بهذاء إلا أن تجاهلهم لبحثه؛ 1 1 
1 والرد على الحنفية فيه» يدل على انهم لم يتصوروا هذا النوع من التعليل» إما لتعذر الاطلاع على الحكمة 0 


٠‏ والضلحة» أو لورود النقض عليها. 


0. حنتى جاء الجويئي فبحث هذا‎ TT 
| ا موضوع وبين وقوعه» وضبطه ورد على من قبله من الأصوليين؛ على ما نوضحه اكشر في بحثنا لمسلك‎ ' 


5 . الناسبة عند الجويني. ا ل ل ل ا التدليل والعمشيل دل 
ْ ا 


ل )١(‏ الغرالي ؛ شفاء "١4‏ وانظر مستصفى ٠٠١۲/۲‏ 
(؟) ابن برهان: وصول ۲۰٦/۲‏ -89؟, 7 


) البفصبل الرابع‎ ٠ 
نشأة مسلك لمناسبة عند الأسوليين قبل الغزا لي‎ ٠ 


RE i 07 3 :‏ و ا 5007 0 
شان الال وانهم لذلك لم يبحفوا فضية الضالح وأثرها في الاحكام بحثاً اصولياً يستثمر عملياً في 
النظر الى العلل والاحكام» نعم» .. وضع العتزلة تصوراً للعلة والصلحة ولكنه تصور نظري لتفسير 
مذهبهم العقدي في وجوب رعاية ألاصلح» ولم ين على ذلك أي اثر عملي؛ وهذا كله يفسر لنا لماذا لم 
يفردوا مسلكاً للعلة على أساس المصالح . 

٠‏ والإمام الجويني أول من أثبت في مسالك العلة نهنا ی وتكلم فيه وأصله بكلام 
لا نجده غدد احد قبله» وقد عنون لهذا المسلك بقوله: (إثبات علة الأصل بتقدير اخالته ومناسبته الحكم؛ 
E‏ والمبطلات ومطابقته الأصول ١7)‏ ) ) 0 

ا ونجد قبل الجويني» كلاماً للدبوسي في الإخالةء وااو وس اتسرضن لريطابيق كام اتوي 
والدبوسي» لنقف على حقيقة هذا المسلك عند الاصولمين قبل الجويني وكيف نشا الكلام فيه وفي 
| أنواعه» ولكدني سأؤخر هذا » حتى ننظر ما قاله الجويني في هذا المسلكء إذ أن كلامه سيلقي كثيراً من ظ 
) . الضوء على حقيفة هذا المسلك قبله» وخاصة اذا ضممنا اليه كلام الدبوسي . 
.. ولذلك ساجعل هذا الفصل في مبحثين: 

0٠‏ الأول - مسلك لمناسبة عند الجويني. 

٠‏ الثاني - مسلك المناسبة قبل الجويني 
المبحث الأول e‏ ال 
للجويني كلام كثير في هذا ا مسلك» نجده في مواضع متفرقة ف في البرهان إضافة إلى الموضع الذي فيه 

أثبتة مسلكاً من مسالك العلةء وأنا أرتب كلامه على النحو التالي : ۰ 

تسمية هذا السلك ٠‏ 

ظ ين تعجر مالاك ف د زب رات عن ماقا اللا ره 
الحكم » مع سلامته عن العوا رض والمبطلات ومطابقعه الاصول )257 » فلفظتا الإخالة والمناسبة مترادفتان 


0 (1) الجويني : برهان ۲۹/۲ 


E :‏ نفس المرجع 


معن مناسب للمحكم)3١)‏ رول ابد العم معني آخر مشياةً)7؟ (العاني ابل الاس : 
م1" (انقطاع اللناسية)0؟» (طلب الإخالة)0*) ْ 0 
ِ وبألدلول ذاته وبانعشار اقل كير ترد لفظة امشعر: ( معني ماسب للحكم مخيل مشعريه)90؟) ‏ 
ع ١‏ :(الطرذ هو الذي لا يناسب الحكم ولا يشعربه)”"؟ وبالمدلول ذاته وبورود اقل كذلك نجد الفاظ: 
ج الصلحة ا افر لاف فة 
0007 ويغلب في الفاظ الخيل والمناسب والمشعر والمصلحة والماخذ - أن يستعملها في كلامه عن الأحكام. 
0 الاحكام على أصول الشريعة ٠“)‏ (فكل مصلحة ‏ 
مختصة بحكمها)!4) (إذا وجدنا اصلاً استنبطنا منه معنى مناسباً للحكم 2١١)‏ 
ويغلب في الفاظ : الغرض والمقصد والحكمة RTE E‏ 
1 للمناسبات» نحو :( فإن القضود المتفق عليه من القصاص صيانة الدماء وحفظ المهج)(١١2(‏ أما اسقاط 
٠‏ اصل القصاص عن المشتركين فمعلوم بطلانه قطعاء فإنه مبطل لحكمة العصمة)(١١2»‏ ( والغرض بشرع 
٠‏ القطع ردع السارق عن تنا ول امال النفيس)(21. 
٠ 00‏ ونؤكد هناما قررناه في مبحث قياس امعنى من ان الناسبة عند الجويني- تشمل الناسية الفقهية ‏ 
0 1 والمناسبة اللصلحية؛ وان لفظة الحكمة أو لفظة المقصد عند الجويني- مقتصورة على المناسبة المصلحية) 0 
٠.‏ وهوما يفسرلنا استعمال الجويني لهاتين اللفظتين للتعبير عن الأمشلة التطبيقية على امناسبة المصلحية 
ظ أكثرمن استعمالهللقظة للعاسية والإخالة. 
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حقيقة المناسب : 
الع مي e‏ رن تاماسم بدا 
: للحكم 2١7)‏ وعبر عن الناسبة التي ترط الناسب بحكمه فقال: : (المعبى اميل حكم مناسب لحكم أو 
شور تنبئ العبارة عدها وتقع مناسبة ٠")‏ والمناسب مصلحة تقتضي حكمها ( والأمارات الشرعية 
57 تقتضي أحكامها وهي على التحةيق متعلقة بها)(") ويفسر هذا الاقتضاء بأنه اقتضاء عقلي 
ولكن في تعريفه للاستدلال: ( وهو معنى مشعر بالحكم.مناسب له فيا يقتضيه الفكر العقلي» من غير 
وجدان أصل متفق عليه والتعليل المنصوب جار فيه)47) | 
. وهي اشارات استفاد منها الغزالي في بيانه الحقيقة المناسب على نحو أوضح.. كما فصل بين مدلول 
المناسب من جهة ومدلول المصلحة والمقصد والحكمة من جهة أخرى» في حين هي متداخلة مترادفة عند 
الخونني. ۰ : 

تأصيل مسلك المناسبة (حجيته) : 

يفاتحنا الجويني'بالإعتراض التالي : ( فإن قيل إذا أبدى المعلل وجها مرتضى في الإخالة قبل وقيل له : 
ليس كل مخيل علمأً وليس كل استصلاح وجهاً مرتضى في الأحكام» فمن أين زعمت أن ما أبديته من 
قبيل ما يعتمد.عليه؟ إذ الإخالات منقسمة» ووجوه الاستصلاح منتفية» و الشرع لا يرى تعلق الحكم 
٠‏ بجميعهاء ولم تضبط الرواة مسالك الظنون للصحابة» وأنحائهم» فإذا بطل دعوى التعلق بكل مصلحة 
وم وكوك اا هله الا ن» فكيف تدل نفس الإخالة؟)(*) ظ 

وهذا اعتراض يفاتحنا الجويني به بعد أن سمى مسلك المناسبة» قبل أن يخوض في آي شيء آخر. . 
وهذا يدلك على اهميته التي أدركها الجويني» وذلك أن هذا الاععراض يمثل منطق الاصوليين في التعليل 
بالصالح» كما رأيناه في المباحث السابقة وهو ما أدركه الجويني جيدأ» لله دره!! 

. فالشرع وإن أنبنت أحكامه على المصالح» لكنها مصالح غيبية لا تظهر لنا ولا تدركها عقولناء وما 
تدركه عقولنا من مصالح يخالف المصالح التي انبنى عليها الشرع؛ فكيف نتسب إلى الشارع مصالح 
تد ركها عقولناء لا ندري اعتبرها أم لا.. ونكون متقولين على الشارع بالأوهام والظبون. ) 
(١)الجويني:‏ برهان 1.0/1 
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00 وهلا الباقلاني يتكلم بمنطق الاصوليين فيقول: ( معتمبدنا في قاعدة القياس تأصيلأء وفيما 8 
ظ ويقنبل تفصيلاء ما يصح عددنا من أمر الصحابة - رضي الله عنهم- فما تحققنا ردهم إياه رددناه» وما 
ئ تحققنا عملهم به قبلناه؛ وما لم يغبت لدينا فيه ثبت تعديناه» فإنا على قطع نعلم أن جميع وجوه النظر 
:“ليست مقبولة ولا مردودةء والعقول لا تحتكم فيها مصححة ولا مفسدة» فإنها إا تحكم على الانفس 
وصفاتها وما کی لیا نن انیا الال الت لا تدل لذواتهاء فإذا ثبت هذا » فقد رأينا الصحابة 
رضي الله عنهم - ينوطون الأحكام بالمصالح على تفصيل لها)('٠‏ 

وهذا الفهم لتعليل الصحابة بالمصالح هو ما رفضه الجويني بشدة؛ ذلك أنه سل لباب التعليل 
بالمصالح» أفضى الأصر ليين إلى المناسبة الفقهية دون المناسبة المصلحية. . إذ تصير أعيان المصالح التي 
تعلق الصحابة بها محددة للتعليل بالمصلحة» فلا يجوز تجاوزها. ' ا 
يقول الجويني : ( والصالح التي تعلق بها صحب الرسول قله لم يصادفوا في أعيانها تنصيصاً من 
| رسول الله تله وتخصيصا لها بالذكرء ولو صادفبوا ذلك لما كانوا متمسكين بالنظر والراي» فإن معاذا 
. حبر الامة - لم يذكر الراي في القصة المشهورة إلا بعد فقدان كل ما يتعلق به من الكتاب والسنة ولا 
نراهم كانوا يرون التعلق بكل مصلحة» فالوجه في ا انهم کانوا يعلقون الأحكام بما 

يظنونه موافقاً لقول الرسول عليه السبلام- في منهاج شرعه» وكانوا يبغون ذلك في مسالكهم)(") ٠‏ 

ا ال وهذا كلام في غاية القرة والتانة ودقة الفهم فهو ينتهي إلى تقرير أن الاصل فيما يبع وما يترك ما 
يغلب على الظن أو ما لأ يغلب على الظن لا مصالح معينة عن الصحابة نتبعها ولا نعجاوزهاء والجويني 
ظ يعيد الاصوليين بهذا إلى ما كان الشافعي قرره في القياس وأولاه عناية كبيرة من اتباع ما يغلب على الظن 
بالظر في ؟حكام الشرع . ظ 

ويقول : (قلعا قد يعبين لنا نهم رضي الله عنهم- في الازمان امتطاولة؛ والآماد العماديةء ما كانو 
يدتهون إلى وجوه مضبوطة» بل كانوا يسترسلون في الاعتبار استرسال من لا یری لوجوه الراي انتهاء؛ 
ويرون طرق النظر غير محصورة» ثم كان اللاحقون يتبعون السابقين» ولا يعتنون بذكر وجوه ة في الحصر لا 
. تتعدى» فعلمنا بضرورة العقل» انهم كانوا يتلقون معاني ومصالح من موارد الشريعة» يعتمدونها في | 0 
الوقائع التي لا نصوص فيهاء فإذا ظنوهاء ولم يناقض رأيهم فيها أصل من أصول الشريعة» أجروها واستبان 


45/7 الجويني: برهان‎ )١( 
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ا e‏ 
انهم كانوا لا يبغون العلم الیقین» وإثما كانو! يكتفون بان يظنوا شيفاً علماً. 
0 : فإذا ظهرت الإخالة وسلم المعنى من المبطلات وغلب الظن كان ذلك من قبيل ما يتععلق به الأولون 
١‏ وأنا اقرب في ,ذلك قولاً فاقول: إذا ثبت حكمٌ في أصل» وكان يلوح في سبيل الظن استناد ذلك 
- إلى ام ولم يناقض ذلك الأمر شيء » فهذا هو الضبط الاقصي الذي لا يفرض عليه مزيد ٠٠٨‏ 
ظ وينتهى الجويني إلى تقرير: (إذا وجدنا أصلاً استنيطنا منه معني مناسباً للحكم» فيكفي فيه الا 
. يناقضه اص من أصول الشريعة ويكفي في الضبط فيه إسناده إلى أصل متفق الحكم)(' 2‏ 

وإذا فهمت هذا الذي انتهى إليه » تفسرت لك عبارته التي افتتح بها مسلك المناسبة (اثبات علة 
الأصل بتقدير اخالته ومناسبته الحكم مع سلامته عن العوارض والمبطلات» ومطابقته الأصول )250 

فمطابقة الاصولء أي مطابقة المناسب للحكم المنصوص الذي استنبط ا على تقدير الإخالة بين 
هذا الوصف وهذا الحكم. 

ا الذي انتهى الجويني إلى تأصيله هو ما سمّاه الغزالي بالمداسب الغريب الذي يشهد له الحكم 
الوارد على وفقه, أي على وفق المناسبة التي أثبتها المجتهد بما غلب على ظنه» بحكم أن غلبات الظنون 


٠ :‏ ولا يتوقف الجويني عند هذا الذي قال» فبعد أن قتح باب التعليل بالمصالح بحسب ما يغلب على 
الظن» مده قد ضبط هذا الظن المخبع يقول: ( ولا ينبغي أن يؤتى الإنسان عن خداع» فإن مجال الظنون 
٠‏ متسع لما يظهر ويدق» فإنا لم نؤمر بربط الحكم لكل مظنون )2*7 وهذا ما اداه إلى تقسيمه المشهور. 
لو يشمب الاس وما يجري فيه قياس المعنى وما لا يجري بل يجري الشبه؛ ركان حر ' 
كلاهما(*) 9 | 

٠‏ وك هذا الذي قاله الجويني في تاصيله للمناسب قد أفاد الغزالي منه كثيرأًء فأعاد صياغته على 
نحو أعمق» وذلك ا أصله الغزالي من عادة الشرع التي ربطها بتعليل الأحكام» وبالتالي جعلها سبباً لا ' 
يغلب أو لا يغلب على الظن. 


۲۰-۲۹/۲ الجويني: برهان‎ )١( 

(۲) نفس المرجع ۲٠١/۲‏ 

(*#) 14/8 | | 
(4 ) الجويني: برهان ۸٥/۲‏ ش 

( © ) ذكرنا هذا العقسيم في المبحث الأول من الفصل السابق 


E 
| الاستدلال:‎ 
ا سلكه الباقلاني ف في المناسب المستنبط» ما سبلكه ال جويني في المناميب المرسل ) الاستدلال)..‎ .: 7 0 


0 0 7 وا سلکه البو يني في المناسب المستديط هو ما سلكه الغزالي في المناسب المرسل . 


فإذا کان الباقلاني قرر في المناسب المستنبط احتذاء المصالح الواردة عن الصحابة باعيانهاء فكذلك 
يقرر الجويني في الملاسب المرسل» يقول : (وذهب الشافعي ومعظم اصحاب اق تسريف جردي الله 
عنهما- إلى اعتماد الاستدلال» وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في اصل» ولكنه لا يستجيز الناي 
والبعد والافراط» وما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقاًء وبالمصالح المستئدة 
إلى المستددة إلى احكام ثابتة الأصول قارة في الشريعة» وهذا وسط بين مذهب القاضي في رد الاستدلالء 
٠‏ ومذهب الإمام مالك في الأخذ بما يغلب على الظن من مصبالح ولم يصب عنه أصل من الأصول الثلاثة 
الكتاب والسنة والإجماع)(١) ٠‏ 
( فإن قيل فما معنى التقريب الذي نسبتموه إلى الشافعي؟ 


قلنا : هذا محز الكلام» ونحن نقول قد ثبعت اصول معللة اتفق القايسون على عللهاء فقال 


1 00 الشافعي : اتخذ تلك العلل معتصمي» وأجعل الإستدلالات قريبة منهاء وإن لم تكن أعيانهاء حتی كانها 
6 2 ملا أصول والاستدلال معتبر بها 0 ' وفي موضع آخر يقول : (وبالجملة لا يجحدث الناظر الموفق مسلكاً 
0 3 ا ينه و بين ما تمهد في الزمن الماضي من السبلف الصالح مداناة» والذي e‏ 0 من مالك رضي الله عنه- 
3 ترکه رعاية ذلك وجريانه على الاستدلال في الامبتصواب من غير اقتصاد) إلى أن يقبول: ( حتى نقل عنه 
ا الفقات انه قال : انا اقعل ثلث الآمة لاستبقاء ثلشيهاء فإن قيل : فبم تردون مأ اذکره؟ قلنا: تبين من نظر 


٠ 00‏ الصخابة -رضي الله عنهم- في مائة نة ومن نظر الأئمة التابعين أن ما قال مالك -رضي الله عنه- وما 
: ۰ 0 استشهدنا ب لا يحكم بده وحن نعلم أن الامد الطويل لا خاو عن جين ا قتضي مثل ما عنقا 


مالك ثم لم یج۸ 


وهذا ما اتبعه الغزالي في المنخول» ل ان موقا خاب ذبن موقفه من 


٠ 0‏ الالح الرسلة على إساس غلبة لان بالنظر في مقاصه الح 


ما قاله لجويني في الرد على الباقلاني في المناسب المستنبط» قالهالغزالي في ار ةة الذي 


١ 7‏ للريس: برهان ۱۹۱/۲ 
(۲) نفس المرجع ٠١١-١٦٤/۲‏ 
(۳) الجويني: برهان ۱۷۰-۱۹4/۲ 


Ee as 
ابه في المناسب امرس‎ 9 0 
(فإن قال قائل :لم قلعم إن هذا الجنس حجة؟) ( قلا :ا دلنا عليه ما دلنا على قبول اصل‎ 8 
0 ا فإنا بينا افا ذلك کله را اجع إلى القول بالراي الأغلب في فهم مقاصد الشرع‎ 0 ١ 

0 8 سل : (كل مصلحة مرسلة لا نقول بها فسبيه انها لا تسلم انها أغلب الظنون» أو ينقدح لنا في 
1 ا ال 

ظ تقسيم المناسب بحسب تفاوت الظبون: 

٠١‏ إذا كان الجويني قد اقام مسلك المناسبة على اسماس غلبة الظن في فهم مقاصد الشارع» فقد استكمر ظ 
تفاوت الظدون في تقسيم جديد مبتكر للاقيسة» فقال بعد أن ذكر تقسيمات الاصولين للاقيسة: ١‏ 
( والراي عددنا أن نجري الترتيب على خلاف ذلك فنقول : مطلوب الناظر ينقسم إلى معلوم ومظنون» قاما 
. المعلوم فلا معنى لذكر الترتيب فيه؛ فإن العلوم لا تتفاوت عند وقوعها. .. إلخ وأما المظنون فينقسم إلى 
"لفق الع والشية امن قد يغرده ييخ الفتسده ها ماعن لاز با فس وقازة بال على ما تة ` 

. وأما قياس المعنى فهو الذي يناسب كما سبق وصفه» ثم هذا القسم في نفسه يترتب رتبا لا تقبل 
الضبط» فمنها الجلي ومنها الخفي» ثم الجلاء والخفاء فيها من ألفاظ النسبة؛ فكل محتوش بطرفين جلي 
بالأضافة إلى ما دونه خفي بالاضافة إلى ما فوقه... الخ فما قرب من الأول القطعية فهو جلي بالاضافة 
الى ما بعد من العلم؛ » فلتكن الغلوم السمعية مستند الخفاء والجلاء» والانسان يعلم ثم يتجاوز محل العلم 
قليلء فيظن ظناً غالبا ثم يزداد بعداً فيزداد الظن ضعفاً » فهذا وجه التفاوت في الظنون. .. الخ ثم لا ١‏ 


ایتاتی في ذلك ترتيب وحصرء حتى ينحصره بعل أو حلا وإ كانت في الحقيقة مضبوطة معدردة» فهذا 
قولنا في مراتب المظنونات الو ش ۰ ۰ 

٠‏ وهذه المقدمة أخذها الغزالي؛ وطرح من خلالها تقسيم المناسب إلى مؤثر وملام وغريب مع ربط 
ال 
.. ومع فقي اموي لعد الحصار مرائب قبلى لني اه ذكر تقس تقريبياً على ثلاث 


لذ 


5 ش 0 ١‏ ) الخزالي : شفاء 11۱ ا 
٠‏ . (۲) الغزالي: أساس 85 


ل 


رة الأو - نما لبت فشان ولنعماع» ان الغرض من القصاص صيانة الدماءء ومثال اقباس . 
اي هذه الرتبة إيجاب القصاص في القتل بالمشقل » يقول: ( وليعجبز المعتير عن هذا الاصل» فإنه اجلى .. 
00 ْ افيسة امعان وأعلى مرتبة ة فيهاء فإنه لأ حاجة في ربطه بالباعدة إلى تكلف أو تقرير أو تقريب وتحرير» ولو 
00 يل هو الاصل بعينه ولیس ملحقاً به لم يكن بعيدأ» ومخالفٍ ما يقع في هذه الرتبة مائل عن الح على 
اطع ولیس القول فيها دائر ا في قوت الظنون» وما يكون بهذه الصغة لا يتصور أن يعارضيه معارض 2١١)‏ 
المرئبة الشانية - وهي التي يعن للخصم فيها تخيل فرق» وإن كان إفساده هيئاًبمزيد تقرير وتقريب» 
واا : ثبوت القصاص على المشتركين في القتل لحكمة العصمة والزجرء وقد يتطرق إليه كلام من حيث 
أن كل واحد ليش قاتلاً وقتل غير القاتل مخالفة للشرع؛ ولكنه مردود بالنظر إلى حكمة البقصناص وأن 
ا القصاص لم يشبت على قياس الأعواض» يقول: ( فنقول في الطرف إنه صين بالقصاص على المنفرد». 
١‏ فليصن بالقصاص على المشتركين كالنفس» وهذا اجلی» ولكنه في أعلى مراتب الظنون )57 ٠‏ 
. المرتبة الشالغة - مثالها القول في امكره على القتل؛ فمذهبان يوجب كل منهما القصاص على ش 
أحندهماء والشافعي يوجبه عا ى كليهما ووجهه ( تنزيلها منزلة الشريكين؛ ولاشك أن فعل كل واحد ٠‏ 
: اتن کی ينمه اتدل اسه من جيه ام يدري کی كرت اد قرع بسانيل الا شتراك القصاص ٠‏ 
6 غبهبنا إلى أن يقول: ا ل ل ١‏ 
. والباشرة. وخروج كل واحدر منهما عن قياس بابه)(") : 
0 هذا ماقا امون في مساك اة ونظر في أصولين نبا يم قال وه لبان 0 


برهان.. 
| مسلك التأثير و اناسنا غند انا 
2 0 0 7 0 ذكرها الأصوليون قبله» شم بقل كلام لني في مسلك المناسبة 


1 


: اماي ا‎ 0 
2 e e 


س ٤ا‏ 
ش ا العلة)(١2‏ ويريد بالتاثي ثير والمناسبة المعنى ذاته ( فلا بد أن حر الما عراسي الوبح م a‏ 
مقتضية إياه)') ( ويظهر تأثيرٌ العلة مناسبة الحكم وإخالته(") 

والحقيقة أن الذي فهمه السمعاني من مسلك المناسبة الذي ذكره الجويني إنما هو المناسبة‌الفقهية لا 


ولذلك قرن المناسبة بالعاثير إذ التاثير تعلق العلة بحكمها واقتضاؤها له» ولا كان التأثير صفة تعميزبها ٠‏ ' 


العلة عن الطردء قصر المسالك على ما يفيد هذه الصغة وهي التاثير وذلك بالمناسبة. 
وربما تاثر السمعاني ما اطلقه البإقلاني والجويني وقد اشترطا في قياس المعنى المناسبة... وضم ذلك 
إلى التاثير الذي ذكره الدبوسي واشترطه في العلل كذلك . ظ ظ ٠‏ 

ظ وعلى كل حال. . فلا شك أن السمعائي قد خلط بين الناسبة بالمعنى الفقهي الذي تجده عند 
الأصوليين -والجويني فيما سوى مسلك المناسية - وبين المناسبة كمسلك لاثبات العلل بالمصالح كما 
وضعه الجويني:. واذكر بعضاً ما یدل على هذا: ٠‏ 

.. الأمر الأول: أنه نقل عبارة الباقلاني في تمييز قياس المعنى عن الطرد ونقل عبارة الدبوسي في الرد 
على الطاردين» وهو أنه لا بد في العلل من فه وإلا لا سوي الفقهاء وغيرهم في اثباتهاء وهو يرى أن 

معن المناسبة في عبارة الباقلاني والفقه في عبارة الدبوسي ومعنى مسلك المناسبة الذي اثبته الجويني - 
ری ل لك بعلي المي ذاه رت ذكرنا هذا عن السبمعائي في مبحث ( قياس المعنى)(4) 
۰ .الثاني : بعد أن اورد كلام الجبويني في مسلك المناسبة» ثم أتبعه بقوله: ( وذكرأبو زيد عن 
بعضهم: : أن العلة الحيلة : ما يوقع في القلب خيال الصححجة؛ وذلك بالملاءمة والصلاحية ... إلخ )° ثم 
أتبع بقوله في معنى اليل والمناسب : (وبيان هذا في الشدة السكرةء فإنا نقول : إنها العلة في تحريم ا حمر 
ونقيس النبيذ على الخمر بهذا الوصف» وهذا وصفب مناسب للحكم مخيلٌ مؤثر في اثباته؛ ونعني بالتاثير' 

٠) اشعاره : في القلوب» وقبولها لذلك ا لمكم بتلك الملة؛ ووجود شاهد الاصل على على ذلك‎ ٠ 
فقرن التاثير بالإنغالة؛ وفس ر الإخالة بعفسير الديوسيء ثم ضمم إلى هل (وجود شاهد الاصل) كما‎ © 
جاء في كلام الجويني» وهذا كله خلطٌ وتلفيق واضح.‎ 


1۹۳/۲۱) 

١44/5 (؟)‎ 

)۳ ( ۲14/۲ ۰ ْ 
(٠. ..‏ 4) انظر المبحث الثاني من الفصل السابق ٠‏ 
( ه ) السمعاني: قو اطع ١١١-٠١۹/۲‏ 
(5) نفس المرجع ١١۲/۲‏ 


عت 


TE 


الغالث: :غلب الواضع التي يذ كر السمعاني فيها وئر واي - - ينقل مطولات بالنص عن الدبوسي. . 
لس Sg E‏ ا 
١ 1‏ ال ب حيطما عرض للتمليل بالمالج فموقفة موقف الأصوليين : (ثم يقال لهم ولم لا يجوز ... 
5 "معرفة امصبالح بالظدون . . خفلا نع ان مكرن نملا افمل ونحن تشن شه لشي الاصمل هر الصلحة. 
٠ 0‏ وإذا لم ينظر حتى نظن شبهه به أو بغيره فاتتبا المصلحة. .. إلخ)("2 وينقل في هذا نصوصاً كثيرة عن | 
| الدايوسي(؟ ».. ثم إنه رفض التعليل بالحكمة فإذا كان الجويني لا ا ي باساب عسل لا اليل 
E‏ و المصلحة والمقصد » فماذا بقي من المناسب إلا اسمه؟!1! ٠‏ 


i E 
لم يذكرابن برهان من مسالك العلة الاستنبياطية إلا الطرد وأبطله!؟» والطرد والعكس وابطله كما‎ ٠: 

ا يبدو كك 1 

1 7 م إنه يستعمل الفاظ المناسبة والإخالة في القياس والعلل كثيرأءولا يريد بالمناسبة و الإخالة إلا 
المناسبة الفقهية كسائر الأصوليين لا الماسسبة الصلحية» والمناسبة الفقهية أي إظهار تعلق العلة وارتباطها 
يحكمها بطريق الصالح أوغيره. 

| ظ 3 وهو يشرط هذه الداسبة في اقيسة معاي وإن لم يسمها لگا بقل : : (ولسنا نقبل من الأوصاف 

١ 2 1‏ إل ما كان خيلا مناسب» والوصف إذا سب حكيمنا » فلا يباسب ضده» بيان ذلك : وجه مناسبة الطهارة 

0< وجوب النية» انها لا تال لغرض عاجل لمينهاء وإ تراد لام رآجل» وهي قرية الى الله تعالى» فلا ينال 

1 1 ْ .ذلك إلا باعية 0" ) فرط بين الماة والحكم في موضع لا نظهر فيه الصالح» وسمى ذلك مناسبة وإخالة . 

٠‏ ويقول: (إذا إكرفي العلة وصفاً لا إخالة فيه, ولكنه ذكره لدفع النقض» فهل يقبل هذا الوصف ام 
لا؟ إن قلا إن الطرذ اجرد حجة قبل هذا الوصف» وإن قن إن الطرد اجرد ليس بحسجة فهل يبل هذا 0 
٠‏ : الوصف ام ل2۴١٠‏ فقيل بن الإخالة والطرد ما يدل أنه تيك املاس ماو الها بعكم 


الل شم سس 
(١ ْ‏ ) كموافقته الدبوسي في عدم ورود فساد الوضع على المؤثر: :نفس مرجع ۲۱۱/۲ ونظرمواضع اخرى ۲ /۸. ۰ وما 
٠:‏ بعدها ۲۱۲/۲ وما بعدهاء ۲۱٣/۲‏ وما بعدها o‏ 
۰ 0 (8)نفسالمرجع 45-48/15 

( )انظر :۷۳/۲ ۱۱۷-1۱۹۹4 
٠‏ ( 4 ) ابن برهان: وصول ۲۰٣/۲‏ 
ش ' . (8) نفس المرجع ۲۹۹/۲ وما بعدها 
وبر اا 
انين 


E 


وقول (إيجوز أن يجعل الوصف علة وإ عري عن الناسية؛ وتجرد عن الإخالة؛ ولكن اذا دل 
ليل على امتبا الشرع إباه بقرائن حال تتتصل به» فإن صاحب الشرع لو نص على جعل الاوصاف التي 
لا إخالة فيها عللاً ما كان ذلك مستحيلً)1١»‏ فهو يشعرط الناسبة في كل علة مبتنيطة . 000 
E‏ .. ويضرق بين قياس المعنى والشيه؛ فالأول يعليم فيه المعنى الدال على الحكم؛ الثاني يلحق الفرع 

ا 0 بالاصل دون معرفة المعنى الدال على الحكم في الاصل("2 ولذلك يقول؛ ( واعلم أن المناسبة على ضربين: ' ۰ 
1 1 'مناسبة بين المعنى وبين الحكم كما يوجد في أقيسة المعاني كلهاء ومناسية بين الفرع والاضل» كما يعلم أن 0 
٠‏ السرقة غلة مناسبة لوجوب القطع» نعلم أن هذه المسالة تشبه تلك المسبالة» فإنا نعلم أن الأمة بمثابة العبد . 

00 في كل وارد وصادر)!؟) وهذاعين ما قاله الباقلاني من أن المناسية في قياس المعنى بالذات وفني الشبه 
٠ o 0‏ 

: وإذا أراد ابن برهان العلل المصلحية سمّاها حكمة» كقوله في تقسيمه لأحكام الشرع بحسب 


. لبها وهو تقسيم مأخوذ عن الجويني كما قلبا: (وأما السياسات» وابواب الجنايات؛ فالمصلحة فيها‎ a 


1 ظاهرة ووجة للكية معقول» لانا لو لم نوجب القصاص» افضى ذلك الى وغ هة اللاماء ب 


04 
كما رأيناه تكلم عن مسالة القياس في الاسباب والشروط واحال» وذكر الحكمة ؛ بكلام من الواضح 


ee‏ اجه عن الغزالي كما قلنا(ة) 


1 ::. كما تحدث عن الاستدلال المرشل» ا ل ان موقف الجويني» إذ 
هو شدي ارب كثير اقل عن 


الاصل» فإذا کان ذلك ا e Ens‏ أنه قال :إا 


٠. 2‏ ارط الاصل ملامبة العنى اوضاع الشرع» قيل للقاضي : كذلك العنى الرسل ما بحكم به إذا علم 1 


r.0) ا‎ 


E, EROS 
(ه) راجع المبحث انامس من الفصل السابق‎ 507 


ش ملامية E‏ ا 


A/T). 
0 الوا‎ E) 


ا برعا : وصول ۲۸۸/۴ - ۲۸۹ ٠:‏ 


1 


E 5‏ 
المبحث الثانبي: مسلك المناسبة قبل الجويني 
لري رټ ۰ کا في الإخالة واللاءمة يلقي في مضموته- مع كلا ريي وش 
(aA‏ في مسلك الإخالة والمئاسبة. ' 
الديوسي بعد أن تكلم في هلرد لات العلةء انه ياطل إذ لاد من انق ولا استوى الملماء 
ولعو في الافيسة - يقول: (وقإل جمهور العلماء: عدم الحكم عند عدم العلة لا يدل على الصحة؛ 


والوجود عند العدم لا يدل على Ek‏ ولا يجب العمل بهذا الدليل» ولكن بدليل يدل على صلاحه 
علة ثم عدالته» وعدم ما يد فعه» ثم اختلفوا في تفسير الصلاح )١()‏ فمذهب الحنفية أن الصلاح بالملاءومة 


ter )و‎ Thesis Deposit 


والعدالة بالتأثير» وللشافعية مذهبان: الأول لبعض الشافعية: أن الصلاح هو أن ES‏ والعدالة 
بالعرض على الأصول» فإن لم يناقضه اصل دل على صحته؛ وان ناقضه اصل دلّ على فشاده ثم 
يستحسن العرض ثانياً لينظر إن كان ما يعارضه» لأن الامتناع عن عن التعليل به» كما يكون لعدم العدالة 
يكون للمعارض. . وتفسير الإخالة: ( وهو أن يقع في قلبه خيال الاصول )"2 (الإخالة ليست هي إلا ان 
تقول وقع في قلبي خيال القبول)77) (أي موقعاً في القلب خيال القبول وأثر الصحة)(؟» يقول: 

( فاحتجوا لذلك بان الأثر معنى من الوصف لا يحس على ما مر ذكره» ولكنه ما يعقل» فيجب الرجوع 
إلى القلب وتحكيمه عليه» كما قبل في ي أمر القبلة: إذا اشتبه ولم يبق عليها دليل محسوس )220 . الثاني ظ 
. لبعضْ الشافعية: أن الصلاح باللاممة: والعدالة بالعرض على الاصول ... إلخ كما قال الفريق الاول» 
امب يات لمر م اا 0 والدقض , 
جرح والمعارضة دفع ( وتفسير الملاءمة أن يكون على موافقة ما جاء به الشرع من القاييس المنقولة عن 
. السلف وعن الرسول يه )06 ( ولكببه يعرض على العلل امدقولة» فإن كانت مجانسة لها كانت 


رورغ هنا! القن : محرر 174/19 -115» البزدوي : 
ها 0 كي إلاتفاق على تفسير الصلاحية بالملاءمة عدد الحدفية 
(الشافعيةء وان ان س ا هرا القأثير » والشافعية مذهبان: العدالة هي الإخالة فقط 
لمرض عل ورل لحجماط» واي اد مدال هرر على الاصول» اظر ابرغ سي: : محرّر ۱۳٤/۲‏ 
لبزدوي ا E DEE ET I‏ 


هبي الشافعية: 
(؟) الدبوسي قوم 11416 وسا ر ت 2 
(۴) المرجع السابق: ۲ البسيخة "ث" هامش "٩"‏ 


: (4) الدبوسي : تقوم ٠۲/۲‏ ث7 
(0) نفس المرجع ٠.٠/۲‏ لا 
“. (1) الدبوسي : تقوم 140-1۹6/۲ ` 
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0 
0 

۵ 
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C0 ۹ ملائمة‎ 


الات 


فالطائفة الأرلى احتجوا بان الوصف مع الات e‏ فلا يد من العرض على المزكين وهي 
الاصول» فإذا لم يرد نقض ولا معارضة؛ ثبعت العدالة كما لو عرض على النبي تاه فسكت عن الرد. . 


: والطائفة الثانية فرقوا 2 : الشاهد 'محتمل الأمانة والثيانةء عرض على المزكين» ولا يوصف عق 


بأمائة ولا سخيانة» 5-5 6ه بشت ماايمعة. ثبت ت صلاحه وعدالته . ال 


(فمما أعتمده احققون وارتضاه الأستاذ أبو اسحق: : اثبات علة الاصل بتقدير اخالقه ا الحم 


مع سلامته عن العوارض والمبطلات ومطابقته الأصول» وعبر الاستاذ عنه في تصانيغه بالإطراد والجريان» ولم 1 : 


يعن الطرد المردود» فإنه من أشد الئاس على الطاردين» ولكنه عرض بال خالةء وقرنه باشتراط الجريان» وعنى 
بالجريان السلامة عن للبطلات )270 وواضح ان الاسفراييني رت ٤١۸‏ ه) لم يسمه مسلك الإخالة» ولكن. . 
رما وردت هذه اللفظة في كلامه عن هذا المسلك كما توحي عبارة الجويني ( ولكنه عرّض بالإخالة). ٠‏ 
والنظر في كلام الدبوسي وكلام الجويني يفضي إلى ما يلي : 
ولا - قابل الدبوسي بين الطرد والصلاح الذي حكى اتفاق الججماهير على اشتر شتراطه» والصلاح عند 


۰ الحنفية وفريق من الشافعية هو الملاومة» وهي المعنى الفقهي . 


وقد سبق أن الباقلاني ت ٤٠١‏ ه) وعبيد الجبار (ت ٤٠١‏ ه) قد استعملا لفظة المناسبة با لمعنى 


الفقهيء وأنهم قابلوا بين مدلول هذه اللفظة وبين الطرد(؟ ), 


وکان الدبوسي يريد .يمن قال بالملاءمة» الباقلائي وغييره من قالوا بالمناسبة» ولا يبعد أن يكون 


الدبوسي عبر عن المناسبة بمعناها اللغوي : الملاءمة والموافقة. 


ومما يؤكد هذا مقابلة بين كلام الدبوسي و الجويني : 
يقول الدبوسي في اتفنسير املاءمة: (وتفسير الجلاءمة أن يكون على موافقة ما جاء به الشرع من 
المقاييس المنقولة عن السلف وعن الرسول قله ٠°)‏ ويقول: ( ولكنه يُعرض على العلل المنقولة فإن كانت 


۷٠٤/۲ المرجع‎ سفن)١(‎ ٠ 

VVELET) 6 

(۳) الجويني : برهان ۲۹/۲ 

ع رامع ميخت وفيس اللي من انسل الاق 
(0)الدبوسي: تقرم ١ 898-594/١‏ 


ا 
مجائسة لها كانت ملاكمة)(1» 
ْ وينقل المويني عن الباقلاني في الناسب (معدمدنا في قاعدة اماس تاصصيلاً؛ وفيما يرد ويقيل 
لمي ل EOE O E‏ 
عملهم به قبلناه» وما لم يقبت لدینا فيه ثبت تعبيناه)؟) 

ويقول الجويني في الاستدلال وقد اتخذ فيه موقف الباقلاني من المناسبات المستدبطة- : (قد 
ثبعت أصول معللة, اتفق القايسون على عللهاء فقال الشافعي : اتخذ تلك العلل معتصمي» واجعل 
الإسبدلالات قريبة مبهاء وإن لم تكن اعيانها)2'0. | 

ويقول : ( وبالجملة لا يُحدث الناظر الموفق مسلكاً إلا بينه وبين ما تمهد في الزمن الماضي من السلف 
الصالح مداناة)(؟) 1 ش 

فواضح أن هناك مطابقة تامة بين تفسير الدبوسي للملاءمة. تقر لباقلا اميا كما عرضه 
ا | 

ويبدو أن الغرالي فهم هذا کله» فهر یذ کر أن الملائم مقبول باتفاق القائسين» وأما الت قاف 
فيه يقول: ( أما المناسب الغريب فالاعتماد عليه في محل الاجتهادء وادخ رهه السك امون 
أحدهما - ان مستند القول بالقياس إجماع الصحابةء والمنقول عنهم التعليل بالمعاني الملائمة دون 
المناسبات الغريبة التي لا نظير لها في الشرع)(*2 وهذا هو كلام اااي في ار تراط الملاءمة كما سماها 
5 أو المناسبة كما سماها الجويني . 

وكذلك ابن برهان يعبر عن موقف الباقلاني با ملاءمة ( فكان من جوابه أنه قال : إنما اشترط الأصل 
للاءمة المعنى أوضاع الشرع؛ قيل للقاضي : كذلك المعنى ام به إذا علم ملاءمة أوضاع 
الشرع ٠)‏ 

ثانياً: إذا ثبت ان الملاءمة والصلاح و المناسبة بالمعنى الفقهي» مترادفات مقابلة للطرد» فسوف يتفسر 

لنا أمور سنبجدها عند الأصوليين بعد الغزالي : 


۷٠٤/۲ نفس المرجع‎ )١( 

(؟) ال جويني ؛ برهان ٤٥/۲‏ 

(۳) نفس المرجع ٠١١-۱۹٤/۲‏ 

٤ (‏ ) الجويني: برهان ۱۹۹/۲ 

(ه) الغرالي: شفاء 19 ٠‏ 

(1) ابن برهان : وصول ما 


eof Tord - Center of Thétis لم138‎ 


: -1١48- 


١‏ سس الاس ال الفقهي» > ورادف نها وين معني امثير في العلل لا کمسلك» 
9 :ل لط له سيد رام م زیت اللا ر من المسالك باطل» وهو يريد المناسبة 
'الفقهية القابلة للطرد» وهذه مشروطة عبد الجماهير من أهل العلم نكما قال الدبوسي . ا 


وش أن الوكين سيد الغزالي- قد انتهوا إلى شرط أن تکون العلة متاس اوتغبارة ارف 


مشتملة على حكمة أو بمعنى الباعث أو مؤثرة؛ بریدون بهذا كله ن لا تكون طردية ليس أكشر. ٠‏ وقد 


اشتبه هذا الأمر على أصوليين فقالوا: كيف يكون السبر أو الدوران مسلكاً مستقلاً ونشترط فيه المناسبة؟! 


وأدى الأمز في إلى أن ينفوا كل مسلك سوي مسلك المناسبة» وسبب هذا؛ أنهم لم يفرقوا بين 


المناسبة الفقهية المشترطة في كل علة» والمناسبة المصلحية التي لا توجد إلا في مسلك المناسبة وسنزید هذا 
ار ريه اماماي ٠‏ 

ا UE‏ - فسروه بالمئاسبة كما سنبين. 

٠‏ الغا أ: الإخالة الذكورة عند الدبوسي تطابق الإخالة عند ا جويني» ويكون اول من تكلم فيها هر 


لاإسفرابيني ات (AA‏ ا تبدو لك من وجوه : 


١:‏ الإخالة في معناها اللغوي: الظن؛ والدبوسي رفض الظن في مالك العلا » ليرد الإخالة ويقتصر 
٤‏ على التأثير» في بحين أن الجويني ركز كلامه في اثبات الإخالة وتاصيلها على أصل أن غلبة الظن 
ET e‏ ۰ 
عند الدبوسي : العرض على الاصول حتى لا يناقضه اصل ولا عارش وعند الجويني ؛ السلامة 
0 اا والمبطلات . 
a‏ يقول الجويني : ( وعبر الأستاذ عنه في تصانيفه بالإطراد والجريان )۲۲ زول الدبوسي : ( وتبين 
ظ -على اختلاف الأقوال. أن الشافعي -رحمه الله- PT‏ 
. الاصول)(".. ۰ 
٠‏ 4- يعبر الجويني ب: مطابقته الاضول» A e‏ ر الف ال رمت رت 
مع صلاحه» احتمل أن لا يكون علة لان العلة في كونها موجبة؛ وما لنا عليه دليل سوى 
الاستشهاد باصل ثابت احمل وجوذ الحكم فيه مع هذا الرصف اتفاقاً لا علة ٠")‏ والغزالي عبر 


1 3 (1) الجريني: برهان ۲۹/۲ : 
٠‏ ۳ نفس الرجع ۷۱۱-۷۱۰/۷ 


تا ات 


ب: هاه الأصل المي برروده على وفقه. 
١‏ رابعاً كل الدلائل عل أن الإخالة بمعنى غير معنى المناسية فللشافعية مذهبان : مهب الباقلاني في 


0 أعتيار المناسية (الملاءمة) ومذهب الاسفراييني في اعتبار الإخالة . 


000 و رع الجويني کا راينا- يرادف بين اللفظتين في الي وتابعه الغزالي واسعوليو الجمهور‎ E 
دون الحنفية.‎ 5 ْ 


على أن الغزالي قد فرق بين مذهبي الشافعية تفرقة ی واخميل إلى غريب 


0 0 يقابل ما تكلم عنه الدويني في مسلك المناسية والإخالة اي اليل عند الاسفراييني » وملائم يقابل 


: المناسب عند الباقلاني» ومن هنا حكى الغزالي الإتفاق في الملائم» والاختلاف في الغريب . 
٠‏ 0 خامساً: يغلب على ظني أن من بحث هذا المسلك قبل ا جويني لم يبحثه بالوضوح والفؤسع الذي ١‏ 
030 وه ی دبرا رماع صاب 0 و ساقي ار اوغا 
0 يقول: ( واما الإخالة فشرط فاسد في المناظرة» لأنه اشارة الى ما يقع في القلب» وما لا يطلع عليه 
١‏ فلا يضير حجة على غيره كلما قيل في باب القبلة» إذا اختلفت به الجهات لم يصر قول بعضهم على ش 


0 البغض حجة» لت :قد وقع في قلبي خمال صتخا فمصهر ممارضاً باك وانه من 


ا :باب الالهام)(١2‏ 


اق د ا ا اوا اتوي ليها على عر 
مسناعد عليه» ولكن ليس الراد بالمعنى الفيل المناسب ما ظته وتخيله» ولكن نعني بالناسبة 01000 
1 .ظاهراً: في العقل» يعيسر اثباته على الخصم بطريق النظر العقلي» بحيث يدسب الخصم في جحده بعد ! 
٠‏ . الإظهار بطريقه- إلى النكر والعناد؛ فإذن منشا الاشكال بيان حد المناسبة والإخالة عبارة عنها)(") 
يتضح مما سبق من أين اخذ الغزالي فكرة الغريب والملائم ومن قبل فكرة الؤثر. 
ا 1 وهكذا تكوث انسام اناسب اثلاث فد ميرت في ذهن الئي» فساضهاالصسياغة لي رانلا 
۰ مستعيناً ما أتى به القاضي عبد الجبار وأبو الحسين من الفاظ العين والجدس ومدلولاتهما . 
) ولكن التحول النوعي وا جوهري الذي ييز كلام الغزالي في هذه الأنواع الثلاث للمناسب --يتمثل 


٠‏ . 0 في قصرها على التعليل بالمصالح المعقولة في أحكام الشرع» وهو ما اخذه الغزالي عن الجويني في مسلك 
1 :: الناسبة الذي أثبته؛ فبينا تجد المناسبة عبد الباقلاني والملاءمة عند الدبوسي بل والتاثير المأخوذ عن 


۲۰۸ ۲۵۷/۲ البزدوي: اصوله‎ ١10/17 لطر السرخسي: : محرر‎ ۷٠۰/۲ الدبوسي: تقوم‎ )١( ys 


٠ 4۳ شفاء‎ : e 0 


— 0 


: 0 كريب تمد تنجد ذلك كله ثما الا يرتبط بعليل بالمصالح» تلك القضية العي لم ا الأمنزليون قبل 
2 الجويني» تجد الناسية عبد الجويني كم لله اقترن بال تعليم بالمصبالح» فهي المناسبة المصلبحية» ومادة 


لي ا ل ا وكلامه في 


e‏ 1 بم أضول اشر 02 يلها ثم إن الغزالي استعان بتصور المعتزلة للعلة والمصلحة واستعمله 


في وضع عات اة مدخلا هذه للق زد على ما کر اتر لقا التي جاء الجويني 
بها في تقسيمه لأصول الشريعة. ‏ 
وأما الاضافة النوعية التي جاء الغزالي بها فهي «عادة الشرع» التي على أساسها صاغ كل ما استفاده. 
من الأصوليين قبله » صياغة معنت لااد على دوه عادة الشرع- طرح الأنواغ اللات 
للمناسب» كما أعاد صياغة ما قاله الجزيني في تعليل الاحكام والمقاصد وغلبة الظن. ٠‏ إلخ. 
واما تقسيمات المقاصد مر اذه عن المويني مع زيادة تتقيح وتهادبب وإضافات في الضمون 
٠‏ بقي أن أنظر في فكرة المناسب الاقداعي» وأتكلم بعده عن معاني شهادة الأصول عند السابقين. 
اللناسب الخيالي الإقناعي : 
E‏ 1 يقول الجويني : ( ثم الإخالات على رتب ودرجات: فمنها الخفي ومنها ا المنوسبط بين 
7 الخفاء والجلا 2١7)‏ يقول: (وليعلم المنتهي | إلى هذا اموضع أن المعني قد يتناهئ في الحفاء. .. إلخ وعلى 
هذا قد يعرض تقديم الشبه الجلي على المعنى الحنفي» والعلة فيه :انه إذا انعهئ الخفي إلى مبلغ يحول 
1 الكلام في خراجه على جد الإخالة» والشبه الذي فيه الكلام لا ينقدح في الخراجه عن قبيل الشبه قول 
فإذ ذاك ينظر النإظر ویرد رأيه في تقديم ما يقدم وتاخير ما يؤخر)("© ٠‏ م الجويني يرفض كلام من أنبت 
علة الشافعية في الربا بالإخالة والناسبة ويرى أن ذلك غبير ممكن فيهاء ويشبنها بقياس الشبه!؟) وقد 
يكون هذا امال تطبيقاً على كلامه السابق في تقدم الشبة علي اليل إذا انتهى إلى غاية. الخفاء. 
ثم إن الدبوسي عقد باب في فساد الوضع في العلل الموثرة؛ ابطل فيه علة الشافعية في الرها: 
(وعلّل خبر ربا الفضل بالطعم؛ قال : لان الطعم يتعلق به القوام؛ فكان له زيادة حرمة جلى غبره» 
ا ا وهو المساواة إظهاراً لرمف ا و ۾ لأ الملل خلق بذلة حاجنا 


3 ٠٥/۲ الجويني : برهان‎ 6 J): 
8 “of ا 203220 الجويني : برهان‎ 
1] ۳۹-۲۸/۲ نفس الرجع‎ ۲(۲ 


س إ0 ~~ 


1 0 واد الحاجات حاجة البقاءء 5 هذا العنى في ابعذاله وتوسع أمركسية لا أن يزيد تضميقا : 


)١()لاومالا "يس اكلا عيبن تخمس بنخلاف سائر‎ ٠ 


ا اي ا ال ٠‏ 


557 

موق نوارك اعد SS‏ الاق و الى e‏ 
الجويني في مراتب الخيلات»› وان اليل قد يضعف فيقدم الشبه عليه كما في مثال الرباء ثم أخذ عن / 
. الدبوسي الكلام التفصيلي في هذا المثال» وحلله وعممة في أمثلة أخرى ل 
شهادةالأصول: 
Da 9‏ 0000 


2 الغزالي بشهادة الأصل المعيّنء واما الاستدلال عند الجويني فهو: (معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما ٠‏ 


يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه والتعليل المنصوب جار فيه)(*) وهو ما يعبر عده 
الغزالي 19 0 


1 هذين المناسب الملغى وهو الذي شهد الأصل المعين لإلغائه» وهكذ! نشا تقسيم الغزالي 20 


5 شهادة الأصول. . . وبعني شهادة النصوص المعيبة التي استنيطت منها ا لمناسبات , 
0 ع i‏ ولقد أطلق الأصوليون اسم 2 شهادة الأصول» بمعاني متعددة تختلف عن مراد الغزالي الذي - 
ا 0 شهادة الاصول وجملة هذه الاطلاقات أربعة: 


. الأول : ما سماه ال+صاص- نقلاً عن الكرخي yy‏ (وکان 


5 7 ابو ألدسن يحتج لنجاسة سور الكلب» بان النبي عه قد أمر بغسل الإناء من سؤره» وليس في الأصول . 
0 ٌ غسل الاواني تعبداً من غير نجاسة» فوجب حمله على ما في الأصول؛ ؛ إذ ليس هو في نفسه أصلاً)0*) 
٠ 0‏ واكثر الاصوليين ذكروا الاستدلال هكذا زاره عن القيائن ١‏ يقول اا الاقم فر 


)١( :‏ الدبوسي: : تقوم ۸۲١-۸۲٠/۳‏ وانظر: السرخسي: محرر 2301/1 البزدوي: أصوله ۱۲١/٤‏ انب 
35 (؟) راجع ص 8 امن هذا البحث 1 


ا فد (۲) الجويني : برهان ۲۹/۲ 
20 (4)نفس المرجع ۱١1/۲‏ 
ا( الجصاص: أصوله ۱۰۲۲-۱۰۲۰/۳ 
:(1) الجويني : برهان 171/19: تلخيص 287١/8‏ البصبري: عمد ١01//1؟)‏ السمعائي :قواطع 41/1 الخرلي : 


414/١ ؛ مستصفى‎ ٠ ٠۷ شفاء‎ : ٤٥۴ مبخول‎ 00: 


© أنه 


000 فإن مل ارا أوقفواهذله الفظة على الفط را ا بينهم › وههنا ا 


:الانشدلال لم د بسجكره 0 اسعدلال» وإن كان من.جملة القياس في الأصول )() غير أن أبا 
1 الطيب الطبري سمى هذا وشهادة الاصول» وجعله مسلكا لمملة(") تابعه في ذلك الشيرازي والغراء 


۰ اوالباجي والکلوذاني» وإث کان الباجي الم يبون شهادة الأصول إلا في باب الاستبدلال 2 والشيرازي في 57 


٠‏ اللمع ذكرها كمسلك وذكرها في الاستدلال0؟) 
والمراد بالاستدلال أو شهادة الاصول هن لوال ذا الى a‏ غور خا 
دون اسناد ذلك إلى اصل معين. أما شهادة الأصول عند الغزالي في تقسيم الناسب فهي شهادة نص 
الغاني : يطلق الجصاص على التأثير شهادة الأصول ( لان الأزلى تشهد لها الأصول» وشهادة الأصول ' 
۰ أولى بالاعتبار)(؟) و نمل ابو مسقي كنا القياس الشرعي(٠)‏ 
والاصول هنا وإن تعيدت » فالراد بها ما سوى الاصل الذي اسبتنيطت منه العلةء والاصل الشاهد 
۰ 0 عند الغزالي هو النص أو الحكم المنصوص الذي استنيطت منه العلة. ا 
ظ الشالث: ما ذكره القاضي غبد الجيار في مرجحات العلة (ان تقترن EEL‏ شهادة الأصول بان 


يوافق إحداهما ظاهر او عموم أو دلالة , .لخ 1 2 وأبو الحسين: : ( وقد يراد بشهادة الأصول الكتاب 


0 والإجماع. .. للخ )210 وغيرهما یذ کر هذا المر جح ولا يسسميه شهادة أصول . 


Ra E 37‏ 
٠‏ الرايع: وجه في تجح العذل يتعلق بالاصول وشهادتهاء عبر عنه الاصوليون على ثلاث صور: 

3 هومن يدير :أن تكوث اصول احداهما اكش الترجيح بكثرة الأصرل» أن تكرد إخداهما 

مسردودة إلى أضول والاخرى إلى اصل(*) وعند البباجي: أن تكون إحداهما يشهد لها أصول 


٠٠١۳/۲ (؟) السمعاني ؛ قواطع‎ ١ VY الباجي : إحكام‎ )١( 

(7) الشيرازي: اللمع iz‏ : شرح اللمع ۸۲۱-۸۱۹/۲؛ 60-85 : معونة ۲۳۷ الغراء :عدة ۱۸۲/١‏ الباجي:. 
E‏ : تمهيد ۲۷/٠٤‏ 

| ۱٠٠۰۸-۱۰۰۷7۳ الجصاص: أصوله‎ ) ٤ ( 

E A 

٣٠۲/۱۷ عبد الجبار: مغني‎ )٩( 

(۷) البصري : معتمد ۸٥4/۲‏ 

و ليان مغني 0191/19 الجويني #كافية 500-4949 : تشخيص ۳۲۸-۳۲۷/۲ : برهان »۲٤۰-۲۳۹/۲‏ 
: الشيرازي :شرح اللضع ٠: * qo ٠١۳/۲‏ 6 


ا 


كثرة الثاني ل يشهد لها إلا اصل راسد( 
ومقال هذا ١‏ أن قياس الوضبوء على العيادات في افتقاره إلى النية أولى من قياسه على ازالة العخاسة 1 
في عدم الاففقار إلى النيةء لان اصول الأول أكثر: : كالزكاة والصلاة والحج. e‏ 
٠‏ أشبه ما قكون باخال التي تضيميتها علة الاصل:. 0 ش 
ا مده من يعبر : أن تبكون العلة منتيزعة من أصول اولي من المنشزعة من أصل واحد» أو العلة 
: المستدبطة من أصول... إلخ وأبو الحسين يسمي هذا شهادة اصول» ولا يسميه كذلك الشیرازي.. 
ويفهم من كلام الشيرازي أنه أراد بهذا محال العلة» ويفهم من كلام ابي الحسين أن الأصول هي 
٠ .‏ النصوص الشاهدة لحكم العلة على وجهين : لعين حكمهاء لجبس حكمها(")ء ولتوضيح هذين ١‏ 
النوعين يقول ابو الحسين: ( وأما الترجيح بشهادة الأصول؛ فقد يراد بشهادة الأصول أن يكون ٠‏ . 
جنس ذلك الحكم ثابتاً في الأصول مثل تحربم امثلة في ال جملةء فالعلة الحرمة لمثلة مخصوصة أو E‏ 
۲ الشياتي ایل نتید ا وقد يراد بشهادة الأصول الكتاب والسنة والإجماع )(“) ٤‏ 
اد لعل الغزالي والكلوذاني فهما من الصورتين السابقتين أن ها هنا نوعين من الترجيح» فعند. 1 
0 0 - الكلوذاني: أن تكون أحداهما منتزعة من أصول والأخرى من أصل واحد ولم يمثل لهذا(*) وأن 
3 | تكون أحداهما أكثر أصولاً ومثل له بمثال الوضوء(7) ولم يسم شيئاً من ذلك شهادة اصول . 
ا واغزلي في اللنخول : (أن ما كثر أصوله قالوا يرجح ) وسماه شهادة أصول(؟2 وفي المستصفى ذكر 
٠.‏ امرتجحين سماهما شهادة أصول» ومثل لكل منهما: الأول: (علة يشهد لها أصلان أولى ما يشهد لها 
8 ا ا ٠‏ 
0 امطافي لواحو تيو احا ور 3 


۷١١-۷٥۹ الباجي : إشارة 488 5 إإحكام‎ ١ 
3. المراجع السابقة ب‎ ) ۲(٠: 
0-5 49٠ البصري: عمد ۱۷۹-۱۷۷/۲ د اام -؟هم» الشيرازي: تبصرة‎ )۴( 
(4)البصري : معتمد 6۹/۲ ۸ت۰ ۸5 ش‎ 
Y~ ۲۳۱/٤ (ه) الكلوذاني : تمهيل‎ 
14 ٠/4 نفس المرجع‎ )8(0 
5 مندخول‎ : ll 
` 6۸4-4۸۷/۲ ا( الغزالي: مستصفی‎ 
ٍ ی ر امه‎ 


00 / إلفصا الرابع : تقسيمات الناسب ' 


— 00 


نبد 


لقد رأينا -فيما سبق- كيف نشا الكلام في هذا اساك عند الاصوليين قبل الغزالي؛ ثم كيف 
صاغه الغزالي واصّله مستفيداً ما قاله سابقوه» مضيفاً إلى ذلك عناصر جديدة» ورؤية متماسكة مترابطة» 
أعطت هذا السلك صورته النهائية» التي لن يخرج ا لأصوليون عن إطارها العام» بل وكشير من الجزئيات 
والتفاصيل؛ ولتدرك الاثر الكبير للغزالي» » قارن مباحث الأصوليين في مسلك المناسبة بعد الغزالي» مع 
مباحث الأصوليين فيما يتعلق بهذا المسلك قبل الغزالي لعدرك الفارق الكبير» الذي لن يتفسر لك الا بما 
قالة الغزالي في هذا المسلك . ظ | 
ولم انعبر الرالخرلي علي البجلمين» مره ass‏ مباشرة أو بواسعلة المتكلمين 
ظ المتاثرين بالغزالي . ٠‏ 
ش ولا ننسى الآثر الكبير الذي تركه الدبوسي في أصولبي الحنفية بعده» وذلك من خلال كلامه في 
ظ وبالجملة» فنحن امام تيارين من الأصوليين بعد الغزالي» تيار المتكلمين الذين لم يتجاوزوا الغزاليء 
وتار الحدفية الذين لم يتجاوزوا الدبوسي» مع تأثر ا قاله الغزالي والمتكلمون . 
: وفهمنا لما قاله الدبوسي والغزالي» هو الأساس الذي لا بد منه» في فهم ما قاله الأصوليُون بعدهما 
في المناسبة والعاثير,' 
1 3 وقد جعلت الكلام في هذا الباب خمسة فصول: 
ظ الفصل الأول : التعليل والتأثير:والمداسية :++ 

ْ 8 الفصل الثاني : حفيقة الما‎ ٠ 
الفصل الغالث : : حجية مسلك الا‎ 


ا الفصل اخامس: ال لمكم E SOT‏ 


107 2 0 
المُصل الأول 
التعليل والتأثير والمناسبة 


00 بدا لي قبل آن أشرع في مباحث هذا السلك» أن أقدم الكلام في تعليل الأحكام» واستعمال لفظتي 

المناسبة والتاثير في العلل الشرعية ذلك أن الرازي والأصوليين بعده» قد أطالوا الكلام في هذه المباحث» 

وكان لذلك اثر كبير في مباحثهم في العلة» بل في القياس كله فضلاً على مسلك المناسبة.. ثم إنهم 

بحثوا التعليل والتاثير بحثاً كلامياً لم أحبب أن أورده في مباحثهم لمسلك المناسبة . ظ 
وقد جعلت هذا الفصل في مبحثين: 

الأول: تعليل الاحكام 

0 الثاني : التاثير والمناسبة في العلل الشرعية 
المبحث الأول: تعليل الأحكام 
ينبغي على كل باحث لهذا الموضوع» أن يبحشه من ثلاث نواح» يفصل كلا منها عن الأخرى» لما 
في ذلك من دقة في الفهم؛ وفائدة في النتيجة؛ وهذه النواحي الثلاثة هي : النا حية الكلامية» الناحية. 
الفقهية؛ والناتعية اللصلئمية: وستفزة كلا مدها بطب 

5 . المطلب الأول : تعليل الأحكام من ناحية كلاميّة 
| 7 هذه الناحية في التعليل؛ ما لا ينبني على ا لحلاف فيها أثر عملي لا في الفقه ولا في أصوله 
وخاصة القياس» ولذلك تا متبقدمو الأصوليين في مباحث القياس» فلا تجد -عندهم- في هذه 
المباحث نزاعاً مع المعتزلة» إا نزاعهم مع الظاهرية ومنكري القياس, الموافقين لأهل السنة في الناحية 
الكلاميةء ولكنهم يخالفونهم ويخالفون المعتزلة في الناحيتين الفقهية والمصلحية. 

0 وظل الأمر كذلك حتى: جاء الرازي ر ت 5:5ه) فأقحم الناحية الكلامية في مباحث القياس») 
وذلك لعصور خاطئ منه لهذه الناحية» ظن معه تعارضها مع القياس؛ فاررت تف ان عة 
إشكالأ» تتابعوا في طرقه والكلام فيه؛ ولم يكن أصوليو الحنفية ا E‏ مع الخائضين في . 
٠‏ هذه الناحية. ظ 

, واصل الخلاف في هذه الناحية» بين المعتزلة الذين يوجبون على الله تعنالى رعاية الصلاح في‎ ٠ 
1 أحكامه, رأهل السنة الذين يجرّزون ذلك على الله تعالئ ولا يوجبونه؛ والكلّ معفق على أن احكامه‎ 
تعالى واقعة على وفق المصالح» فالخلاف نظري لا ثمرة عملية له. ا‎ . 


 ١ها/ل‎ 

يقول الغزالي : ( ونحن وإن قلنا: إن لله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء بعباده؛ وان لا يجب عليه 
رعاية الصلاح؛ فلا ندكز إشارة العقؤل إلى جهة المصالح والمفاسد» وتحبذيرها المهالك وترغيبها في جلب 
المناقع والمقاصدء ولا ندكر أن الرسل - تمليهم السملام- بعثوا لمصالح الخلق في الدين والدنياء رحمة من الله 
على الخلق وفضلاًء لا حتماً ووجوباً عليه )217 

ولذلك ادعى الرازي تسه -في الموضع الذي أثبت فيه التعليل- الإجماع؛ زل E‏ 
حكيم بإجماع السلمين» واحكيم لا يفعل إلا مصلحة: » فإن من يضعل لا لمصحلة يكون عابشاًء والعبث 
على الله - تعالى- محال» للنص والإجماع والمعقول) ('2. 

وكذلك الآمدي: (اما الاجماع» فهر أن أئمة الفقه مجمعة» على أن أحكام الله - تعالى- لا تخلو عن 
حكمة ومقصود» وإن اختلفوا في كون ذلك بطريق الوجوب كما قالت المعتزلة؛ أو بحكم الاثفاق والوقوع من 
غير وجوب كقول أصحابنا)!؟) وكذلك تابعه ابن الحاجب(؟) وغيره علي حكاية هذا الاجماع(*© . 

وكذلك ابن الهمام» يحكي الاتفاق على التعليل بالمصالح» وإن اختلف التعبير عن ذلك» وهو ما 
| يوضحة ابن امير الحاج بقوله: (إذ متهم من يعبر عنه» بان احكام الشارع مبنية على مصالح العباد؛ ومنهم 
دن يمير نة بان افعال الله البارئ سبحانه مُعللة بمصالح العباد أو معللة بالاغراض» وهذا معزو إلى المعتزلة» 
قال الصنف فلو قيل النراع لفظي جاز)283 ولكن.. ليس الحلاف لفظياًء بل هو خلاف عقيف فم لا 
iB‏ ظ 1 

يقول القرافي في توضيح مذهب أهل السنة في التجويز: ( وليس اللازم عن هذه النكتة وقوع ذلك› 
نحتى يقال يلزن حلاف اران رر نووز كلك لني لان د نكم تمن شي اتی اده عا تربره وقطعوا 
بعدم وقوعه)(") ٠‏ 
ويقول اسر یادها فى اهب ا TET‏ بانه امز لامد م متلا بان اة 


فلا نراع» ولكن إن نفوا قدرته على خلاف ذلك» فالتنزيه عنه واجب )(۸) 


۱٦۹۲ الغرالي: شفاء‎ )١( 

(؟) الرازي: محصول ۰/ ١9‏ -#/ا1. 

( ") الآمدي: الاحكام في اصول الأحكام ١86/7‏ ويشار اليه: الأمدي: احكام 

٤ (‏ )ابن الحاجب: مختصر ١84‏ ش 

(ه ) انظر أقوالا كثيرة عن الأصوليين في هذا: الز ركشي : البحر المحيط ۱۲۷-٠۲ ٤ / ٠‏ ويشار اليه: الز ركشي : بحر . 
(1) ابن امير: التقرير والتحبير شرح النحرير 7/ 18١‏ ويشار اليه: ابن امير: تقرير ٠‏ والتحرير لابن الهمام ويشاراليه : 
ابن الهمام: تحرير . ا ش 

'(/؟) القرافي : نفائس 751/1١‏ 

(۸ ) امير بادشاه: تيسيرالتحرير ۳٠۳/۳‏ ؤيشار اليه: امير بادشاه: تيسير 


E "1000‏ ب 

لععليل عند الراوي: 2 ظ ٠‏ 
0 ری رازي أن تعلیل احکام اله تعالى بالمصالح والأغراض محال» ان من فمل فعلالفرض» فإن 
بدلك الغرض» والمستكملٍ بغيره ناقصُ بذاته» وذلك على الله تعالى محال( ٩‏ 
>" ويرة رة عل هدا: : بان الله -تعالى- لا جرم لا يفعل لغرض يعود إليه» حتى يستكمل به» 
وها لغرض زاججع إلى المبد» وبغير هذا يانم عليه العبث تعالى عن ذلك(؟) 

ظ “ويفبت الرادي اقلت : : كونه تعالى فاعلاً للفعل الذي هو أولى بالعبد» وكونه غير فاعل له ما أن . 
يتساويا بالنسبة إليه --تعالى- من جميع الوجوه أو لا يتساوياء فإن كان الأول استحال أن يكون ذلك 
داعبا لله تعالى إلى الفعل .. . وإن كان أحدهما اولي عاد الاشكال )22 وهذا نفي لتعليل الأحكام 
بالمصالح بالكلية سواء على سبيل الوجوب أو التفضل» وهو تقرير لا أظن أن الرازي قد سب إليه» ومن هنا 
فلنفهم سر إفراد الشاطبي للرازي بالذ كر كناف للتعليل» يقول: ( ولنقدم قبل الشروع في المطلوب» 
مقدمة كلامية مُسلمة في هذا الموضع» وهي أن وضع الشرائع اما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل... 
وزعم الفخر الرازي أن أحكام الله -تعالى- ليست معللة بعلة البعة» كما أن افعاله كذلك )(4) وهاه 
. عبارة في غاية الدقةء ذلك أن الرازي خالف «مقدمة كلامية مسلمة» من أهل السنة و المعتزلة» ومع ذلك 
تج الريسوني يستغرب صنيع الشاطبي حين يقول: : ( وتبقى الغرابة في نسبة هذا للرازي وحده» مع أنه لم 
يكن بدعاً في الاشاعرة» بل هو حين دافع عن انكار التعليل تعليل الأفعال؛ وليس تعليل الأحكام إا ش 
تكلم باسم الاصحاب أي الأشاعرة) ثم أورد كلام الرازي في مسلك المناسبة وقد ااا ووت 
بقوله: (فهل يسوغ أن يسبب صاحب هذه ا مواقف إ إلى إنكار التعليل البعة؟! وهل يُعقل أن يف مع 
الطاهرية )(*) ظ 

وهل يقول الظاهرية بما قاله الرازي في موضع إنكاره للتعليل؟! يقول الشيخ أبو زهرة: (أما 

الظاهرية؛ فيرو أن النصوص معقولة المعنى في ذاتهاء أي انها في الجملة لمصلحة العبادء ولكن كل نص 


(١)الرازي:‏ : محصول ۱۳۲-۱۳۱/١‏ : 
)١(‏ انظر مثلا: الأمدي ۳/ ۲۹۲ صدر الشريعة: التتقيح في اصول الفقه ۲ / ٠١١‏ ويشار اليه : : صدر الشريعة: تنقيح 
وعليه خرع الترضيع و ويشار اليه: صدر الشريعة: توضيح وعلى التوضيح تت لك ويشار 
اليه: التفتازاني! تلويح 
(")الرازي: محصول ١9 / ٠‏ واجاب القرافي: ( قلنا انما يزم فيما هو علة باعتبار ذاته أما ما هو علة بجعله علة 
٠‏ على سبيل الجواز فلا يلزم فيه ذلك ) القرافي : نفائس ۷/ 840 وانظر جواباً آخر للأصفهاني: ا 
الكاشف عنالمحصول 5/ ۲۹۹ ويشاز اليه: الأصفهاني: كاشف 
٠‏ (4) الشاطبي: موافقات ١-۸/۲‏ 
( 0 )الريسوني:. e hs he bE‏ . ويشار اليه : الريسوئي : نظرية | 


0۹ هه 


يقتصر على موضوعه لا يتجاوزه» ولا يفكر في علة مستنبطة منه» وإن كان يجب الاعتقاد بأن فيها 
. مصلحة المعاش والعاد)('). ولذلك لم يصدف الشاطبي الرازي مع الظاهرية ولا غيرهم» فهو يخالف 
الاجماع الذي حكاه بنفسهء والرازي لم يفرق بين تعليل الأفعال وتعليل الأحكام؛ فكلامه في الموضعين 
واحد» فمما قاله في الإسعدلال على التعليل: : (أحدها ‏ أن الله تعالي» خصص الواقعة العينة بالحكم 
المعين» لمرجح أولا لمرجح» والقسم الثاني باطل» وإلا لزم ترجيح احد الطرفين على الآخر لا مرجح» وهذا 
٠‏ محال» فثبت القسم الاول» وذلك المرجح» إما أن يكون عائداً إلى الله تعالى أو إلى العبد» والأول باطل 
بإجماع المسلمين» فتعيّن الثاني . . فغبت أنه تعالى إنما شرع الأحكام لمصالح العباد)(") وهذا مناقض” تماماً 
لصياغته لدليل الاستكمال بالغرض» وهذا التناقض صرح به الرازي : ( ثم اختلف الناس بعد ذلك» أما 
المعتزلة» فقد صرّحوا بحقيقة هذا المقام» وكشفوا الغطاء عنه» وقالوا إنه يقبح من الله تعالى ‏ فعل القبيح 
وفعل العبث» بل يجب أن يكون فعله مشتملاً على جهة مصلحة وغرض» وأما الفقهاء فإنهم يصرحون 
بأنه -تعالى-. إنما شرع هذا الحكم لهذا المعنى؛ ولأجل هذه الحكمة» ولو سمعوا لفظ الغرض لكفروا قائله؛ 
مع أنه لا معنى لعلك «اللام» إلا الغرض» وايضاً فإنهم يقولون: إنه وإن كان لا يجب على الله -تعالى- | 
رعاية اللصالح» إلا انه - تعالى- لا يفعل إلا ما يكون مصلحة لعباده تفضلاً وإحساناً لا وجوباً)("). 

وهذا الكلام يدلك بوجه قاطع - على أن صياغة دليل الاستكمال بحيث كم المصالح الراجعة 
<< إلى العباد تفضلاً ‏ إا هو من صنيع الرازي» وكأنه فهم أن هذه الصياغة ما يقتضيها مذهب لمجوزين 
عقلاً ومن هنا نش الاشكالء أعني من عدم فهم معنى التجويز الذي قال به اهل السئة. ' 

العوفيق بين كلام الرازي وحكاية الاجماع: 

بعد أن قال الرازي ما قال من نفي التعليل» انبر كثير من الاصوليين لبيان صخة الأجماع على 
التعليل» وأن كلام الرازي لا يعارضه: فابن الهمام يرى أن الخلاف لفظي مبني على معنى الغرض وهو ما 
يوضحه امير باد شاه بقوله: (فمن فسّره بالمنفعة العائدة إلي الفاعل قال : لا تعللء ولا ينبغي أن ينازع في 
.هذاء ومن فسره بالعائدة إلى العباد قال: تعلل» وكذلك لا ينبغي أن ينازع فيه )(“) وهذا التوفيق لا 
يستقيم على كلام الرازي» لأنه ينفي المصلحتين الراجعة إلى الله - تعالى- والراجعة إلى العيد . 


والبعض يوفق بالتفريق بين أ مرين: الغرض والباعث والعلة الغائية ( علة الفاعلية ) فهذه منفية وبين 


۳۹۱-۳۹۰ ابو زهرة: ابن حزم‎ )١( 
۱۷۲ /۰ (؟) الرازي محصول‎ 

(۳) نفس المرجع ۲/ 1۷١-1۷١‏ 

(4) اميربادشاه: تيسير ۳| ۲۰۰۲۰ 


كاه 
0 رعاية الحكمة وترتب الفائدة على الحكم فهبذه مشبكة با لاجماع» بقبول الزركشي : ( والمدق أن رعاية 
ا لافعال الله وأحكامه جائز واقع ولم يدكره أحدّء وما أنكرت الأشعرية العلة والغرض والتحسين 
العقلي ورعاية الأصاح» والفرق بين هذه ورعاية الحكمة وا ضح 2١١)‏ ويقول أمير بادشاه Yi‏ يلزم منه أن 


٠‏ ايكون علة غائية فيلزم استكمال الشارع بهاء بل هي الحكمة المقتضية للتشريع ٠")‏ ويقول عيسى منّون: 


رلا ينازع أحد في أن لافعاله واحكامه غايات وحكماء وإما الخلاف في انها باعثة على الحقيقة أو لا)(؟) 
وهذه التفسيراتث لا تستقيم -كذلك- على كلام الرازي» لأنه استشكل 59 الفقهاء وقولهم: 
لمصلحة كذاء وان لا معنى لذلك إلا افا والداعي» ولذلك يقول الاصفهائي: (وأما الفقهاء فهم ۰ 
يقولون إن الحكم الفلاني ثبت لكذا او لمصلحة كذاء وذلك تفسير الداعيء إلا انهم لا يلتنزمون أن 
مذهبهم يؤول إلى القول بالداعي والباعث وذلك لازم لا محيص لهم عنه» وإن لم يعترفوا به صريحاً 0 
وهذه التفرقة التي قالها الموققون؛ لا وجه لها ولا دليل عليهاء يقول الاستاذ شلبي: (لعلهم يقولون 
ليث مالم يغرب عليه فالدة وغاية محرد وما ترتب عليه ذلك فهو الحكمة› وفحن لا نخلي شيف 
من افعاله تعالى عن الحكمة بهذا المعنى» وا ندكر أن تكون تلك الفوائد زالغايات باعثاً وعللاً غائية 
زهو امراد بالغرض؛ وحينكل يقال لهم: هل اختيار الباري - وهو الختار في أفعاله بالاتفاق- لما يترقب عليه 


٠‏ الفائدة وماله غاية محمودة» دون ما لم يترتب عليه ذلك» لنصوصية ترتب الفائدة أو لا؟ فإن كان الأول 


هو المراد بالغرض والباعث» وإن كان الثاني اسئوى الفعلان عند الفاعل» و ترتب الفائدة حينيذ اتفاقي» 


١ 00‏ 0 واتفاق الفائدة لا بمنع العبئية» كمن يعبث بحجر رماه فقتل عقرباً کادت تلسع طفلاً)(» 


۰ . وهذه التوفيقات مبنية» على أن هناك تعارضاً -كما تصوره الرازي- بين نفي أهل السنة للتعليل 
1 الكلامي» وإثباتهم للتعليل في القياس» وليس كذلك, لأن نفيهم للتعليل الكلامي نفي نظري يقطعون. 
بعدم وقوعه كما قرر القرافي . 

| :ابن السبكي يدكر الاجماع ويؤول الباعث: 1 

مولن ا ی ا ی وو کی ا ا وذلك 

. إما بطريق الوجوب عند المعشزلة أو الإحسان عند الفقبهاء من أهل السنةء وهه الدعرى باطلة» لان . 


٠ ۱۲٤/٥ بحر‎ :يشكرزلا)١(‎ 


: 2 ۹٩/۳ .(98)اميربادشاه تيسير‎ ٠.“ ' 


"...0 (۳) عیسی هدوث؛ ثبراس العقول في تحقيق القاس عند علماء الاصول ١‏ / ۳۲۸ ويشار اليه؛ منون :نبراس 
e TT 2‏ 9 


ا 


E OA !َ‏ طق للشو عونا RE‏ وكيك 
ش ينعقذ الاجماع مع مخالفة جماهير المتكلمين» ا قالوا لا يجوز أن تُعلل 


4 أفمال الله تعالي؛ لان من فعل فعلاً لغرض . HO‏ ا 


ْ وهذا يناه على كلام الرازي» وقد تبين لك خواؤه» فما بتي عليه مغله. .وكيف ينازع ابن السبكي . 
' في أمر يدهي لأ ينازع فيه عاقل» فضلاً على أن ينازع فيه مسَلم؟1 ولا يحعاج نفي العبْث عن احكم 
الحاكمين إلى إجماع أصلاً. ‏ , 

ولا يتوقف ابن السبكي عند هذاء بل ينقل عن والده حل الأشكال الذي توهمه بين قول الفقهاء. 
وقول المعكلمين» وذلك بعفسير الباعث بالبباعث على فعل المكلف لا على الحكم : ( لآن المراد أن العلة 
باعثة على فعل المكلف» فثاله : حفظ النفوس» فإنه علة باعثة على القصاص الذي هو فعل المكلف امحكوم ش ظ 
به من جهة الشرع» فيحكم الشرع لا علة له ولا باعث عليه» لأنه قادر أن يحفظ النفوس بدون ذلك» ولا 
تعلق أمره بحفظ النفوس وهو مقصود في نفسه» وبالقصاص لكونه وسيلة إليه» فكلا اللقصد والوسيلة 
7 قود نشار واجرى الله تعالى العادة أن القصاص سبب للحفظ فإذا فعل ا مكلف من السلطان. 


والقاضي وولي الدم القصاص» وانقاد إليه القاتل امتثالاً لامر الله به ووسيلة الى حفظ النفوس» كان لهم 


0 .أجران: اجر على القصاص وأجرٌ على حفظ النفوس» وكلاهما مأمور به من جهة الله تعالى... وميز بين 


0 الراتب الشلاث وهي: حكم الله بالقصاص ونفس القصاص» وحفظ النفوس» 0 
على الأول )(") | 
1 رطا زول ای ات اعت ول كل مجرد مت الک ی يق تسرد الا 
. المطلب الثاني : تعليل الأحكام من ناحية فقهية 

إذا كانوا اجس على تعليل أحكام الشرع بالمصالح» فلماذا اختلفوا في الأدلة التي تع فيها المعاني 
كالقياس؟! | 

إن ن منكري القنيا س -وإن أقروا بتعليل الأحكام بالمصالح- فما يدكزون أن تظهر للمجتهد؛ وبعبارة 
أدق: إنهم لما وجدوا في الشريعة ما هو تعبد محض» منعوا اتباع المعاني: ولاننا لا نامن أن يكون ما ظهن ‏ 
لنا منها وهم وانها تعب محض كغيرهاء فنتقول على الشارع بالوهم. . ومن هنا صرف الشافعي ومتقدمو 
الاصوليين جل اهتمامهم إلى تقرير حقيقتين: الأولى - أن الغالب في الأحكام ظهور المعاني الثانية - أن 


)١(‏ ابن السبكي: الابهاج في شرح المنهاج 45-41١‏ ويشار اليه: ابن السبكي: ابهاج 
رانس ارج 


0 ا : : A‏ : 
e ٠‏ الغالب 5 شرعا وإن ا النطا . ٠‏ ا 
7 "٠و‏ ا روھ ارتي ازز عل ما الدهج» وذ لم يكن بالوضوح الذي مده عند التقدمين» 
لل قاين را رمن جهردهم في لحت الكلهي اسا ایل 
0 أفيقرٌالقائسن بؤجود أحكام تعبدية» بمعنى أنه لا يظهر لنا منها معنى» يقول السمرقندي: 
٠‏ (وائعني بقولنا النصوص معلولة هذا أن أحكام الله تعالى متعلقة معان ومصالح وحكم؛ فإن كانت 
معقولة يجب القول بالتعدية» وييجوز أن يكون البعض حكماً ما لا نعرفه بعقولناء فيكون الأصل ما 
قلعا( ويقول الآمدي : (إن من الأحكام ما ثبت غير معقول المعني» كضرب الدية على العاقلة ونحوه» 
و ما كان كذلك فإجراء القياس فيه متعذر» وذلك لأن القياس فرع تعقّل علة حكم الأصل» وتعذيتها إلى 
الفرع؛ فما لا يقل له عل فإثباته بالقیاس يكون ممتنعاً) 17 ) 
| ومن هنا اشترطوا في القياس أن لا يكون الحكم تعبدياً كأعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات 
والركوات(؟) ) 
0 ومع هذا فتجد البعض قد تكلف -في رده على النظام- في بيان اللعنى فيما ذكره من أمثلةء كقول 
القرافي: (والوضوء من الريح دون غسل الوضع لا فائدة فيه لانه لو غسل لكان أوضع التنجيس» وحينعذ 
.بجحب على الثياب كلها كلما خرج ربح وذلك مشقة عظيمة)0» 
٠ ٠‏ أ والبعض أجابوا بان الغالب في الشرع التعليل» يقول الرازي اا اا ظ 
احكام الشرع معلل برعاية الماع اللمإردة راض إلى ا 
النادرة على خلاف الغالب لا يقدح في حصول الظن)0*) ! | 
) ويعلق الاصفهاني على هذا وام شبهة النظام فالجواب ما ذكره الصنف في الان وهو صحيح» رن 00 
تكلف متكلف الجواب الفصل عن كل وا حدة واحدة من تلك السائل» فيصعب تقريره إجراء كل مسالة 
من تلك السائل على قواعد القياس)(3) 


(١ (‏ السمر قندي: يرن الاصول في نتئج العقول ۲/ ۸۷ ريشا ليه السمرقندي : ميزان 
(؟)الآمدي: احكام ؛ / ٩۷‏ 
(8) انظر: الشوكاني: ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول "١7‏ ويشار اليه: الشوكائي؟" ارشاد » ابن 
ب لجان شرح الكوكب امير ؛ / ٠‏ ويشار اليه: ابن النجار: شرح » سيدي عبد الله بن ابراهيم الشنقيطي : 
٠‏ نشرالبنود على مراقي السعود ١١7/17‏ ويشار اليه: الشنقيطي : شر( ۳ ) القرافي ااي ۷ وانظر: 
230 الاسدوي: نهاية ۳۲/۳ » ابن السبكي: ابهاج ٠۲٠/۲‏ ' 
)4(١‏ القرافي: نفائس ١/۷‏ ۳۳۲ وانظر: الإسدوي : نهاية ۳۲/۲ ابن السبكي E‏ 2 
. (ه) الرازي: محصول ١١4/6‏ 
(5) الاصفهاني: کاشف 508/5 


= 


من عدوي سي عن ا اخري كاستددلالهم لمسالك العلةء مغال ذلك قول ابن 
مقا ب : (ووجه كونه حجة أنه يشير ظناً غالبا يبنى على الاجتهاد فيجب أن يكون متبعا ‏ 
٠‏ كالمناسب فلا يخلو: : إما أن يكون الحكم لغير مصلحة أو لمصلحة في الوصف الشبهي أو لمصلحة في | 
٠‏ ضمن الأوصاف لاخر لا يجوز أن يكون لغير مصلحة: فإن جكم الشارع لا يخلو عن الحكمة؛ واحتمال 


7 كونه للصلحة وعلة ظاهرة أرجح من احدمال التعبّد)(١2,‏ 


. ويقول الآمدي في اثبات السبر: (وإذا كان لا بد له من علة فإما بان تكون ظاهرة أو غير ظاهرة» لا 
جائز أن تكون غير ظاهرة وإلا كان الحكم تعبداً وهو خلاف الأصل لوجوه ثلاثة: الأول أن اثبات الحكم 
بجهة التعقل اغلب من اثياته بجهة التعمّد» وإدراج ج ما نحن فيه تحت الغالب.أغلب على الظن ٠")‏ , 

المطلب الثالث : تعليل الأحكام من ناحية مصلحية 
المتقدمون من الاضوليين لم يفرقوا بين المعاني الفقهية (الشبهية) والمعاني المصلحية» حتى جاء 
الجويني بتقسيمه لأصول الشريعة ما يعلل منها وما لا يعلل ( كلامه في المقاضد ) وفرق بين المعاني 
الشبهية والمعاني المصلحية» مبيئا ما يجري فيه كل واحد منهما بدقة ( بالكل أو الجزء) وما لا يجري فيه 
کل منهماء وتبعه إلى حد ما- السمعاني والغزالي وابن برهان وابن العربي . : 
٠. 6‏ واما الأصوليون بعد الغزالي» فقد اغفلوا ما قاله الجويني ومن تبعه» فلم يعجهوا إلى تقسيماتهم: 
بل جعلوا الأحكام قسمين: تعبدية ومعقولة؛ والمعقولة من العموم بحيث تشمل المعاني الفقهية 
E‏ عبروا بالفاظ المصلحة زالحكمة» يقول الآمدي: ( حتى أن كل مالم يظهر فيه وجه 
الصلحة ولا دفع الفسدة من الأوصاف المستنبطة بدليله فالقياس فيه غير جائز)' '». ويقول صدر 
الشريعة: : (العدول عن القياس باحد الأمرين : إما بان لا يدرك العقل حكم الأصل أي لا يدرك علقه 
و كاعداد الركعات ) (4) ويقول الجزري: (بان القياس يكون حيث يظهر المعنى وهي الحكمة 
ويشفق عليها)(*) .,ويقفول أمير باد شاه: ( والمراد بمصقولية معناه أن تدرك علته وحكمته التي شرع .. 
لها)30 . 


5-7 ابن قدامة: روضة الناظر وجنة المباظر ۳ / ۸۷۳-۸۷۲ ؛ ويشار إليه: ابن قدامه: روضة.‎ )١(. 
ْ . 754/9 الآمدي: احكام‎ )۲( 

() نفس الرجع'؛ / "١‏ 

(4) صدر الشريعة: توضیح ١١١/۲‏ 


:(ه)الجزري: معراج ۱۳۲/۲ .. 
000 (5) مير بادشاه: تيسير 7794/7 . 


٠ 00 3‏ ,فالاتجاء العام لدى الأصوليين أنهم لم يفرقوا بين المعاني الفقهية والمعاني المصلحية؛ وإن كدت جد 
0 بغضهم» إشارات عابرةء الحا فيها إلى اميز بين النوعين . 
٠: |‏ “قفي شرط أن يكون الحكم في الفرع ماثلا حكم الاصل يقول الآمدي: ( وذلك لان شرع الأحكام 
a‏ العباد» وسواء ظهر المقصود أم لم يظهر فإن كان حكم 
الفرع ممائلاً حكم الأصل» علمنا أن ما يحصل به من القصود مثل ما يحصل من حكم الأصل ضرورة الخاد 
الوسيلة 2١0)‏ وابن التلمساني يرد على الحنفية منعهم القياس في الحدود والكفارات فيقول: ( وأجيبوا 
بانه إن لم يكن الجمع بالخیل أمكن بالشبه ٠")‏ ) | 
ويقرر البزدوي أن ازالة النجاسة تمكن بالماء وبغيره من الما ئعاتء لأن ازالة النجاسة معقولة فتكون 
بالماء» وبغيره» بخلاف إزالة الحدث ( كالوضوء) فلا يكون إلا بالماء ؛ لأن استعمال الماء في محل الحدث لم 
يعقل معناه؛ إِذ ليست هناك عين في محله لتزال ("2 وفي المقابل يبقل صدر الشريعة آن ماعن الا ٠‏ 
ذكر أن مؤثرية خروج النجاسة في زوال الطلهارة امرٌ معقولٌ» حتى قيس عليه الخروج من غير السبيلين» 
فهناك تناقض ظاهري بين الكلامين» يرفعه صدر الشريعة بقوله: ( واعلم أنه يمكن التوفيق بين قول فخر 
الاسلام رحمه الله تعالى- وصاحب الهذاية؛ أن مراد فيخر الاسلام -رحمه الله تعالى.. EE‏ 


معقرل» أن العقل لا يستقل بدرکه» ا صاحب الهداية بكونه عقولا أنه إذا علم أن هذا الوصف قد 


وه وأن الشرع قد حكم بهذا ایک يحكم العقل بأن هذا الحكم لما هو لاجل هذا الوصف» وشرط 


.»4() صحة القياس كون الحكم معقولاً بهذا المعنى وهر اعم من الآول‎ ٠ 

٠ ٠‏ وهذا اصرح شيء قالة:الأصوليون؛ ذ في الفرق بين نوعي التعليل» ولكن التفتازاني لم يرتض كلام 
“صدر الشريعةء ورده إلى التقسيم العهود للاحكام: تعبدية لا يجري فيها القياس ومعقرلة يجري فبهاء 
٠‏ يقول :( ولا خفاء في أن المعتبر ف في القياس هو المعقولية» بمعنى أن يدرك العقل معنى الحكم المنصوص 
وعلته» وأنه لا معنى -في هذا المقام لذكر استقلال العقل بدرك الحكم) يقول: (لأن المعقبر في الإحتياج 
إلى النية أو الاستغناء عنهاء هو كون الحكم الثابت بالنص تعبدياً او معقولأً» بمعنى أن لا يدرك العقل, 

) ۴ معناه اي كفن ار اه 2 ا‎ ٠ 


۲٤۸/۳ الآمدي: إحكام‎ )١( 
۳۰۸/۲ ابن التلمساني: شرح‎ )۲( ٠ 
۲٤۳-۳٤۲/۳ البزدوي؛ اصوله‎ )۳( 


٤ ( 0 ْ‏ ) صدرالشريعة: توضيح ۲٠۸/۲‏ 
(0) التفعازاني: تلويح ۲۱۰-۲۰۹/۲ 


س ۵ د : 


العبحث الثاني التاثير والمناسبة في العلل الشوعية 
هذا البحث أتتبع فيه اتم الات الأصوليين للفظتي التاثير والمناسبة [لفتجير عن اف رة 
موضيحاً المدلول الذي يريدونه بهاتين اللفظتين» واعني بالتأثير والمناسبة هنا ماهو أعم من كونهما . 
يشلكو للف . وقد جعلت الكلام في ثلائة مطالب: : الأول - التاثير في العدل الشرعية» الشاني - 
المناسبة في العلل الشرعية» الثالث - القأثير والمناسبة دلول انحا ۰ 
المطلب الأول : العأذ ثير في العلل الشرعية 

0 ذكر الرازي أن الأصوليين اختلفوا في تفسير العلة» ففسرها بعضهم بالمؤثر وا لموجب وهم المعتزلة» 
وبعضهم بالباعث والداعي» وبعضهم بالمعرّف» والغزالي بالمؤثر بجعل الله -تعالى- لابذاته» وأبظل الرازي .. 
كل هذه التفسيرات إلا تفسيرها بالمعرّف فاختاره( 2١‏ . 

وأما الآمدي وأتباعه» فاختاروا تعريفها بالباعث» على ما نبينه في المطلب الثاني .. وأما الحدفية 

فالعزموا مذهب متقدميهم وسائر الأصوليين انها المؤثر لابذاته بل بجعل الشارع» وبهذا ميزوا بينها وبين 
السبب والعلامة والشرط(؟) إلا الفداري فإئه اختار تعريفها بالمعرف ولكن شرط فيها أن تكون بمعنى 
الباعث؟) وهنا جملة أمور: 

الأول: : اكثر الآدلة التي أبطل الرازي بها مذهب المعتزلة في تفسير العلةء لا تلزمهمء لأنه ليس معنى 
مُلجيهم أن العلة مؤثرة بذاتها كما يقول القرافي : (أن هذه الأوصاف -عندهم- توجب عقلاً أن الله 
5 تعألی وليه لسكا لا انها هي الرابطة للأحكام بانفسها)(). ولذلك أقر عبد الجبار بانها امارة» 


3 ا ا ال ا 


)١( 7 :‏ الرازي: : محضول” f‏ وا ا E‏ 
. وتابعه فيماخال والخعارتعدد من الاصوليين» انظ رمقلا لمارا يه 0 1 الإسنوي؛ 
٠.‏ نهاية ۳/ ٠٣-٠۲‏ ابن العلمسائي : شرح 2797/1 ابن السبكي : : جمع وشروحه oof‏ 


: غ1‎ ١١١/۲ البخاري: : كشف 2709/8 صدر الشريعة : التنقيح والتوضيح‎ » ۸٤۸/۲ م 5 قدي : ميزان‎ a 


ْ اللامشي : كتاب في أضول الفقه 19١‏ ويشار إليه: : اللامشي : أصوله. 


ب 00 (") الفناري: فصول الداع فوزاجرل شرع 1/1 e‏ : الفناري: فصول | 


(4) القرافي: فاٹس ۳۹۸/۱ ' 
1 ۰( ) ابن قاسم : : الآيات اينات شرح جمع الجوامع 4 /) ويشار إليه ابن قاسم : آيات . 


ت 


١‏ القحسين والتقبنيح: فيرد عليهم بقيا الغزالي والاصوليين قبله (بجعل الججاعل )؛ وهذا ما آثار ابا الحسين 


1 7 البصري فاشتد ٠‏ في رده واعترفا بأنها ار 


الكاني: بعش مدر لوي ليقو كني يمدو لي مراد الغزالي من تفسيرهللعلة يقول الرازي: 
( فيقال له: : إن أردت بجعل الزنا عبلة موجبة للرجم أن الشرع قال مهما رايعم إل ر يزني» فاعلموا أني 
أوجبت رجمه فهذا صحيح؛ ولکن يرجع حاصله إلي كون الزنا معرّفاً لذلك الحكم؛ وهو غير ما نحن | 
-الآن فيه)(١)‏ 

وهذا هو مراد الغزالي ولا ريب» ولكن الرازي يضع احتمالاً آخرلمراده ويشتد في ردهء وهو أن العلة . 

مؤثرة بذاتها بجعل الله تعالى لها مؤثرة بذاتهاء وهذا لا يقول به الغزالي أصلا . 

وبأثر من كلام الرازي» تجد الزركشي ذكر من الاقوال في تفسير العلة قولين فرق بينهماء ونسب إلى 
الغزالي منهما ما لا يقول به» يقول: (الشاني أنها الموجب للحكم» » على معنى أن الشارع جعلها موجبة 
لذاتهاء وهو قول الغزالي وسليم)؛ ؛ ( الرابع : أنها الموجية بالعادة واختاره الإمام فخر الدين الرازي في الرسالة 
| الهائيةفي اقباس وهر ضير الای )۲۱ إن الذي لاجمل للا لمعا ؤي و ل 
a‏ ا » فكيف بالعلة الشرعية؟! 
٠٠‏ ويقول البناني: (ليس الراد منه ما يفيده ظاهره من ان ا E SERS‏ 
ظ 0 والغزالي منهم» بل المراد بذلك الاستلزام والربط العادي؛ بمعنى أن الله اجری عادته 
بتبعية حصول تعلق الحكم لتحقق الوصف» كما اجرى عادته بعبعية اموت لحز الرقبة؛ وتبعية الإحراق 
-المماسة الدار إلى غير ذلك» 'ومخالفة هذا القول الجمهور واضحةء إذ لا.استازام ولا تبعية بالعتى ال كور 
على قولهم» وما الوصف مجر أمارة يعلم بها أن الحكم قد تعلق )(") وهذا كله يقوله الغزالي في العلة 


٠ 3‏ العقلية لا في العلة الشرغية» لان العلة الشرعية قبل ان يأمرنا الله -تعالى.- بنصبها وتعليق الحكم بها -لم 


تكن علة تستلزم حكمهاء وكذلك بعد أن أمرنا الله ب تعالى - يتعليق الحكم بهاء ذهي مداية الامارةة. 
ولكن لا بد في تمبيزها عن تعلق السبب والعلامة با كم -- من وصفها بالتاثير. ش 

وبالجملة؛ فهم يجتهدون في تفسير كلام الرازي لدي زعم فيه مخالفة الغزالي للجمهور؛ والرازي 
هو من خالف لا الغزالي٠ ‏ : 


مسيم سس e‏ 


(1) الرازي: محصول .11:0/٠‏ 


. (؟)الرركشي: : بحرة/118-119. 
' () البيائي: حاشيته ۲ وانظر؛ اب قاسم :آيات ۰٤۸/٤‏ 


1۷ 


الثالث : الأصؤليون التقدمون -ومنهم بم الفرالي- الدزموا تعريفها بالمؤثر» بمعلى أنها CT‏ 


u 00‏ باز عن تعلق الفلامة والشرط ونحو ذلكُ» ولم يريدوا أكثبر من هذا وهم مقرون سبما فيهم 


3 : الععرلف انیا منزلة الإمارة» فلا معنى لمعارضتهم ومخالفتهم في هذاء وما حاذره الأصوليون المتقدمون في' 


0 0 ا سدق العملة بالمؤثر -أورده كير من الأصوليين على تفسير الرازي للعلة بالمعرف» وهو تفسير لم يسبق 


إليه؛ يقول صدر الشريعة: (تدخل العلامة في تعريف العلة؛ ولا يمقى الفرق بينههماء لكن الفرق ثابت؛ 
لان الأحكام بالدسبة إلينا مضافة إلى العلل كالملك إلى الشراء والقصاص إلى القتل؛ وليست الأحكام 
مضافة إلى العلامات» كالرجم إلى الإحصان» فلا بد من الفرق بين العلة والعلامة ٠ )١()‏ 

وحتى لا يُلزم الرازي الدور؛ إذ العلة تُعرف بحكم الأصل فكيف تعرفه .. قال إنها وی 
انول له زار کاو نر كم الور رال رد وا ليس وا کی ا 

في الف ٠‏ ) 

٠‏ ولقد كان رد الآمدي على تعريف المعرف» ردا رجع فيه | ا ا 
٠‏ بعبارة أخرى مرادفة للتأثير وهي : الباعث» لأنه فهم من المعرّف» أنه لا يتعلق بحكمه» ؛ وإذ لا ب من 
التعلق ففسرها بالباعث» وهو معنى التاثير الذي قاله المتقدمون. 

1 وابن الهمام یری أن والمعرّف» اصطلاح (4) ويشرح امیر باد شاه هذا بقوله: (أي مجرد اصطلاح 1 
.من الأصوليين من غير رعاية المعنى الأصلي للعلة» بخلاف تسمية الوصف امثير للحكم فإنه روعي فيه 
ذلك )۲۰۱ ٠‏ ا 

1 وقد اضط من فسّرها بالمعرّف» إلى ان يؤول تفسبنيره بأنه لا بد في هذا المعرّف من تعلق العلة؛ 
والبعض يعبر بانه لا بد في العلة معنى المعرّف من اشتمالها على الحكمة؛ » والبعض اشترط فيها الباعثية 
وكثيرون اشترطوا فيها لمناسبة أو التأثير بمعنى التعلق . . وهو ما سنبينه في المطلب الثاني . 
| . الرابع: : سعجد أن الرازي وأتباعه وغيرهم قد عبّروا عن العلة بالؤش وإن لم يلعزموا كون هذا تعريفا 
لها فعند الرازي اراح اه يكون موجما للحكم وموؤثرأ فيه اوسرام 


م4 


TITTY gral: صدر الشريعة‎ )١( 
. ۱٠١/١ (؟) الرازي: محصول‎ 


(") التفتازاني: معي على دن قا عن مغر رو تی ا مار : التفعازاني : : حاشيته؛ ويشار 


م اللشرح: العضد : شرحه» وللإثبين! : العضد : شرجه والماشية. 
)این الهمام: ریر ۰۲۳/۳ 
(ه ) امیر باد شاه: تيسير ۲۹/٤‏ 


NMA 


1 وامسشاري Comey‏ : (إذا ذكرالشارع وصفاًلولم 
1 دم أي لم يكن علة فنيه؛ لم يكن لذكره فائدة ٩٥٨)‏ ويقسول : (فإنها تكون علة مؤثرة 


لم۶۱ والإسوي: : المؤثر كذا أولموجب كذا)200. ا 
٠ 0‏ وكذلك من عرّفها بالباعث لانه لا يريد إلا التاثير؛ فعند الآمدي : (العلة الوجبه له) 210 (اقتضاء 


. 291) العلة للحكم)1» وان الحاجب ( فلبست العلة موجبة لذاته‎ o 


ومثل هذه اا کی وای و ا ی فنا ت إن 
:هذا رقي لقادح من قرادح العلة ب عنم الفاقيرء ولآحزبوالقولبالموجب عالت أن e‏ 
بالمعرّف والأمارة» لم يغبت على تعريفه. ظ 
0 ومن عرّف العلة بالمؤثر أو الباعث» فلا ينكر أن العلة امارة» ولكنه لا يعرف العلة بهذاء بل يذكره ‏ | 
ليمير العلة الشرعية عن العقلية» كقول الآمدي: (لا نسلم أن" العلل الشرعية على وزان العلل العقلية ش 
ل a‏ 0 ) 
| المطلب الثاني : امناسبة في العلل الشرعية 
1 : :المناسبة 58 اللغة كما تقدم- هي الملاءمة والموافقة والتعلق ( فإنه يقال هذه اللۇلؤة تناسب هذه 
ظ .اللؤلؤة, اي الجمع بينهما في سلك واحد متلائم» وهذه الجبّة تناسب هذه العمامة» أي الجمع بينهما 
ال ظ ْ 0 
أ. وهذا العنى اللغري في العلل الشرمية هوموائةة العلة مكمهاء كما يقول ابن العلمساني: 


. (يلقبون بعض الارصاف مناسباً لموافقتها لما ربب عليها)(١١2)‏ وهذه ks‏ : موافقة مخصوصة 


)١(‏ الرازي: محصول ه ه باه ؟. 
(۲) نفس المرجع ۲۷۳/١‏ 
(") البيضاوي: منهاج ٠١١/۲‏ . 


.0./8 ابنالسبكي: إيهاج‎ )4(' ١ 
٠ (ه )نفس المرجع «1/ه#0.‎ 7 


(5) الاسدوي: نهاية 05/1.. ١ ٠‏ 0 5 
(۷) الأمدي : إخكام 119/7 ش 

(۸) نفس المرجع ٠.۲٠۲٠/۲۳‏ ْ 

(91)ابن الحاجب : مختصر 1819 0 

03١ .‏ )الآمدي: إحكام 7.51/4 

158/0 الرازي ؛ محصول‎ ) ١1١ 

DD‏ ش۱ 


ات 
هي للناسبة اللصلحية في مسلك الناسبة» وموافقة عامة وهي امناسبة إلفقهية في كل علة باي مسلك 
ش ات والمعنيان مختلطان عند الأصوليين» فلم يعتنئوا بالتمييز بينهما» كما لم يعتنوا بالتمييز بين التعليل 
الفقهي والتعليل المصلحي ؛ ؤهذا الاختلاط أدى إلى اشكالات كثيرة منها: الاختلاف في اشتراط المناسبة 
| في العلل المسعنبطة» فمن اشبترط هذا عنى مطلق تعلق العلة بحكمهاء » أي ربطها بحكمها ولو على وجه . 
لا يظهر فيه مصلحة؛ ومن نفى هذا الشرط فكانه نفى المناسبة المصلحية؛ لان احداً لا يقول بإثبات علة لا 
يبين تعلقها بحكمهاء ومنها أثنا إذا اشترطنا المناسبة في المسالك الأخرى غير مسلك المناسبة» فبماذا تمتاز 
عن هذا المسلك؟! حتى أن البعض نفى تلك السالك أن تكون مستقلة في إفادة العلة» ى انباتك ش 
تعميز من مسلك المناسبة إذا ميزنا بين المداسبتين الفقهية والمصلحية. 
يقول الآمدي بعد أن عرف المناسب اصطلاحاً : ( وهو ايضاً غير خارج عن وضع اللغة» لما بينه وبين .| 
الحكم من التعلق والارتباط» وکل ماله تعلق بغيره وارتباط» فإنه يصح لغة أن يقال إنه مناسب له)(١)‏ 
انز بيقن اتا تاك الهم لم زقلا بون لای فين ارا نالو اشاش 
ال م ا 
في هذا المعنى )270 ظ 
وكذلك الآمدي (فإن القيء والرعساف والمذي من حسيث هو خارج نجس» مناسب لنقض 
. الوضوء )2" ويقول القرافي: (فإن النجاسة مناسبة للتجرم؛ والطهارة مناسبة لإباحة الصلاة)(*2؛ وابن 
السبكي يسمي ما عقل معناء فيجري فيه القياس.- - مخيلاً وبل علج انس SC‏ الي 
على الظن اتباعه فإنه يجوز إن يقاس عليه ٠*٠)‏ 
وهذه الأمثلة التي ترما مناسبات» كان الغزالي صِنّفها تعبدات لا تظهر فيها المصلحة» وكذلك 
الجويني حيث منع فيها قياس المعنى وفصّل مواطن قياس الشبه فيها. 
ويقول الطوفي : (فما يفيت عتا منا سبته سمي تعبدأ» وما ظهرت مناسبته سمي معللً)13) وانت 
تعلم انهم معو بالتعليل مر اعم من اا يكن معبلحا ومع ذلك سما مناسية ن 


1/0/7 الآمدي: إحكام‎ 1١ 
(؟) الرازي 0 5 ويشار إليه: الرازي: معالم‎ 
۲٤۹/۲ الآمدي: إحكام‎ )"( 
30. ء١۸ القرافي: تنقيح‎ ) 4 ( 
| ومع ابن السبكي ا‎ 
الطوفي : شرح‎ : E ا الم‎ 


0 - له)(۳) ويفسرابن الحاجب الباعث بالمقتضي أي بال مؤثر والمؤثر ما تعلق بالحكم يقول: ( بان معنى صحتها . 
٠‏ اقتضاؤها وهو كونها باعغة )() ويفبسر التضتازاني الباعث أو اشتمال كل علة على حكمة: ( بمعنى أنه 


ity of Jordan = CERÊ ‘of Thesis e E 


NES 


0 0 0 : ارد مركب 5 هذا الأول - - تعريف العلة الباعث عند الآمدي ومن e‏ 


ْ العلة يعي الباعث:‎ ١ 


إذا كان ا الباعدة على شرع اللمكها فن الغزالي لم طلق هذا الاسم إلا على ش 
OD‏ 


أو ثابعة بسبر. .. إلخ ولكنه لا يعني به ظهور المصلبحة» بل يعني أن لا تكون العلة طردية محضة لا تعلق 


6 لها بالحكم بحالء وذلك أنه فهم من تفسير الرازي للعلة أنه ينفي تعلقها بحكمها أو اشتراط تعلقها ْ 
بحکمهاء يقول: ) ) ا : 
< (اختلفوافي جواز كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة الجردةء والختار أنه لا بد وأن تكون العلة في 
الأصل بمعنى الباعث؛ أي مشكملة على تحكمة صبالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم» ولا 0 
٠‏ فلو كانت وصفاً طرديأء لا حكمة فيه» بل أمارة مجردة» فالتعليل بها في الأصل ممتدع لوجهين.. )290 
٠‏ إذن.. فهو يقابل بين الباعث والطرد الحض؛ فيشمل الباعث كل معنى يربط الوصف بحكمه؛ ولو ذم 


يظهر فيه وجه مصلحة يقول التفتازاني: (قوله ولا أمارة مجردة» أي وصفاً طردياً لا مناسبا ولا شبيها 


0 . کم بشبوت الحكم عنده» فله تعلق ما بذلك الوصف )*) وهذا يشمل المعائي المصلحية وغيرهاء كما 


١ 4 7‏ ل ا في ليده الل القاصرة : (معرفة كونها باعئة على الحكم» بما اشدملت عليه من المناسية أو 


3 5 الشيه» وإذا كانت باعنة على الحكم». كان الحكم معقول ا معنى 030 


0 000 من اقتضائه إباء .. كقولنا إما قعل المرتد لتبديله الدين. . ببخلاف الأمارة ٌْ 
1 الحضة كزوال الشمس ون قبل لجاب لال رمت شما قعمن رف0 1 


يقول الطوفي : ( والفرق بين الباعث والأمارة الميضة هو أن الباعث ET‏ 


(١)الغزالي:‏ شفام ١ ٠.٩1۲‏ 
٠‏ ر۲ الآمدي+ إحكام 7١9/7‏ وانظر: 5507 ر ا : شرح وحاشينة ۲۱۳۲/۲ -14؟ 
"٠.‏ التفتازاني: حاشيته ۲۱۳/۲ . 
(4)ابن الحاجب: مختصر ۱۷۲ 
٠‏ (ه) التفتازاني : حاشيقه ۲۲۱/۲ , 
(3) الآمدي: إحكام ۲۱۷/۲. 
٠‏ (7) الطوفي : شرح 1/8 لساك 


2 


۷۹ 


ش وهذا ما تتابع الاصوليون على اشتراطه في الملل» منهم من يقبول : شرط العلة أن لا تكون طرداء 
ومذهم من يقول شرطها أن تكون مشتملة على حكمة» ومنهم من يقول شرطها أن تكون مناسبة» ومنهم 
من يقول شرطها ان تكون باعثة» ومنهم من يقول -وهم الجدفية- شرطها إن تكون ملائمة ويفسرون 
الملاءمة بالمناسبة أو الاشتمال على الحكمة أو عقل المعبى .. وكل هذه العبارات معناها واحد وهو إظهار 
تعلق العلة ببحكمها نوعاً ما من التعآق؛ بحيث لا تكون طردية. | ٠‏ 

يقول ابن التلمساني : ( أن لا يكون طرداء لما عرف من عادة الشرع انه إا ينصب ما اشتمل على 
حكمة)١١)‏ ويقول : (أما نحن فقد عرف من أصلنا انا لا نعني بالعلة إلا المعرّف لغبوت الحكم بنصب الله 
تعالى له الذي يلزم من تعلق الحكم به مصلحة لباء عادة ومنّة من الله تعالى ٠")‏ ويقول ابن السبكي : 
(ومن شروط الإلحاق بهاء اشتمالها على حكمة تبعث على الامتغال؛ وتصلح شاهداً لإناطة الحكم)(7) 

وقد اعتزض على ابن السبكي كيف شرط هذا وهو يفسر العلة بالمعرف لا بالباعث(*) يقول 
البناني : ( وأنت إذا تاملت موارد العلة واستعمالاتهاء تعلم أنه لا محيص عن كون العلة بمعنى الباعث» 
وأئه مراد من عبّر عنها بالمعرّف كما قال الآمديء وإنما تحاشى من عبر عنها بالمعرف ما يلزم التعبير بالباعث 
من الإيهام )2*7 والشربيني يرى أن لا تعارض» بناء على أن معنى الباعث هنا هو تعلق العلة بحكمها 
تعلقاً ما ليس أكثر يقول: (معنى ترتبه عليها انه حكم الشارع بغبوته عندها فله تعلق ما بهاء كذا في 
٠‏ موضع من العضد والتلويح "٠)‏ 

وهذا المعنى للباعث هو معنى المناسب يقول العضد في فائدة العلة القاصرة ( معرفة الباعث 
المناسب ٠١)‏ ويقول الآمدي : (باعثاً للشرع على حكمين مختلفين أي مناسباً لهما)(*) ويقول اخحلي : 
( وقيل يمتنع تعليل حكمين بعلة بناء على اشترا ل 0 تحصل المقصود منها 
بكي ال و 


.5917/1 ابن التلمساني: شرح‎ )١( 

(؟) نفس المرجع ۲۹۹/۲ 

() ابن السبكي : جمع ۳۹۳-۳۹۲/۲ 
ل( ٤‏ ) انظر: ابن قاسم: آیأات ٥۷/٤‏ . 

(ه) البنائي: حاشيته ۳٣۲/۲‏ 

(5) الشربيني: تقريره ۳٠٤/۲‏ . 

(۷) العضد : شرح 718/5, 

(۸ الآمدي: إحكام ۲۳۸/۲۳ . 
(9)المحلي: شرح ۲۷۹/۲ 


.ل ¥۲ 


ورل دري : (ولا شك ان العلة ثبت لها حالة ثبوت حكم الاصل مناسبتها له» وهي كافية في 


0 ل 0 ا باللاءمة والباعث» اشترطوا في العلة أن تكون مناسية أي باعثة 


7 متقدمي الأصوليين 5 ١‏ 


وملائمة» ما يقابل الطردء فالفداري اشترط في العلة أن تكون بمعنى الباعث ( وبعثه اشتماله على تحصيل 
مصلحة أو تكميلهاء أو دفع مفسدة أو تنقيصهاء ويسمى مناسبة» والباعث مناسباً)(1) 
وابن الهمام يعرّف العلة بأنها (ما شرع الحكم عبده لحصول الحكمة جلب مصلحة أو تكميلها او 


5-5 ة أو تقليلها) يقول: ( وهذا معنى اشتماله على حكمة مقصودة للشارع)( '2 ويقول: (وكون ِ 


الوصف كذلك مناسبته» وهو كذلك الناسي 240 
. في الشبه والطرد واناشت: 


لا يڙال الأصوئيون :يرددون تغرقة ة الباقلاني بن الكية 97 والطردء من بحيث المناسبة بالذات أو 


.. بالتبع أولا بالذات ولا بالتبع؛ وقد يذ كرون تعريف الغزالي للشبهء بأنه ما يوهم الإشتمال على مناسب من . 


غير أن يطلع عليه( . . ومن جهة خرى يفرقون بين قياس المعنى وقياس الشبه من حيث تعنين العلة أو 


عدم تعينهاء ويصفون الأول بانه مناسب» يقول ابن السبكي : ( قال علماؤنا: قياس المعنى مناسب» وقياس 


8 الشبه تقريب» وقياس الطرد‎ ٠ 


وها بم لابه حيث بلا لاسب بالط 
لدع اما ا وف طر لي بعلة عد لكاي 9 


5 0 ET ل‎ ٠ 
ص‎ 0 ١ . ۲۹۷/۴ (؟) الفناري: فصول‎ ٠ 


. (") ابن الهمام: تحریر ۱۸١/۳‏ 
(4) نفس المرجع 181/1. 1 
Jii‏ ) انظر مهلا : الرازي: محصول ۲٠۲-۲۰۱/۰‏ الآمدي : إحكام ۲۹۵/۳ - ۲۹١‏ البيضاري: ايلع كين 


الحاجب : مختصر »)١180‏ الشوكاني ؛ إرشاد SSD‏ 


0 e ان السیکي:‎ ١ 00 


VT — 


0 ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : (واعلم أن الوصف من حيث هو قسمان: طردي كالطول 
والقفير» ومنامسبب كالإسكار والصغر لتحريم الخمر وولاية المال)(29 ' 
' والحق أن بعض الأصوليين قد اقتربوا ا ستليا يقر انل لامب 
في الشبه: ( وهو الوصف الذي لا تشبت مناسبعه إلا بدليل منفصيل» فيتميز عن الطرديء لانه غير 
مناسب» وعن المناسبء لأن مناسبته عقلية من الظن في ذاته» فان مناسبة الاسكار لتحريم محله ظاهرء 
ورد به شرع ارلا)(") ويقول الشربيني معلقاً على كلام العضد في شرح كلام ابن الحاجب: ( فيعلم فيه ٠‏ 
أن فيه مناسبة على الاجمال» وإن لم يُعلم وجههاء بناء على أن ترتيب الشارع الأحكام على عللها لا 
. يكون إلا بالمصلحة» وبهذا يظهر أن مقابل قوله غير مناسب بالذات ليس المناسب بالتبع» كما هو كلام 
القاضي الآتي» بل الذي لا تُعلم مناسبته من ذاته)(؟) ٠‏ 
ويقول الشوكاني : ( والحاصل أن الشبهي والطردي يجتمعان في عدم الظهور في المناسب» 
ويتخالفان في أنّ الطردي عهد من الشارع عدم الالتفات إليه)(؟) | 
يبقى أن ننظر في مسالك St iB E‏ ل a‏ في الوصف الثابت بها 
مناسبته» وذلك تبعاً لشرط العلة أن تكون مناسبة باعثة. 
يقول الزركشي في السبر ( ويشترط أن يكون الحكم في الأصل معللاً بمناسب خلافا للغزالي )2*0 
وهذا يؤكد لك أن الغزالي فرّق بين المناسبة الفقهية والمداسبة المصلحية» فنفى الأخيرة في غير مسلك 
المناسبة» واثبت الأصوليون الأولى في غير مسلك المناسبة» فظنوا أن الغزالي خالفهم . 
٠‏ ولعل اختلاط معني ا مناسبة قد جعل بعض الأصوليين يدكرون مسالك العلة الأخرى سوى مسلك 
. المناسبة يقول الزركشي : (ما ذكرنا أن هذا النوع من المسالك هو المشهور» ونازع فيه جماعة من المتاخرين 
ظ منهم أبو العباس القرطبي في جدله فقال إنه شرط لا دليل؛ لان الوصف الذي ينفيه السبر إما ان يقطع ‏ 
بمناسبته فهر التخريج» أو عروعنها فهو الطردي ولا يصح أن بعلل به» أو لا يقطع بوجوده فيه ولا عدمها 
فهو الشبه. . فالتحقيق أن يقال على النعليل هنا هو المباسبة» غير أن السبر عيّن دليل الوصف» فالسبر إذن 


١ ( ۰‏ ) الشنقيطي : مذ كرة في اصول الفقه 4 ٠٠‏ ويشار إليه : الشيقيطي : مذ كرة 

( ۲ ) ابن الحاجب : مختصر ۱۸٤‏ وانظر العضد : شرح وحاشيته ۲٣٠-۲٤٤/۲‏ . 

. (۳) الشربيني : تقريره 4437/1 . 

)4( الشوكاني: إرشاد ٠۲۹‏ . 

5١‏ ) الرركشي جره و م دا ای مو ی ور ا 
مباحث 


7 و م 


ل وكذلك في سائر المسالك النظرية . . وقد حكي عن قوم من الأصوليين في الدوران أنه 2 ) 
للعلا اتيت لا مع دليل عليهاء وهو ب قيمع ا في السبر وهو الصحيح : انتهى)(١2,‏ 


e 


٠‏ وسدوان الاصراين قد تنبهوا لقوة هذا 0 ولذلك تجد اشارات فرقوا فيها بين مناسبة ا ش 


| yy 


. يقول التفتازاني : (قد اعتبرو! في الدوران صلوح العلية؛ ومعناه ظهور مناسبة ما)("2 

ويقول البناني في اشتراط المناسبة في الدوران : ( لايقال إذا كان الوصف مناسباًء فالاثبات بالمناسبة 
لا بالدوران» لانا نقول الكلام في الاثبات بالدوران» من حيث إنه دوران من غير نظر فيه للمناسبة» ولذا . 
اختلف فيه هل يفيد علية وصف المدار ام لا؟ ولو نظر للمناسبة لتعين الوصف للعلية» ويتحصل نحينعذ أن 


الوصف في الدوران يكون صالحاً للعلية» أعم من أن تظهر فيه أم لاء وأما الطرد» فيعتبر فيه انتفاء المناسبةء 


فيكون الفرق بين الطرد والدوران : انعفاء المناسبة في الطردء وصلوح الوصف لها في الدوران)0؟) 


. ولا بن السبكي عبارة قد اثارت هذه القضية؛ وأسوقها مع شرحها للنحلي : (دوهو) أي إلغاء 
الفارق ؛ والدوران والطرد» على القول به « ترجع» ثلاثتها «إلى ضرب شبه إذا تحصل الظن في ال جملة» لا 


| مطثلقاً ولا تعيّن جهة ا مصلحة:؛ المقصودة من شرع الحكم لانها لا تدرك بواحد منها بخلاف 
المفاسبة)(°). ٠‏ ْ 


.. يقول ابن قاسم ؛ (ويحتمل ان الشارح يفرق ينهم باعتبار اغا لاسي في اطرد واعتبار صلوح 
E‏ اع من الور د ارا 
المطلب الثالث : التأثير والمداسبة بمدلول واحد 


ظهر ما سبق أن المناسبة الفقهية ترادف - في معناهات وصف العلل الشرعية بالتأثير؛ اي أنه لابد. 


١ |‏ من أن 5 تعلق ل تظهر فيه المصلحة» ارق لك بقن بارا تهم التي 


AA ATE الزركشي‎ )١( 
. ۳۹٤/۲ البناني : حاشيته‎ ٠ ١949/4 ابن أمير: تقرير 44/7" وانظر: ابن الدجار: شرح‎ )۲( 
.1475/5 التفتازاني : حاشيته‎ )۳( 


: (4) البناني: حاشيته ۲٤۹-٤٤۸/۲‏ » وانظر: ابن قاسم: آيات 2167/4 الشتقيطي: مذكرة ۲۷١‏ ' 
7 (ه) احلي: شرح ٤٥۳-٤٥۲/۲‏ 


٩ (‏ ) ابن قاسم : آيات 4+/هه ٠‏ . 


Ye 


. يقول ابن الحاجب: (عدم التاثير في الوصف بان يكون طردياً. . وحاصله طلب المناسبة)(١)‏ ويقول 


ابن النجار: (عدم التاثير وهو دعوئ المعترض بأن الوصف لا مناسبة له ) ( ووجه تسميته بذلك أن المراد 


بالعاثير -هنا- اقتضاؤه)2'7 يقول الز ركشي : ( قال اين الصبباغ : وهو من أصح ما يعبترض به على العلة 


وهو عدم افادة الوصف أثره بأن يكون غير مناسب فيبقى الحكم بدويه... وهو معنى قول الفقهاء: إن 


الحكم إذا تعلق بعلة زال بزوالها... قال الكيا: وعبلى هذا فلا معنى لقولهم : إن العلل الشرعية مارات 
منصوبة على الحكم» ومن آثبت علامة على حكم فليس له أن ينصب ضدهاء فإنا بينا أن الحكم إذا تعلق 
بعلة وثبت بهاء فذلك الحكم الذي صار نتيجة العلة لا يبقى دون العلة)(") 

والآمدي قابل بين الباعث (المناسب ) والطرد» وهنا يقابل بون المؤثر والطرد : ( فلو لم يقبل منع تأثير 
الرصف والمطالبة بتاثيره - أفضى ذلك إلى العمسك بالأوضاف الطردية)!؟) والرازي منع دفع النقض بقيد 
طردي ( لأن احد أجزاء العلة إذا لم يكن مؤثراً لم يكن مجموع العلة مؤثراء ؤلأنه لو جاز تقييده بالقيد 
الطردي لجاز تقييده بنعيق الغراب وصرير الباب» وبالشخص والوقت ولا نزاع في فساده 2*6 ويذكر صفي 
الدين الحنبلي أن من القاب العلة المؤثر ( والمؤثر وهو المعنى الذي عرف كونه مناطاً للحكم بمناسبة)(5) 
ويقول الزركشي: (الطرد وليس المراد به كون العلة لا تنتقض» فذاك مقال العكسء بل المراد أن لا تكون 


علته مناسبة ولا مؤثرة)(١)‏ 


ش ومن هنا شرطوا في العلة أن تكون مؤثرة ؛ في لمکم فإ لم تؤثرفية ل جر أن تون علة مكنا 


قال اس من آهل ا ومرادهم بالتاثير المناسبة م 


ا (١)اين‏ الحاجب: مختضنر194, 
4370 (۲) این النجار: شرح ۲٦۰-۲۹٤/٤‏ 
۴ (") الزركشي: بحر .۲۸٤/ ٥‏ 
A‏ (؛) الآمدي: إحكام .۸۲/٤‏ 


(ه) الرازي: محصول ۲٠۳/۰‏ . 
)٩( ٠‏ صفي الدين: قواعد ٩٩‏ 


(۷) الزرركشي : بحر © /148؟. 7 


3 () الشوكاني: إرشاد ۳١۸‏ وانظر: ازرکدي بحر ۲۲/٥‏ السعدي: مباحث ۲١۱-۱۹۷‏ . 


00 م 1۷~ 


الفصل الثاني 
0 | حقيقة مسلك ال مناسبة 
3 00 أتكلم في هذا الفصل عن الناسبة كمسلك من مسالك العلةء رذلك في ثلائة مباحث: الأول 
ميات هذا المسلك:الثاني- تعريفه عند الأصوليين» والثالث -في تعريف المناسب عند الأصوليين 
020320202020 العبحث الأول: تسميات مسلك المناسبة 
٠‏ أولاً : المناسبة والإخالة: ٠‏ 
لال ار يلاك الا والإمالةة اسما 
. اللفظتين في مباحثه وكذلك ابن رشد في م مختصر المستصفى ( في القياس المناسب واخيل ٠)‏ ( بالقياس 
الخيل والمناسب ٠")‏ وابن قدامة في شرحه للمستصفى ترجم بمسلك المناسبة» واستعمل اللفظتين في 
مباحثه ( كان ما ذكره المستدل مناسباً)(")» (فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف يديل :400 وای 
فترجم بمسلك المناسبة ولم يعبر بالمخيل ألبتة» وتابعه البيضاوي وأكثر شراحه وغيرهه(*2» ثم عاد الآمدي 
بالاصوليين إلى ترجمته بمسلك المناسبة والإخالة وتابعه في هذا ابن الحاجب وشراحه؛ وابن السبكي في 
جمع الجوامع وشراحهء والبدخشي') a.‏ 
ا ا اه 
يقول المحلي : و مناسبة الوصف بالإخالةء لأن بها يخال أي يظن أن الوصف علة )*) وللبناني فهم . 
لهذه العبارة حي يقول: (والإخالة عطقها على الدانية من غطف الأسم على السمى كما يقيده كلام 
الشارح)7؟) والمحق أنهما اسمان لمسمى واحد» وسياتي أن الحنفية فرّقوا بين مدلول اللفظتين( )٠١‏ 


. ٤۱ ابن رشد: ضروري‎ )١( 

(۲) نفس المرجع ٠١١‏ : 0 ۾ 

(۳) ابن قدامة: روضة ٩٤٩ ›۸ ٤۸/۳‏ 

٠٠١/۳ نفس المرجع‎ ) ٤ ( 

٠ (‏ ) الرازي: محصول ٠١۷/١‏ البيضاوي: منهاج ٠١١/۲‏ الجزري: معراج ٠١۷/١‏ الإسنوي: نهاية 1٠“‏ / لالاء 
CR EOE‏ ل لل i‏ 
الاصطلاح ٠۷١‏ ويشار إليه : ابن ا جوزي : ايضاح . 

(5) الأمدي: إحكام 77١/1‏ » ابن الحاجب: مختصر ۱۸١‏ العضد : شرح وحاشيته ۲۲۹/۲ ابن النشبكي : : جمع 

وشروحه 47١/1‏ . البدخشي»: مناهج 1۸/۳ . 

(۷) الأصغهاني: كاشف ٠۳۲/٦‏ . 

(۸) انحلي: شرح ٤۲۱-٤۲۰/۲‏ . 

. ٤۲۰/۲ البنائي: حاشيته‎ )٩( 

)٠١(‏ في المبحث الثاني بن ال ارايخ 


VY 

ثانياً: تخريج الناط: 

هله ية أطلقها ابن الحاجب (147ه) حيث يقول: ( المناسنبة والإخالة وتسبمى تخريج 
الناط )۲ أ ان التلمساني لات 4 ه) حيث يقول ؛ (ويلقب يتخريج المناط )1 ") 

وصار الأصوليون بعدهما يذكرون هذه البسمية بجانب المناسبة والإخالة» حتى صارت كالعلم لهذا 

المسلك يقول ابن النجسار: : (فتخريج الناط اتخ راج وصف مناسب» يحكم عليه بائه علة ذلك 
الحكم )27 وتخريج المناط أي إبداء مناط الحكم؛ ومناط الحكم ما نيط به الحكم أي علق عليه( وهذ 
التسمية غير دقيقة» لأنها تصدق على كل مسلك من مسالك العلةء ولا تختص بهذا المسلك» وعندما 
تعرّض الشنقيطي لكلام ابن قدامة في تخريج المداطء بين أن المراد يه مسلك المناسبة ثم قال (هذا هو 
المعروف في الاصطلاح» وظاهر كلام المؤلف» أن مراده بتخريج المناط هو استخراج العلة بالاستنباط مطلقاًء 
فيد خل فيه السبر والتقسيم والدوران الوجودي والعدمي مع المناسبة )220 وهذا المفهوم لتخريج المناط عند 
ابن قدامة هو مفهوم الغزالي» ولذلك يقول عيس منّون: (فإن قلت: قد سبق في عبارة الغزالي أن تخريج 
المناط هو استنباط العلة بعد النص على الحكم» وظاهره أن الاستنباط أعم من أن يكون بدليل المناسبة أو 
ير من لاد تاتقي وتوران وها هذا رقي ان ارج فار على اتيا العلة يذلل 
الا قلت 0 

ويبدو لي أن من اطلق هذه التسمية على مسلك المداسبة» فهم ذلك من تفريق الغزائي بين التعليل 
بالناسب وللعغليل بالمكمةء أن الأول من قبيل تخر المناظ والقاتي من قبيل تنقيح المناط» ولا شاك أن 
الغزالي لم يرد تسمية المناسب بهذا كما لم يرد تسمية الحكمة تنقيح مناطء وما اراد أن يفرق بينهما 
تفرقة جملية ليس أكثر. ١‏ 

ثالقاً : تسميات أخرى؛ 


ترجم الزركشي لهذا المسلك بمسلك المناسبة» ثم قبال: ( ويعبر عنها بالإخالة وبالصلحة 


181 ابن الحاجب: مختصر‎ )١( 

(۲) ابن التلمساني: شرح ٠۳۷/۲‏ . 

(" )ابن النجار: شرح ۲٠۲/۲‏ وانظر: الشتقيولي: مذكرة ۲٠١‏ »ابن السبكي: جمع وشروحه ؟/0١47-١41غ2‏ 
العضد رع وجاحينة؟ /0؟؟ المي :تشر ۱٦١-۱٦٤/۲‏ 

٤ (‏ ) المراجع السابقة. 

(5) الشنقيطي : مذ كرة ۲٤٠١‏ ` 


(1) عيسى منوك: نبراس ۲۷۹/۱ 


١# 


8 وبالاستدلال وبزعاية المقاصيد» و استخراجها تخريج لئاط لآنه ابداء مباط الحكم)( 0 ) وهذه لم 1 


: أجدها عند أحد قبله إلا أن يكون فهمها من كلام الغزالي رعبارات : المناسب ا . المناسيات ما 


3 اترجع إلى رعاية للقاصد . ...الخ. 


العبحث الثاني: : تتعويف مسلك المناسبة 
تعريف ابن قدامة:. 


يعرف ابن قدامة هذا السلك بأنه (إثبات العلة با لمناسبة» وهو أن يكون الوصف المقرون بالحكم 


مناسياً)3؟) وكذلك يعرّفه اين اللحام: (إثباتها بامناسبة وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب ٩۳٨)‏ 
تعريف ابن الحاجب : 
يتقمول: : وهو تعيين العلة في الاصل بمجرد إبداء مناسبة من ذاته لا بنص ولا غيره)!؟) 
ويوضح العضد هذا بالمقال: ( كالإسكار للعحرم؛ فإن النظر في المسكر وحكمه ووصفه يعلم منه» 
كون الإسكار مناسباً لشرع التحريم» وكالقتل العمد العدوان» فإنه بالنظر إلى ذاته مناسب لشرع 
ا 1 ا ٠‏ 0 


الاصل من سهو القلم؛ أو مراده بالأصبل الوصف على ما قيل إن العلة أصل في ) الفرع فرع في الاصل» قال 


01 الفناضل: وظاهر قوله فإن النظر في المسكر إلخ أنه أراد ا وقصد أن 


) باعتبار ما له من الوصف والحكم يفضي إلى تعيين العلة 0٥‏ 


تعريف ابن السبكي: 


يقول: (المناسبة والإخالة ويسمى استيخراجها تخريج المناط؛ وهو تعيين العلة بابداء مناسبة» مغ 


1 ا والسلامة عن القوادح كالإسكار 7 


وهذا التعريف ااا ا اش من كلام اموي 72 ونا أن 


)١(‏ الزركشي؛ بحر ٠ ۲۰۹/١‏ 3 ل 
(۲) ابن قدامة: روضة ۸٤۸/۳‏ ش 

7١ :‏ ) ابن اللحام : الختصر في اصول الفقه ١44‏ 

(4)ابن الحاجب: ممختصر ١8١‏ 


0 0 . (ه) العضد: شرح ۲۳۹/۲ . 


(3) البدخشي : مناهج 1۹-1۸/۲۳ . 
بر ربعم اكد ( وسحقق الاستقلال بعدم ماسو بالسير) ابن السيكي: ES EE‏ 


عا 
اة والقران بشرط السلانة عن البطلات دليل على العلية فقد اعتمد الإمام(١)‏ فيه على اجماغ 
1 الضحابة ٠")‏ يقول : (وصورته أن يحكم الشارع في صورة بجكم» ؛ ولا يتعرض لبيان علة ذلك الحكم لا 
بصريح لفظ ولا بتلويح» فيبحث الجتهد عن علة ذلك الميكم ويستخرج ما يصلح مناطاً له ويحتج على ۾ 
٠‏ عليعه با مناسبة والقرائن » وسلامته عن القوادح؛ ويحقق استقلاله بعدم ما سواه بالسير» بالا يجد مثله ولا 

ما هو اولى منه» مثباله أن يقول الشارع حرمت الخمر مقتصراً على ذلك» فيبْحث فيجد ر 
بتحريمهاء صيانة للعقل ")` 

. شرح تعريف ابن السبكي : 

ها هنا ثلاثة بحوث طرقها الشارجون: 

. الأول: عدل ابن السبكي عن تعريف المناسبة إلى تعريف تخريج المناط» ففهم ابن قاسم من ذلك : 
( أن المسلك نفس المناسبةء لا ااا قاو جداء لان المسلك دليل العلية» وشأن الدليل كما | 
هو جلي يكون ثابتاً في نفسه» مع قطع النظر عن نظر المستدل فيه» سابق الوجود عليه ) وان هذا اقعد ما 
فعله ابن الحاجب» حيث عرف المناسبة التي ترجم بها للمسلك بانها إبداء. e‏ 
استخراج المناسبة لا نفس المناسبة. 

... اما الشهاب والعلامة الناصرء ففهما من صنيع ابن السبكي» أن المناسبة التي ترجم بها للمسلك هي 
2 المناسبة اللغويةء وهي مطلق الوائقة واللاءمة» وهذه ليست من مسالاك العلة؛ إذ التي من مسالك العلة 


: ل أبن الحاجب : تعيين العلة. . . إلخ وان صنيع ابن الحاجب أقعد 
من صنيع ابن السبكي(22. / 2 [ 
ْ والأمرقريب (لأن لدابية ةلیل والتخرييج إقامة ال وکل 2 وإقامته› يصح أن ي ينسب 


را سای اشح ۹۲ 
(۴(٠‏ نفس المرجع: ٤ rv‏ 


ا )4(٠‏ ابن قاسم :یات ۱۷/۲ ۱ ۷إ وانظر: البناني : خأشيعه والشربيني : تريب 0۳-1۲1۲ 


. () ابن قاسم ا : 
50 ) لمحلي: شرح ٤۲/۲‏ 100 . 


ا Ao‏ - 
00 وذهب الجلال المملي -وتابجه سائر ا حشين- إلي أن هذا قد في تسبمية « تخريج المناط لا في نفس 
. المسلك» لأنه شرط في كل مسلك» فلا يختص بمسليك المناسية ٠‏ 
:2 الإقعر ان وشهادة الأصل : ظ 

قد رأيت أن من عرف هذا السك ذكر في تعريفه «الإقعران» وابن المياجب يعبر ب و ابداء المناسبة 
من ذات الأصل لا بنص ولا غيره» وهذا هو معنى الإقترانء أن يغبت النص على الحكم دون العلة» فتفهم 
العلة من مجرد النص على الحكم» وهذا هو معنى « شهادة الال المعين) كما أطلق الغزالي» وهو أن 9 
الحكم على وفق الوصف المناسب» كما عبّر الغزالي وكما يعبر الأصوليون» فهذه كلها مترادفات تعطي 
المعنى ذاته» وكذلك التعبير بترتيب الحكم على الوصف . ٤‏ ش 

وبهذا يمتاز الوصف المناسب المستدبط» عن المرسل كما يقول صفي الدين الحنبلي ا 
وهو اتباع المصلحة المرسلة من جاب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي ٠)‏ 

يقول ابن قدامة : (فإنه إنما يعرف كون الجامع علة؛ بشهادة الأصل واعتبار الشرع له بإثبات الحكم | 
على وفقه ٩۳)‏ 

ويفصل ابن الجوزي هذا أكثر: | 

(إن اقتران الحكم بالوصف الصالح» يورث غلبة الظن باضافته إليه؛ بيانه: هو أن من عرف برعاية ‏ 
الصالح» إذا ورد بحكم على وفق مصلحة؛ اضطر العقلاء إلى ظن الوروذ به لاجل تلك المصلحة؛ كثواب 
المحسن وعقاب المسيء)7* 2 : : : 

ولذلك يعبرون بعبارات نحو ( لأن المناسبة مع الإقتران يدلان على العلة)2*7 ( أن المناسبة مع . 
الإقتران دليل على كون الوصف في الأصل علة لشبوت الحكم فيه )(") ومن لا يجوز تخصيص العلة 
ا لا نسلم أن المداسبة وقران الحكم بها فقط دليل العلية بل مع الاطراد ٠١٠)‏ ولذلك يقول في 
المناسبة: (المناسبة مع الإقتران والدوران تفيد ظن العلية)(8) ٍْ ْ ش 


. ٤۲۳-٤۲۲/۲ ابن قاسم: آيات 4 / 171-17 وانظر: البناني: حاشيته» الشربيني : تقريره‎ )١( 

( ۲ ) صفي الدين: قواعد ۹4 . 3-3 
(۳) ابن قدامة: روضة ۸۷۸/۴ | 
(5)ابن الجوزي: ايضاح ٠ 5١4-1١7‏ 

:0 ) ابن التلمساني: شرح 15/5" 

۲٤١-۲٤٤/۰ الرازي: محصول‎ )5١( 

(/) الأمدي: إحكام ۲۲۱/۳ 

(8) الرازي: محصول ٠٠۰٠/۰‏ 


000 


0 0 2 وبالجملة فانت تمد في كلامهم الامرين اللذين ذكرهما الغزالي في تعريفه لساك التاسية وهما: 
1 - المناسبة بين الوصف والحكم والغاني - ورود الحكم على وفقه وهو الإقتران. ٠‏ 

| والراد بالإقعران الإقعران في المل الذي ثبت الحكم المبصوص فيه» ولذلك يعلق عيسى منون على‎ ١ 
كلام للرازي فيقبول: ( وقوله شهد له اصل معين لا بد أن يكون هذا الأصل المعين غير محل النزاع» وإلا‎ 
ش كان من المصالح المرسلة) ولا يتصور فيه قياس كما هو واضيح)('2.‎ 
ويقول القرافي: (وقع بيني وبين أهل العصرء بحث في معنى شهادة الأصل المعين» هل يكفي فيه‎ 
صورة النزاع» وإن ورد نص فيهاء غير أن الخصم ينازع في ثبوت الحكم فيهاء أو لا بد من أصل متفق على‎ . 
ثبوت الحكم فيه؟ والذي يظهر لي هو القسم الثاني اما إذا لم يوجد المناسب غير صورة النزاع. فهذا هو‎ 
0# المصلحة المرسلة» وليس لهذا الشاهد إلا أن يتفق على ثبوت الحكم فيه)(؟)‎ 

وقبل أن نختم الكلام في هذاء فلننظر في عبارة المحلي المتقدمة: ( وباعتبار المناسبة في هذا ينفصل 
عن الترتيب من الإيماء )(")» يقول الشربيني : ( الترئيب هو الإقتران الخصوص فقطء ولو اعتبرت المناسية . 
في الترتيب» لكان هو المناسية مع الإقعران؛ وذلك هو المناسبة التي هي المسلك )240 أي ان الترتيب إذا 
اعتبرت فيه المناسبة صار اسمه الإقتران» والإقتران إذا خلا عن المداسبة صار اسمه الترتيب.. تفرقة لا معنى 
ولا وجه لها ولا دليل عليها.. ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مثال تحرم الشمر: ( ويظهر ش 
الفرق» بأنا لو فرضنا أنه لم تظهر فيه مناسبة؛ لقيل فيه مسلك الإيماء, لآن المناسبة فيه لا تشرط عند 
: الاكشر )2*3 ولو ظهرت لقيل فيه مسلك المناسبة؟! وكيف يفرق من يشترط المداسبة في الإبماء؟! وأكيف 
نفرق بين الإيماء والمسَالك الإستنياطية الأ خرى والتي فيها الإقتران دون المناسبة؟! 

ومن ينظر في قسم الإعاء الذي اختلغوا فيه ومنه أن بذ كر الحكم دون الوصض() يججد ولا شك 
ش فرقا بينه وبين المسالك الاستنباطية» لان من قال به يشتر ترط أن يكون الممكم مستلزماً للوصف» فذكر الحكم 
يعني ذكره تقديراً كما في دلالة الإقتضاءء التي يعدونها من أنواع دلالات النصوص لا من القياس» ولذلك . 


فإن ابن قاسم اعترض على امحلي بان المسلكين مختلفان مفهوما وما صدقاء بدون اعتبار المناسبة ضرورة(") 


8 0 مثون: نبراس ۳۱۲/۱. : ا‎ )١( 
"471/19 (؟) القرافي: نفائس‎ 

(" )المحلي: شرح ٤۲۱/۲‏ . 

(4 ) الشربيني: تقريره ٤۲۱/۲‏ - 4۲۲ 

( 6 ) الشنقيطي: نكر الورود على مراقي السعود 447 وشار إليه : الشبقيطي : نثر 


ا( السعدي: مباحث ۳۸۸-۳۸۷ . 


. )ابن قاسم آیات ١١١/4‏ 


NAY. 


ظ <٠‏ المبحث الثالث: تسريف المناسب 

رفوا مساك الناسية بان (إهداء للناسية : 206 0 
ا E‏ رلم إن انيد شين في 0 
0 لي ا 0 1 
ظ ".رين تداها زطي i N pg E N FE‏ 
(لرابط عقلي) يقرل : (وهو ما تتوقغ المصلحة عقيبه لرابط عقلي ) ويشرح هذا: : (فقولنا المناسب ما 
تفوقع المصلحة عقيبه» أي ما إذا وجد أو سمع» ادرك العقل السليم كون ذلك الوصف سبباً منضياً إلى | 
مصلبحة من لالح فرط من الرواية المقلية بين تلك للمنلحة وذلك الوضف» وشكالة اف إذا قل السك ٠‏ 
حرام» أدرك العقل أن تحرم المسكر مفض إلى مصلحة؛ وهي حفظ العقول من الإضطراب ... وإثما قلت : ما 
تتوقع المصلحة عقيبه لرابط عقلي اخذاً من النسب الذي هو القرابة» فإن المناسب - ها هئا- مستعار 
ومشدق من ذلك ولا شك أن التناسيين 'سافي باب النسب كا حون ساقي ع للكت - إا كانا . 
مع انسيوق ی واكك ا ؛ وهو القرابة» فكذلك الوصف المناسب -ها هدا- لا بد وأن يكون بينه وبين ) 
م يناسبه من المصلحة رابظ عقلي» وهو كون الوصفي صالخا للإفضاء إلى تلك اللصلحة عقلاً)9") 
ET‏ . وذكر الاأصولمون تعريفات أخرى للمناسب» ت تؤول إلى ما قال رازي والآمدي» فنظر في ذلك على 1 
البحؤ التالي: e‏ 
ر ار 
٠‏ يقول الرازي: (الناس ذكروا - في تعريف المناسب- شيغين: الأول - أنه الذي يفضي الى ما يوافق 
ْ الانسان تحصيلاً يقاب وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة وعن الإبقاء بدفع امضرةء لان ما قصد 
إبقاؤه فازالته مضرةء وابقاؤه دفع المضرة.. . الثاني أنه الملائيم لافعال العقلاء في العادات» فإنه يقال: هذه ` . 
ْ الوه نسب هذه اللؤلة ساي المع يها في سالك واحد تلام مله ةدامب هاه العامة 
: أي الجمع بينهما متلائم. 
سا والتعسريف الأول قول من يعلل أحكام الله -تعالى- بالحكم والعسالح والتعريف النإيي قول من . 
ياباه)(4) ٠‏ 


۷١/۲ الإسدوي: نهاية‎ )١( 
۸٤۸/۳ (؟) ابن قدامة: روضة‎ 
۲۸۳-۳۸۲/۲ الطوفي : شرح‎ )۳( 

. ٠١۹-۱۰۷/۰ الرازي: محصول‎ ) ٤ ( 


ألا يلزم الدور, فلا بد من تعريف, المناسبة ٠‏ 1 


NAT -— 


و : كشير من الاصوليين ذكبروا - في تعريف الناسب- قريب ما ذكر الرازي : AN Gy‏ .۰ 
الناسهة ملس بن لوصف واكم في تفر راي للصالح؛ وإفا يكون ذلك إذا تضسمن ترتيب الحكم ‏ 


3 9 عليه للأفضاء إلى ما يوافق الانسان. في معاده أو معاشهء والموافق له في الدارين هو جلب منفعة أو دفع: 0 


مضيرة , .. وقد تفسر المناسب بالملائم لأفعال العقلاء. .. ثم هو على التحقيق إجمال لما فصلباه)90؟ _ 
ظ ويقول ابن التبلمساني : (أنه عبارة عمما يلزم من ربط الحكم به» حصول حكمة غالباً باعتباره؛ 
والمعني بالحكمة حصول منفعة أو تكميلهاء أو دفع مضرة أو تقليلها أو ما يتركب من ذلك... وقيل هر | 
مايلائم الحكم بالنظر إلى رعاية المصالح؛ وهو راجع إلى الأول» فإنه | إا يكون كذلك إذا تضمن ترتيب 
٠‏ وت انك الإنسان في معاشه أو معاده؛ والموافق له في الدارين جلب منفعة أو دفع 
مضرة )(7) 0 ش 
واقتصر البيضاوي على إيراد التعريف الأول (المناسب ما يجاب للإنسان تفعاً أو يدقع عنه ضرراً... 
كحفظ النفس بالقصاص)(؟) قرب مده قول القرافي : (المناسبة ما تضمن تحصيل مصلحة أودرء . 
مفسدة» فالأول كالغنى علة لوجوب الزكاة» والثاني كالإسكار علة لتحرم الخمر)(؟) | 
ئ وحين تعرض الطوفي لمسالة إبطال المناسبة بالمفسيدة المساوية أو الراجحة قال : : ( حجة من ألغاها أن 


: 00 ) اللناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول» ل ل اا أو راجحة ليس كذلك» 


فلا يكون مناسب إذ ليس من شان المقلاء الحافظة على تحصيل دينار على وجه يلزم منه خسارة دينار أو 


م 0 دينارين. . وحجة من أبقاها أن الصملحة من متضمنات الوصف» واللفسدة من لوازمه» آي قاد تضمن 


مصلحة ولزمته مفسدة. .0 

ظ ولعل الطوفي لخذ عن ابن الجوزي هذا الكلام حين قال : (العاسب ما افضى إلى تحصيل مصلحة أو 
دفع مفسدة» وصار آبخرون إلى أن ذلك لا يكيفي» Sa E Lh‏ 
والافهام المستقيمة تلقته بالقبول» وفائدة الاختلاف أن التصرف المفضي إلى تحصيل دينار مثلا... إلخ . 
والمذهب الأول مذهب ب القائلين بجواز تخصيص العلة؛ وان الور بالغارض» وعليه اصطلاح 


P4 ٤/۷ القرافي ؛ نفائس‎ )١( 
000 ابن التلمساني: شرح‎ ) ۲ ( ٠ 
. ٠١۹/۲ البيضاوي : مهاج‎ K۳ ( 


5 (4) القرافي ؛ تنقيح ۳٠٢‏ . 


(ه ) الطوفي: شرح ٤۲۱/۲۳‏ 


AE 
الأكثرين» والشاني ذهب من لا یری البخصييص» ويأخذ انتفاء المعارض في حد المناسب» وهو مذهب‎ 
ظ‎ ٠ أكثر القدماء ا‎ 
5 وهذا التفريق بين التعريفين قاله الزركشي في التفريق بين تعريفي رايا‎ ٠ 
 . 'ويذكر الاصفهاني (ت 507ه) تفسيراً محدثاً بهد الرازي: ( وتفسير أرباب النظر من التاخرين‎ ٠٠7 
هو: أن المناسبة عبارة عن مباشرة الجكيم فعلاً صالحاً لامر مطلوب» الحكيم هو الذي فعله لا يخلو عن‎ 
مصلحة أؤ دفع مفسدة. . وأرادوا بالصلاحية كونه بحالة تترتب عليه تلك المصلحة:؛ أو دفع تلك‎ 


المفسدة» وذلك أن يقول: هذا الحكم - أو هذا الفعل- مناسب لهذا الوصف» فيجعل المناسبة وصفا 


للحكم أو الفعل؛ ولك أن تقول: هذا الوصف منا سب لهذا الحكم» أو لهذا الفعل» فتجعل المناسبة صفة 
للوصف انخصوص كلاهما شائعان)(”) 

ثانياً: اعترض الإسنوي على تعريفي الرازي فقال: ( وفيه o‏ فإنهم نصا على أن القعل العمد 
العدوان» مناسب لمشروعية القصاص مع أن هذا الفعل الصادر من الجائي» لا يصدق عليه أنه وصف ملائم 
لأفعال المتقتلاء عادف ولا اناوس نالب تلم اوحافم انر بل الاب ا والدافع إقنااعر 
المشروعية )(4) ْ 


وهذا اعتراض صحيح» غير أن قوله (الجالب أو الدافع هو المشروعية) فيه نظر» فالحكم بمفرده» قل 


يجلب ضررأ» وإثما الذي يجلب النفع أو يدفع الضرر هو ترة نيبه على الوؤصف المناسب» وهذا بيناه من 
أقيل(*) 


وأجاب ابن قاسم على اعتعراض الأستوي: ( بان المراد: أنه ا من حيث ترئب 
الحكم عليه وجالب او ا سن ا ولؤرل : كان ينبغي أن ية يقيد الرازي تعريفه بقيد (من 


حيث ترتب الحكم عليه) كما رايت في تعريف ابن قدامة والتبريزي وابن التلمساني» وكمافي قول 


الأصفهاني : ( فالمناسب هو الوصف الذي يلزم من ترتيب الحكم عليه» جلب منفعة أو دفع مضرة)(7) 


١ (‏ ) اہن الجوزي : ايضاخ YY‏ 


(؟) الزركشي: بحر ۲۰۷/۰ . 

(۴) الاصغهائي : كاشف ۳۳۲/۹ ومثله بل معراج 161/7 الزركشي :بحر ۲۰۷/٥‏ 

٤ (‏ ) الإسنوي: نهاية ۷۳-۷۲/۴۳ ومثله: البدخشي: مناهج ۷١/١‏ التفتازاني : تلويح ٠٠١١/۲‏ . 
( 5 ) انظر ص ؛ من الباب الأول 


( 1 ) ابن قاسم: آيات ؛ /17, 


(7) الاصفهاني: شرح 1۸۲/۲ . 


۹ 


۴ 


ء ۸۵ - 


0 ريقول ميسى نون روفي هذا الإشكال - - بالنسبة الى التعريف الثاني 210 - نف فإنه لم يعضمن ‏ 
أن المناسب» مفض إلى الجالب أو الدافع» فلا يرد عليه هذا الإشكال» حتي بحداج إلى الجواب» نعم يرد 
على تعريف البيضاوي الآني» وجوابه ما قله این قاسم(" 

. وفي هذا نظرء فقوله ( مفض إلى الجالب أو الدافع ) يقال فيه: أبنفسه؟ فيلزم الإعتراض» أم بترتيب 
الحكم عليه؟ فكان ينبغي أن يقيّد بهذا . فلا فرق بين تعريف الرازي وتعريف البيضاوي. 

والإسنوي فرق بين الفعريفين يقول: ( وقال الى الاب هو ما نمب للأا تم اردع 
عب ة عترراء تعد القاصة انها ارضناناً منابنية علي تدلوف انار الإمام» وهو فاسدء الا ترى أن 
مشروعية القصاص مثلاً جالبة أو دافعة كما بيّناه» وليست هو الوصف المناسب» لأن المناسب من أقسام 
العلل» فيكون هو القتل في مثالنا لا امشروعيةء لأنها معلولة لاعلة)(7) 

ولدنظر في كلام البيضاوي يقول : (امناسب ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه و 
دنيوي ضروري كحفظ النفس بالقصاص ٠“)...‏ فكان الإسنوي فهم من التمشيل بحفظ النفس أنه 
للمناسب» وليس كذلك» بل البيضاوي عرف المناسب ولم يل له بل شرع في بيان تقسيماته وأولها 
بحسب المقاصد فمثّل للمقاصد» وثانيها بحسب الاعتبار فمثّل للمناسب بالمسكر ( والمناسبة تفيد العلية 
إذا اعتبرها الشارع فيه كالسكر في الحرمة أو في جنسه...)0*) 

ئ فمل في الموضع الأول للمقصد وفي الثاني للمناسب» لا انه مثل في الموضعين للمناسب» كما ظن 
ا : (واعلم ان الصدف ذ في التقسيم السابق - قد جعل الوصف المناسب لتحريم المسكر هو 
حفظ العقل» ثم جعله هنا نفس السكر)(5") 

وإذا ثبت أن البيضاوي لم يرد بسعريغه للمناسب المقاصد» فلا يبقى إلا الاعتراض على رسم 
التعريف انه يصدق على المقاصد» وقد قال عيسى منون في رد هذا الاعتراض : ( وفيه نظر واضح فإنه إن 
أراد باللقاصد هي المعلومة في هذا المقام الترتبة على مشروعية الأحكام من جاب المصالح ودفع المفاسد» 
فلا نتلم أن ةا التطريق يتغقرنى ذللك: لان المتقاصد بهذا المعنى مجلوبة لا جالبةء وإن أراد بالمقاصد 


. الأول في عبارة الرازي التي سقناها‎ )١( 

(؟) منوث: نبراس ۲۷۲/۱ ش 

() الإسئوي: نهاية ۷۳/٣‏ ومثله ابن السبكي : إبهاج ٤/١‏ ٠ء‏ اليد خشي : ناهيج 6 / 7 
( 4 ) البيضاوي: منهاج ٠١٦/۲‏ 

(ه) نفس المرجع :,٠١۹/۲‏ 

(1) الاسبوي: نهاية ۷۸/۳ ومثله: البدخشي : مناهج ۷١-۷٤/۲۳‏ . 


NANE 

۰ الاحکام» كمما هو مقتضى قوله: الا ترى أن مشروعية القصاص جالبة أو دافعة فمسلم!١))‏ لكن يبعده 
إطلاق المقاصد على الاحكام» فإنه لم يعرف في هذا للقام ٠٠)‏ 
“ثالقاً: للم ودام ا E e‏ 
ر 

وشح قرافي د نافد شري لفحل ادم انال افر ية لدي وإيجاب انقاذ الغرقى ملائم 
وجوده لفعل العقلاء, بخلاف غير العقلاءء الذين هم مفسدون» فالملاءمة حينكذ ضفة للتحرم والايجاب» 
لا وصف للقتل والإنقاذ)(؟») ) 

ولذلك فسر امحلي التعريف الثاني بقوله؛ ( فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه» موافقة لعادة 
yT‏ ' : 

رابعا : فرق الرازي بين التعريفين بناء على التعليل ونفيه يقول الأصفهاني رن ذكره المصدف من 
التعريفين على اختلاف أصل الأشاعرة فظاهر)77) أما البناني فيقول: ( وقد يقال لا داعي لبناء القول 
الذ كور على ذلك» بل يراد بالمصالح والمنافع الراجعة إلى العباد التي اشتملت عليها افعال الله من غير أن 
کرد عاو کا مر ' 

. ويقول عيسى منون: ( فإن قلت هل لكل ممن لا يعلل احكام الله ومن يعللء أن يعرف المناسب 
بتعريف الفريق الآخر؟ قلت : لا مانع من ذلك» فمن لا يعلل» إذا عرف المنا سب بالوصف المفضي إلخ 
يريد بالنفع ودفع الضرر : الحكم والغايات المترتبة على الأحكام» من غير أن تكون باعبة» ا 
تعريف من يعلل للمناسب بالملائم لافغال العقلاء والله أعلم)(8) 

ولعلك لاحظت أن التبريزي وابن التلمساني» قد قالا بتقارب التعريفين. 

واما ابن الجوزي والطوفي فبنيا الفرق علي مسالة انخرام المناسبة» فعاف لبن امور قرفا آخر الى 
هذاء هو الاختلاف في جواز تخصيص العلة أو منعه. 


وسياني مزيد کلام» عددما نتعرض لتعريف الدبوسي 


آ| | ل سل ا بب 

ش (1) غير مسلم» لان الحكم ليس بجالب ولا دافع إلا أن يقترن بالمناسب. 
(۲) مدوك: نبراس .۲۷٤-۲۷۳/۱‏ 

("1) القرافي : نفائس ٠٠١٤/۷‏ . 

, ۳٠۰۹/۷ نفس المرجع‎ )٤( 

(ه)لمحلي: شرح 4۲٤/۲‏ . 

١ (‏ ) الأصفهاني : کاشف ۲۲۲/۹ 

(۷) البثاني: حاشيته ۲۲٤/۲‏ . (۸) منون: نراس ۲۷۳/۱ 


— (AY — 


٠‏ خامساً : من الذي يعنيه الرازي بقوله ( الناس ذکروا)؟ 

. اما التعريف الأول فيبدو أنه عنى به الغزالي» وعبارة الغزالي هي : : قلا للعانيالمناسية ما شير إلى 
وجوه المصالح وأماراتهاء وفي اطلاق لفظ المصلحة - ايضا- نوع إجمال» والمصلحة ترجع إلى جلب منفعة 
أو دفع مضرة» والعبارة الحاوية لها: أن المناسبة ترجع إلى رعاية أمر مقصود» أما اللقصود فينقسم إلى ديني 
والى دنيوي» وكل واحد ينقسم إلى تحصيل وإبقاء» وقد يعبر عن التحصيل بجلب النفعة وقد يعبر عن 
الإبقاء بدفع المضرة» يعني أن ما قصد بقاؤه» فانقطاعه مضرة» وابقاؤه دفع للمضرة)(١)‏ 

وات الكلام في أصل التعريف الثاني» إلى الموضع التالي حيث أتعرّض لتعريف الدبوسي . 

تعريف الدّبوسي كما نقله الآمدي: 

يقول الآسدي: (قال أبو زيد : «المناسب عبارة عمّا لو عرض على العقول تلقعه بالقبنول) وما 
ذكروه» وإن كان موافقاً للوضع اللغوي» حيث يقال : هذا الشيء مناسب لهذا الشيء أي ملائم له -- غير 
أن تفسير المناسب بهذا المعبى) وإن أمكن أن يتحققه الناظر مع نفسه» فلا طريق للمناظر إلى اثباته على 
خصمه في مقام النظر» لإمكان أن يقول الخصم: هذا ما لم يتلقه عقلي بالقبول» فلا يكون مناسباً 
بالدسبة إلي» وإن تلقاه غيري بالقبول» فإنه ليس الاحتجاج علي بتلقي غيري له بالقبول؛ أولى من 
الاحتجاج على غيري بعدم تلقي عقلي له بالقبول . 

وعلى هذا بنى ابو زيد امتناع التمسك في اثبات العلة في مقام النظر بالمناسبة وقران الحكم بهاء 7 
لم بمتبع التمسك بذلك في حق الناظر» لأنه لا يكابر نفسه فيما يقضي به عفله )(")» وها هنا جملة أمور : 

الأول : عبارة هذا التعزيف» لا تجدها في التقوم» ولا نقلها متتقدمو الحنفية ( السرخسي والبزدوي ) 
عل لري ولا ذكرها الغزالي نارياو کا فتمد تتابع الأصوليون من الجمهور والحنفية 
-بعد الآمدي. على نسبة هذا التعريف للدبوسي(" 

الغاني : تحليل الآمدي لهذا التعريف وهو ما علل به رفض الديوسي للمناسب-.. يتطابق مع تصور 
الدبوسي للمخيل» من حيث إنه منبني على الظن والإلهام فلا يصلح للإلزام» وكذلك مع فهم الغزالي 
لكلام الدبوسي في الخیل» ورده عليه(“ 0 


, ١.184 الغزالي: شغاء‎ )١( 

(؟) الآمدي: إحكام ۲۷٠/۲‏ 0 

٠‏ ()انظر: ابن الحاجب: مختصر 187» ابن التلمساني ار : نفائس 2705/1 ابن السبكي : جمع 
0 وشروحه 0-474/8؟4ء البخاري: كشف 8/ه"؛ الفناري: فصول ۲۳۰٣/۲‏ ابن الهمام: تحرير 7١17/1‏ : 
٤ (‏ ) أنظر ص 44 ١من‏ هذا البحث 


- ۱۸۸ 0 
ا ٠‏ ولذلك فإن ابن الهمام أيد الآمدي في کلامه» بايراد كلام الخدفية في الإخالة؛ وأنها لا تيفك عن 
للعارضة(١‏ ولكن. ألما كانت عبارة التعريف تخالف التحليل» رد الحنفية على الآمدي تحليله ونقيده» 
.وتابعهم في هذا عدد من أصولبي الجمهور: 
٠.‏ يقول البخاري: ( ويمكن أن يجاب عنه بانا لا نعتبر الملاءمة(؟) للألزام على الخصمء بل لصحة 
ا E SE‏ 
ويقول الفناري: ( قلئا مشترك الإلزام(؟)» والحل فيهما أن المراد بالعقول: ما للغالب من الكمل ' 
المبصفين» بدليل الإطلاق والاستغراق )(*) 
ويقول الطوفي : ( قلت وهذا لا يلزم» لأنا إذا نظرنا في أدني مراتب المناسب» وجدنا العقول تبادر ' 
إلى تلقيه بالقبول» فإذا قال الخصم هذا لا يتلقاه عقلي بالقبول» فاحد الأمرين لازم: ٠‏ 
'إما أن الوصف المذ كور غير مناسب في نفسه» فالخنصم معذور في إنكاره» وإما عناد من الخصم 
المكر)(1) 
١‏ وتام انك اال ةمول وذ بف الع وول فلي 
ش لراد تلقي العقول من حيث هي لا عقل امناظرء ومني کان اهر ناسة كف في لت البو لار 
على الظن؛ فإنكار الخصم حینغذ عناد )(۹) 
الثالث : إذا لم يكن الدبوسي قال هذه اعبار في تعري الماسب» فمن این جاء بها لآمدني؟ وان 
نسبها إلى الدبوسي؟ 7 
ْ . لا أبعد أن يكون الآمدي أخل هذه العبارة من التعريف الثاني عند الرازي (الملائم لأفعال العقلاء 
في العادات )» »إذ هناك ب ا أدركه امو سوال اوداع كرب متقاربان )( ,)0١‏ 
)١(‏ ابن الهمام: تحرير 7017/7. 
(۲) لاحظ إن البخاري اعتبر المنقول عن الدبوسي في الملاءمة لا الإخالة 
(۳) البخاري: كشف ٠۲٠۲/۳‏ ش 8 ش 
)£( مع تعريف العضد بقيد (عقلاً) كما سياني ا 
(ه) الفناري: فصول ٠۰٥/۲‏ 
( ) الطوفي: شرح ۲۸۳/۳ 
(۷) التفتازائي: تلويح ١۳١/۲‏ . ' 
(۸) اخحلي: : شرح 547 


(9) الشربيئي : تقريره 4 / 416 
ê: e )‏ ۰ 1 ش 


- 1۸4 - 


وهلا الشاب معي في بیان مواق لعي اللغري» عند را : (فانه يقال هذه اللؤلؤة تناسب هذه 
.اللؤلوة. ..) وعند الآمدي 5 ذكروه وإن كان موافقاً للوضع اللغوي حيث يقال هذا الشيء سد 
لهذا الشيء اي ملاقم له). . 

ومن آين جاء الرازي ال الثاني » ولماذا فرق بينه وبين التعريف الأول من حيث التعليل؟! 

ا E‏ 
اعتراضاً: ( ... وأما عادات الله -تمالى- في رعاية أجناس المصالح وأنواعها فمختلفة ولذلك قد يكون 
الشيء قبيحاً في عقولناأء وإن كان حسنا عند الله -تعالى- وقد يكون العكس) ويجيب : (فذلك إا 
يقدح في قول من يقول؛ يجب عقلاً تعليل أحكام الله -تعالى- بالمصالح؛ ما من يقول إن ذلك غير 
واجب» ولكنه -تعالى- فعله على هذا الوجه تفضلاً وإحسائاًء فذلك الفرق لا يقدح في قوله ٩")‏ وبهذا . 
تعضح التفرقة نحيث أن من لم يعلل فرّق بين عادات الله -تعالى.. وعادات العقلاء» فعرف الناسب _ 
بالنسبة إلى عادات العقلاء . ٠‏ ْ 

وعددما احتج الغزالي للغريب» أورد قول منكريه: ( لاه كما راعى ضروباً من اأصالح» أعرض عن أنواع . 
من المصالح» فهذه المصلحة المناسبة إذا ظهرت» امكن انا كوة رطا وامكن أن کف مو ارغ 
فلا بد من عادة للشرع أخصٌ من عموم الغادة العقلية ٠"‏ فلمل الرازي فهم التعريف الثاني من هذا . ١‏ 

د والأقرب أن يكون الرازي اخذ تعريفه عن السمرقندي الذي ذكز عن الشافعية قولين في الاخالة: 
( ثم فسر بعضهم أن اليل ماله خيال الصحة. .. وفسر بعضهم الخيل أن يكون العقل لا يخيله بان يكون 
علة الحكم بل يستحسنه لموافقة وملاءمة بينهما. .. ولكن مع هذا لا يجوز أن پکتفی به لان الكلام في 
العلة الشرعية» يجب أن مُطلب صححته من الشترع لا من العقل وحده "٨)‏ فلعل الرازي أخاءه من هناء 
خاصة وأن 0 السمرقندي على ه هذا التعريث! ْ 
وكلام الغزالي» ال يد ولي إن السب افعية الذين فسروه بهذا - الخزالي» رة 
على الدبوسي التفسير الأول | لب (وهذا الذي ذكرة هو مساعد عليه؛ ولكن ليس المراد بالعبى الخيل 
الاسب ما ظنه وتخيله» ولكن نعني بألناسبة معنى معقولاً ظاهراً في العقل يتيس إثباته على الحصم 
بطريق النظر العقلي» بحيث ينسسب ا حصب في جحده -بعد الإظهار بطريقه- - إلى النكر والعناو] 297 . 


د 1 من کلام الرازي في الاخشجاج لسلك المياسبة» 


)١(‏ الرازي : محصول 56/٠‏ وا 


١‏ 0/0 الغزالي : شفاء 191 وما بعدها 


(1) السمرقندي: ميزان ANE AYY‏ 
( 4 ) الغزالي: شفاء ١٤١‏ 
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٠ 00‏ .. وإذاصح هذا كله فيكون الآمدي نسب الشعريف المذكور إلى الدبوسي» لأنه مذ كور في أصول 
الحنفية كتفسير انر للمخيل . والله اعلم . 

٠ | : تعريف الآمدي للمداسب‎ ٠ 
بعد أن ذكر الآمدي تعريف الدبوسي السابق قال: ( والحق في ذلك أن يقال : المناسب غبارة عن‎ << 
وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكمْ على وفقه» حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك‎ 
الحكم) يقول: (ولا يخفى إمكان إثبات مغل ذلك في مقام النظر على الخصم» با لو أعرض عنه الخصم»‎ 
وأصر معه على المنع؛ كان معائداً)7١) ظ‎ 

وتابع ابن الحاجب الآسدي مع زيادة» يقول ؛ ( والمناسب وص اھر مط يحل من ركيت 
الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداًء فإن كان غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة؛ لأن الغيب لا 
يعرّف الغيب» كالعمدية في القصاصء يعتبر بالفعل المقضي على 200 عرفاًء وكالمشقة في 
السفر في الفطر والقصر يعتبر بالسفر)(؟) 
ey 7‏ 

الاول: تعريف الآمدي للمناسبء أقرب شيء إلى ما كنا استمخلصناه من كلام الغزالي في حقيقة 
المناسبة؛ وكان الآمدي نظر في كلام الغزالي -بمجموعيه- فصاغ هذا التعريف») وحتى قيد ( الظهور ) في 
الوصف المناسب» تجده في رد الغزالي على الدبؤسي في الخيل ( . .. ولكن نهني العامة معنى معقولا 
ظاهراً ذ في العقل يتيسر | إثباته على الخصم... إلخ) . 3 

: واا زيادة ابن الحاج ب( فإن كان عور a‏ ..) فتتجد مشيلاً لها عند ابن التلمساني: ( وإذا تقرر 
معنى المناسب» فإثما يناط الحكم بهء إذا کان ظاهرا لان الحكم خفي» والخفي لا عرف الخفي» ومضبوطاً 
ليعرف مجرى الحكن من موافقته» كالشدة؛ وإن كان خفياً كالرضى بالنسبة إلى البيع؛ فإنه من أفعال 
القلوب» ومتى تعلق الحكم به بشخصين» فلا بد له من مظنة تدل عليه؛ كالايجاب والقبول في البيع. . 
وإن تعلق الحكم بشخص واحد كالنية في العبادات.. فلا حاجة فيه إلى مظنة؛ فإنه يجده من نفسه. 
بالضرورة» وان 7ب ارو اب ان تخعلف بألدسبة إلى الاشخاص 


والأموال كالمشقة في السفرء فلا تعتبر الا بمظئة كتقدير السفر بمرحلتين أو يومين ونحو ذلك» وسواء تعلق 


0 (١)الأمدي:‏ إحكام ۲۷۰/۳ 
(؟) أبن الحاجب : مختصر ۱۸۲-۱۸۱ 


SS 


الک بشخس ود رخسي 

:. والعضد اا 00 
هذا معنى قله لان اليب لا يعرف لغب فالطريق أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف 
فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه. . مثاله المشقة فإنها مناسبة لعرتيب الترخص عليهاء تحصيلاً لمقضود 
العخفيف» ولا يمكن اعتبارها بنفسها لانها غير منضبطة . .. فنيط الترخيص با يلازمه وهو السفر.. . 
إلخ ٠")‏ 

الغاني : ترط اتوي ان ر ی الات قال : (وفي التعريف نظرء لآن المناسب قد يكون 
ظاهراً منضبطاً» وقد لا يكون» بدليل صحة انقسامه إليهماء حيث قالوا: : إن كان ظاهراً منضبطاً اعتبر في ١‏ 
نفسه» وإن كان خفياً أو غير منضبط اعتبرت مظنته )(؟) 

ظ واجاب ابن قاشم : (بآن التقييد بالظهور والإنضباط» باععبار ما يصلح بنفسه للتعليل )!2 ) وعلق 
الشربيني على هذا الجواب : : إلانه إن لم يكن كذلك» لم تكن الملة هو الوصف المناسب الذي الكلام فيه 
بل لازمه. هذاء وعندي أن ما قال الإسنوي غلط؛ لأن القسم الشائي ظاهر منضنبط ايضاًء » إذ الوصف 
الناسب فيه المظنة».وإن كانت مناسبة باعتبار ما يظن فيه كالشقة » لانفس المشقة كمافهمه 
الإسنوي )2*0 ولذلك يقول عيسى منون في جسواب ابن قاسم: ( وهذا ا جواب مبني على تسليم أن 
١‏ المناسب ينقسم إلى القسمين المذ كورين» والذي يؤخذ من شرح المحقق الحلي كما وضحه العلامة الشربيني 
. أن المنقسم إليهما هو مطلق الوصفء ما المناسب فلا يكون إلا ظاهراً منضبطأء فعلى ذلك بون ارس 
. المناسب في القسم الثاني هو الوصف الملازم المعبر عنه بالمظنة كالسفر في المثال الثاني دون المشقةء وإن . 
كانت مناسبعه باعتبار ما يظن فيه من المشقة؛ فلا يرد هذا الاشكال من اصله )50 ٠‏ | 

٠ 1‏ واعترض الصفي الهندي على تعريف ابن الحاجب باعتراضين نقلهما الزركشي عنه: (قال الهددي: 
وهو ضعيف, لانه اعتبر في ماهية المناسبة ما هو خارج عنه وهو اقتران الحكم بالوصف» وهو ارخ ڪن 
ماهية المناسبة بدليل أنه يقال المناسبة مع الإقتران دليل العلية» ولو كان.الإقتران داخلاً في المافية» لما صح 
۰ هذاء وأيضاً فهو غير جامع؛ لان التعليل بالظاهرة المبضبطة جائز على ما اختاره قاثل هذا الحدء والوصفية 


ْ غير متحققة فيها مع تحقق المناسبة )(") 


ْ . ۳۳۹-۳۳۸/۲ ابن التلمسائي: شرح‎ )١( 
475/1 (ه ) الشربيني: تقريره‎ ٠ .۲۳۹/۲ (؟) العضد: شرح‎ 


(") الإسئوي: نهاية ۷۲/۳ )٩(‏ منون: نبراس ۲۷۱/۱ 


(4) ابن قاسم: آيات ۱۲۹/٤‏ 0" (۷) الزركشي ؛ بحر ©/ ۲۰۷ 


A. 


ی ؛ (أن و العتبر دليلاً كما سبق ذ في الويماء هو اقتران وصفا 


5 مالظ از مهدر مي الشكم رنیب اعرد تسريف مع ان لقم شرع مله مې شمر رو أن 


يكون مذكوراً معه أو مقدراً في نظم الكلام» ولو عممنا في الوصف المقبترن في الإيماء» بان جعلناه شاملاً 
اليس كج لراك يكون الإماء في كل صور العلة سواء كان طريق استخراجها المناسبة أو الدوران أو 
غيرهما كما سبق تحقيقه في الإيماء)١١)‏ 

وهذا الجواب يطابق ما قبلناه من أن الإقتبران في الإبماء متبميز عن الإقتران ( الترتيب ) في المناسبة 
وغيرها من للسالك المستنبطة لأن الوصف في الإجاء يكون مذ كوراً مع الحكم أو مقدرا في نظم الكلام . 
كما أن عبارة النص ( اللفظ مذ كور) ودلالة الإقتضاء ( اللفظ مقدر في نظم الكلام ) يفترقان عن القياس؛ 
وأما العفريق بين الإقتران والترتيب فلا وجه له وقد بينا هذاء وأن الاصوليين لم يفرقوا بين اللفظتين في 
٠ 90‏ | 

ثم هذا الجواب غير وارد على الاعمراضء إذ ليس كلام الهددي في أن الترتيب في امناسبة يمختلط 
بالإقتران في الإيماء؛ لان قضية الاختلاظ هذه والعفرقة بين الترتيب والإقتران أمرّ احدثه الحلي والشربيلي 
بعد الهندي» ولان كلام الهندي في أن قيد الإقتران أو الترتيب خارج عن مناهية ماسب أصلاً؛ أي أن 
الا يحرف بذزة ا : (المناسبة مع | لاقتران ٠‏ ' 
دليل العلة). 

.. والجواب الصحيخ أن يقال: هذا الإعتراض يصح أن لو كان ب الحاجب أراد بالمناسب الذي عرّفه 

مطلق المناسب» أما و أنه آراد/المناسب المستنبط وهو الذي فيه الكلام (مسلك المناسية ) فهذا القيد داخل 
في ماهيعه ليت منيز عن المناسب الرسل الذي هو مناسب عر اه لالت ذا وین له جگ 
منصوص ) ٠‏ . وعبارتهم ؛ (الناسبة مع الإتران)» آرادوا بامناسبة مطلق الناسبة» ومع قبد الإقتران صارت 
الناسبة المستنبطة وهي المعنية بمسلك المداسبة» وكانهم قالوا: : مسلك المناسبة دليل العلة» وقد سبق أن 
قعريف الغزالي لمسلك المناسبة فيه قيدان ؛ المناسبة وترتيب الحكم” ') وكذلك تعريف من عرفه بعده(")» 


فقيد الإقتران أو الترتيب قي حقيقي داخل في ماهية المناسب المستنبط . 


Ge 


: ۲۷۲/۱ منون: نبراس‎ )١( 
(؟) انظر ص”-» من هذا البحث‎ 
انظر ص۱۷۸ وما بعذها من هذا البحث‎ )"( ٠ 


مولت 
وان الإععراض الثاني للهندي ناجاب ببيسى مدون ما مغاده: أن الحكمة المنضبطة إن كانت هي . 


القصود من شع الحكم كالتيسير ورقع للشقة في مثال السقر: ٠‏ فبعم : . لا تتحقق فيها الوصفية» ولیس 


ْ 0 : هذا مرادهم بامنضبطة هناء وا مرادهم ما كانت ی اک على الرصب کا ي ملاب 


00 وبهذا المعنى فالمنضبطة وصف(١)‏ 
٠‏ تعريف العضد للمناسب : 

يقول (المناسب في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط يحصيل عقلاً من ترتيب ا 
أن يكون مقصود العقلاء)(') وهذا تعريف الآمدي وابن الحاجب مع زيادة قيد (عقلاً) والتعبيرب 

( مقصود العقلاء) بدل (المقصود الشرعي ). ش ْ 

2300 وقد شرحه التمتازائي فقال: ( واحبترز بالظاهر والمنضبط عن الحفي اا ل 
الشبه وفسّر المقصود با يكون مقصوداً للعقلاء؛ من حصول مصلحة أو اندفاع مفسدة» لعلا يتوهم أن 
الراذ به ما يكون مقصوداً من شرعية الحكم فيلزم الدورء لان ذلك إنما يعرف بكونه مناسباً» فلو عرف کونه 
مناسباً بذلك كان دوراً)؟) ظ 

وابن السبكي في جمع الجوامع اختار تعريف الآمدي أي قيد ( مقصود شرعي )» بقول 5 قاسم : 
( وقد عبّر الصئف والشارح بهذا الذي يتوهم المستلزم للدور» اللهم إلا أن يمنغا أن ذلك إنما یعرف بكونه 1 
متاسباء فليعامل )2 ولم انهم وجه النع فهو عاد عبارة الغتازاني في الز الدورء فكيف تكون منعا 
له؟! إلا أن يريد أن الدور لازم -ايضياً- على (المقصود العقلي ) لأن ذلك إنما يغرف بكونه مناسباً. 

واجاب عنيسى منون عن الدور: ( وأنت إذا تأملت حق التأمل وجدت أن تعريف الآمدي سالم من 
الدور» لأن تصور مفهوم اللقصود من شرع الحكم لا يتوقف على تصور المناسب, والمتوقف إما هو معرفة . 
كون هذا الشيء المعين مقصوداً من شرع حكم معين على المناسب له بخصضنوصه فعدبر)9* وهذا اقرار .. 
بلزوم الدور فضلاً على أنه ليس بجواب عنهء لان القصود الشرعي في اللناسب المستنبط - والذي الكلام ٠‏ 
ودين ا هيوسن بحس اک الغصوص الذي استدبط المناسب من محله» ومع ذلك فلا يازم 
الدور» لأن معرفة المقصود الشرعي المعين» يُعرف من النظر في الحكم الشرعي المنصوص قبل تعيين 


(1) منون: نبراس ۲۷۲/۱ 

(؟) العضد: شرح ۲۳۹/۲. 

() التفتازائي : حاشیته ۲۳۹/۲ 
(4)ابن قاسم : آيات ۱۲۷/٤‏ 

(0) منوك؛ نبراس معام 


200 ٠ : 1 0 ا‎ 34 


النايف؛ الم الاس هان ول ا e‏ ن ة المناسبي متوقفة على معرفة ا لمقصود الشرعي لا 2 


ES‏ الفكس فلا دور ورت ا زعلا بيناه من قبل في كيفية استنباط 


امي ا 5-7 
تقارب التعريفات : 
٠‏ قارب العضد بين تعريف ابن الحاجب وتعريف الدبوسي» حيث قال في الآخير: : (وهو قريب من ١‏ 
الأولء إلا أنه لا يمكن إثباته في المناظرة إذ رفول امش . 0 
وقارب الحلي بين التعريف الثاني عند الرازي وتعريف الدبوسي» حيث قال في الأخير: 57 
الأول متقاربان؛ وقول الخضم - فيما هو كذلك- لا يتلقاه عقلي بالقبول غير قادح)(؟) 

فاسعنتج ابن قاسم من المقاربتين» مقاربة التعريفات الأربع» يقول: ( وقضية ذلك: ثبوت“التقارب Ù‏ 
بين الاول0؛ > والرابع (°)» فشبت بذلك التقارب بين ما عدا الثاني(" 2 ولا يخفى إمكان رد الثاني إليها ٠‏ ' 
أيضاء لان ما يجلب نفعاً أو يدقع ضررا » أي با جعل عادة» ملائم لافعال العقلاء عادة» وتتلقاه العقول 
بالقبول» وبحصل من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً إلخ)77) 0 
. يعقب عيسى منوك؛ ؛ لكن هذا بقطع النظر عن قيدي الظهور والإنضباط في تعريف الآمدي إلا أن 0 
ا يقال: إن هذين القيدين عند التحقيق- من شرؤط ما يصح أن يكون علة في ذاته )(*). 
٠٠‏ تفسير المصلحة: | 
| المصلحة عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضيرة كما رأيت» وقد فسروا المنفعة والمضرة», يقول الرازي : ١‏ 

( والمنفعة عبارة عن اللذة أو ما بكرن طرق ليه والضرة عبار عن لالم او ایکون طرق ی ولا قال 
في حندها: إنها إدراك اللائم» والالم إدراك المنافي؛ والصواب ك0 
أظهر ما يجده ا لحي من نفسه» ودرك -بالضرورة- التفرقة بين كل واحد منهماء وبينهما وبين غيرهما» ‏ . ٠‏ 


٠‏ (1) انظر ص ۷ من هذا البحث 
(؟)العضد: شرح ۲٣١/۲‏ 
(۳) انمحلي: شرح 4114/17 

٤ (‏ ) الثاني عند الرازي 

زه) تعريف الآمدي 


(5) الأول عند الرازي ٠٠‏ 
*- (۷) ابن قاسم؛ آيات ۱۲٣-۱۲٤/۲‏ 
00 3 (8) منوك؛ نبراس ۲۷۹-۲۷٥/۱‏ 1 


و 


~49 = 


وما كان كذلك يتعذر تعريفه, اور 

.يقول الأصفهاني : ( وأما قوله اللذة إدراك الملائم فليس كذلك» ل إدراك الملائم سبب الابذة 1 8 
ويقول القرافي : ( قلنا: اللذة والألم عرضان من أعراض النفس غير المعلوم» بل هي كأنواع الطعوم والروائح) 
وإدراكها غيرهاء فتفسير بالادراك الخاص تفسير الشيء ما يلازمه» فيكون رسماًء ناقصاًء وهو جائز في 
الععريف» لكنه لا ينبغي لك أن تعتقد أن اللذة نفس ادراكهاء فهو خطاء وهو كما لو قيل: السواد إدراك 
المفرق للبصر)(" ويقول ابن السبكي : ( قال الهندي: وهو لا يخلو عن شائبة الدورء يعني لأن ادراك 
احدهما يتوقف معرفته على ادراك الآخر. وهلا فيه نظرء إذ قد يدرك المنافي من لم يدرك الملائم ويعرفهء 
وكذا العكس)(4) ْ 

وقال القرافي : ( وقال قطب الدين المصري في شرح المحصل وغيره من العلماء: إن من الئاس من يقول 
اللذة عدمية» وهي عدم المنافي ) فلذة الجماع هي عدم مزاحمة المنبي في أوعيته» ولذة الأ كل زوال الجوعء 


وكذلك جميع صور اللذة. 


قال قطب الدين: فإن قلت : نحن نجد أنفسنا نلتذ بالنظر إلى وجه جميل لم يكن قط في بالناء ولا 
نحن مشتاقون ا ذهب عنا برؤيته الم الشوق» فعلمنا أن اللذة غير دفع الألم. وأجاب عنه: 
بان كل نفس فاضلة مائلةٌ إلى رؤية الجمال من حيث الجملة: فإذا رات هذه الصورة اندفع عنها ذلك 
الشوق )260 . ٠‏ 
الألفاظ المرادفة للمصلحة : 

الصلحة جلب منفعة أو دفع مضرةء وبهذا التعريف تلتقي مع الفاظ أخرى هي : ا مقصدء الحكمة» 
الغرض» الباعث» الداعي؛ المعنى» هذا ما تدل عليه تعبيرات الأصوليين عن هذه الالفاظ» وأنقل لك نماذج 
من تعبيراتهم وتعريفاتهم. 

(إن أحكام الله -تعالى- متعلقة بمعان ومصالح وحكم)77 (فإن المراد من الحكمة المصلحة )(27 


(١)الرازي:‏ محصول ٠١۸/۰‏ . © 
(؟) الأصفهاني: كاشف ٠۳۲/۹‏ ش 

(۳) القرافي : نفائس ۲۳۹۷/۷ 

٤ (‏ ) ابن السبكي: إيهاج 4/1 ه 

٠ (‏ ) القرافي : نفائس ۳۳۹۷/۷ 

۸۹۷/۲ السمرقندي: ميزان‎ )١( 

(۷) صدر الشريعة: تنقيح ٠١٤/۲‏ 


-1١44- 
ل ا 6 ( والحكمة - عبد‎ 


جنيع اهل الاصول - هني التي لاجلها ضار الوصف علة كذهاب العقل الموجب لجنعل الإسكار علة» . 
0 عبارة عن جلب مصلحة أو تكميلهاء أو دفع مفسدة أو تقليلها)('2) (الحكمة و 


٤‏ (المحكمة الباعشة على الحكم)2) ( معرفة باعث الشرع وحكمته )!*» ( أن أحكام الله -قعالى- معللة 


بالحكم والاغراض تفضلاً وإحسانا)("٠‏ ( أن البديهة شاهدة بان الغرض والحكمة ليس إلا جلب المنفعة أو 
دفع المضرة )217 (لغرض الحکم ومقصوده)87) (لآن السبب لا بد أن يكون مشتملاً على معنى يثبت 
الحكم رعاية له؛ والمعنى إما تحصيل مصلحة أو نفي مفسدة)(4 ( والمقصود هو الحكمة )× اا 1 
من شرع الحكمء » إما جلب مصلحة أو دفع مضرة أو مجموع الأمرين)(١١)‏ | 
فكل واحد من هذه الألفاظ : اللقصدء الحكمةء الغرض» ... إلخ» يمكدك أن تعبر به عن المصلحة ٠.‏ 
الناتجمة عن ارتباط المناسب بحكمه» لأنها كلها مرادفة للفظة المصلحة؛ كما اتضح لك من تعبيرات 
ش الأصوليين في هذا المقام. ' 0 ا 


١45/7 الطوفي: شرح‎ )١( 
١١۷/۲ (؟) الشنقيطي: نشر‎ 

() الآمدي: إحكام ١1/4‏ 
(4) صفي الدين: قواعد ٠٠١‏ 
(ه )ابن قدامة: روضة 861/7 
٠‏ (5)الاضفهاني: شرح ۷٠٤/۲‏ 
(۷) الرازي: محصول ٠۳۳/١‏ 
(4 غالآمدي: إحكام ۲۰۹/۳ 
(4) ابن قدامة: روضة ٩۱۱/۳‏ 
)٠١(‏ البناني: حاشيته 476/5 
)١١(‏ الآمدي: إحكام 771/9 


-1919- 


المْصل الثالث 
حجيّة مسلك المناسبة 


| ابن قدامة يدلل على حجيّة هذا المسسلك بكلام الغزالي» لا يكاد يخرج عن شيء منه» بل ينقل 
قارالة ا تقريباً(١»‏ ا 
NE ES aE EO,‏ دعبي هلا تلاك في 
الجملة» يقول الرازي (المناسبة تفيد ظن العلية» والظن واجب العمل به )(") وهذا كما ترى هو برهان 
الغزالي على حجية هذا المسلك» حين قال: ( ونظم هذا البرهان: أن أغلب الظنون يجب اتباعه؛ وهذا 
أغلب الظنون» فليجب اتباعه)(') وقد ذكرنا أن هذا مشتمل على مقدمتين ونتيجة(؟) وهكذا فعل 
الرازي فجعل الكلام في حجية هذا المسلك» في مقدمتين تغمران النتيجة» وتكلم في هاتين المقدمتين: 
لاله OE‏ المح رانس NS OE a‏ 
هذا من حيث الجملة» أما تفصيل الكلام في كل مقدمة» فهم يوافقون الغزالي إلى حد كبيرء وَإِن 
كان هناك ما خالفوه به نما سنبينه» وساتخذ المقدمتين باباً الج منه إلى تفصيلات كلامهم في حجية هذا 
المسلك . ٠‏ 
المقدمة الأولى : المداسبة ثفيد الظن 
يقررون هذه المقدمة على النحو: أن الله -تعالى - شرع الأحكام لصالح العباد» وهذا ا المداسب 
مصلحة» فيحصل ظن أن الله -تعالى-- إها شرعه لهذه المصايحة(°) ) 
فالكلام في هذه المقدمة في ثلاثة أمور: | 
ظ لامر الأول - أن الأحكام معللة بمصالح العباد: وكلامهم في إثبات هذا الأمر» هو كلامهم الذي ' 


قدمناه في تعليل الأحكام من ناحية كلامية» فالرازي استدل لهذا بستة وجوه: 


١ (‏ ) ابن قدامة: روضة 6617/7 ب وهم 
(؟) الرازي: محصول ۱۷۲/۰ 

(۴) الغزالي: أساس ۹۲ 

( 4 ) راجع ص ١7‏ وما بعدها من هذا البحجث 
> (ه)الرازي: محصول ۱۷۲/١‏ الأمدي : إحكام ۲۸٥/۳‏ ا العاف : منهاج» الجزري: معراج ۱٦۱/۲‏ ابن 


السبكي : إبهاج 57/1 الإسدري : نهاية ۸٠-۷۹/۳١‏ الأصفهائي : شرح ۲/ اا مناهج ۷۷/۲؛ 
ابن الحاجب : مختصر 1/814 ۰ 
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اولك أن الله تعالى -خصص الواقعة المعيئة بالحكم للعين لمرجح» وهو إما عائد إلى الله -تعالى- او 
إلى الت لا يجوز عوده إلى الله . تبعالى- بالأججماع» والعائد إلى العبد» إما مصلحته أو مفسدته أولا 


مصالخته ولا مفسدته» الأخيران باطلان باتفاق العقلاى فتعين الأول» فثبت أنه تعالى | إنما ج الأحكام 


ااا الثاني - أنه -تعالی- حکیم» فالعبث عليه محال» وهلا ثابت بالاجماع» والمعقول لأن 
الميث سفه والسفه صفة نقصء والنصوص نحو لإ افحسبتم ما خلقياكم عبثاً 4 0 الثالث - أن الله 
1 بتعالى- شرف الآدمي وكرمه ل ولقبد كرمنا بني آدم # (25 ومن کرم احذدا سعى في تحصيل مطلوبه وهو 


مصلحته . الرابع - أنه تعالى خلق الآدميين لعبادته [ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 2590# فلا بد 
وان يزيح عذرهم» فيسعى في تحصيل منافعهم» ودفع المضار عنهم» ليتمكنوا من الاشتغال بعبادته» 
الخامس - النصوص الدالة على أن مصالح الخلق مطلوب الشرع؛ نحو وما أرسلناك إللأرحمة 
للعاين ۲24 الشادس - أنه -تعالى- وصف نفسه بالرحمة والرأفة $ ورحمتي ت 
ولو شرع لغير مصلحة لم يكن كذلك ٠‏ 

واسعدلال الآمدي لهذاء قريب من اسعدلال الرازي» ققد استدل بالاجماع تفضلاً او وجوياً» 


وبالمعقول» وهو أن الله --تعالى- حكيم في صنعه: وبالنصوص التي ساقها الرازي نما يدل أن الشريعة 


رحمة؛ وان الله -تعالى-.رحيم روف ... إلخ("2. | 
. أما البيضاوي فقد استدل بالاستقراء» يقول: (لأن الاستقراء دل على أن الله -تعالى - شرع 
أحكامه لمصالح العبادء تفضلاً وإحسانا)(8) ظ 
يقول الجزري: (من استقرا الشرائع» وجدها لم يشرع فيها حكم إلا لتتحصيل مصلحة أو دفع 
مفسدة. .. واعلم أن الاستقراء دل على أن احكام الله تعالى مقرونة بالمصالح» وليس الغرض غير نفع 
العباد» فامراد نشعهي» اة كلت بطري الق رالا لا بطريق الب اد ذليل اشر نك 
a‏ 


1١١١ المۇمنون:‎ )١( 

(؟) الاسراء: ۷۰ 

٥۹ الذاريات:‎ ) ۳ ( 

٠١۷ الأثبياء:‎ )4( 

٠ ٠١١ ره ) الاعراف:‎ 

٩ (‏ ) الرازي: محصول ۱۷۲/١‏ وما بعدها 

(۷) الأمدي: إحكام ۲۸۷-۲۸۹/۳ ومثله: ابن الحاجب : مختصر 1814 
(8) البيضاوي: منهاج ١51/5‏ 


(4)الجرري: معراج ۱۹۲-۱۹۱/۲ 


. على الظن ) . 


- 1۹٩ 


٠‏ والاستدلال على تعليل الأحكام من ناحية كلامية: بالاستقراء -فيه نظر» من وجهين: 
: الأول: أن هذا لا يبين لنا أن الأحكام التعبدية التي لم يظهر فيها وجه المصلحة» -أنها معللة أو لا 


٠‏ بل مقتضى الاستدلال بالاستقراء انها غير معللة» وتعليلها لا يثبت إلا بجا ذكره الرازي والآمدي من وجوه» 
فالأستد لال بالاستقراء لا يصلح لتعليل الأحكام من ناحية كلامية؛ بل من ناحية فقهية أو مصلحية. 


1 الغاني : ما قاله عيسى منون؛ (فإن الاستقراء إنما يدل على أن هناك مصالح مع الأحكام» اما أن 
الأحكام شرعت لها وكانت مقصودة للشارع من شرع تلك الأحكامء فلا يدل عليه الاستقراءء جواز أن 
تكون تلك المصالح حاصلة مع الأحكام اتفاقاً من غير قصد . والجواب: أنه يلزم من ثبوت اقتران غالب 
الاحكام بالمصالح أن تكون تلك المصالح مقصودة من شرع الاحكام إذ الاتفاق إنما يعقل في حكم او 
حكمين لا في معظم الأحكام» وبذلك ظهر وجه قول الاسنوي: ومنه يعلم أن الله شرع احكامه لرعاية 
مصالح عباده على سبيل التفضل والإحسان ٠٨)‏ ) 

ونحن سنبين أن البيضاوي - في اسعدلاله بالاستقراء - قد اتبع الرازي في موضع آخر له في 


المحصول» أثبت فيه المقدمة الأولى بطريقة أخرى. 


الأمر الثاني : أن هذا المداسب مصلحة؛ وهذا واضح. 

۰ الأمر الغالث : حصول الظن ان الله تعالى - شرع ا لحكم لهذه المصلحة ( المناسب ) التي ظهرت : 

0 يقول الآمدي: (فإذا رأينا حكماً مشروعاً مستلزماً لامر مصلحي» فلا يخلو: إما أن يكون ذلك هو 
الغرض من شرع الحكمء أو ما لم يظهر لنا لا يمكن أذ الغزض ما لم يظهر لناء وإلا كان شرع الحكم تعبدأء 
وهو خلاف الأصلء لما سبق/تة و ا 


خلاف الأصل لوجوه: | 0 ااا ال ميان 


( الأول - أن الغالب من الاحكا الع لنعنيد)0؟) ( وادراج ما نحن فيه تحت الغالب أغلب 
. “(القاني د إذا كان اكم معقول العنى» كال على وفقاللوف من تصرفات العقلاء وأهل اعرف ؛ 
والاصل تنزيل التصرفات الشرعية على وزان التصرفات العرفية. 

الغالث : أنه إذا كان معقول المعنى» كان اقرب إلى الانقياد» وأسرع في القبول )(“) 


۲۲۹-۳۲٣/۱ منون: نبراس:‎ )١( 

(۲) الآمدي: إحكام ۲۸۹/۳ ومثله ابن الحاجب ١85‏ 
٠‏ (") نفس المرجع ٠.۷۹/۳‏ : 
(954/")4-ه5؟. 
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ويقول الرازي : (أن الظن بكون الحباكم حكيماً > مع العم بأن هذا الحكم فيه هذه الجهة من 
الحكبة يفيد في الشاهد ظن أن ذلك النكيم إنما حن كامحر لباك e a‏ 
حكمة ملك بلدة ورأيداه دقع مالاً إلئ فير والفشر يناسب دفع المال» لطر ا ميق اشر غير 


الفقر ‏ غلب على ظننا أنه غا دفع امال إليه لفقره» مع تجويز أن يكون له غرض آخر سوى ما ذکرناه» لكنه 


تجوير مرجوح, لا يقد ح في ذلك الظن الغالب ('). 
٠ :‏ وللرازي طريقة أخرى في اثبات هذا الامر» وهو أن المصلحة المقتضية لشرع الحكمء إما هذه المصلحة 
أو غيرهاء وغيرها إما أنه مقتض لهذا المكم في الأزل وهو محال؛ لاستحالة التكليف بدون 50 أو أنه 
ما كان مقتضياً له في الأزل» والظن يقتضي بقاءه غير مققض أبدأً بقاء على الأاصل» (وإذا ثبت أن غير ` 
ا لبن غ د کے فريك کی کن عدا اریت ھر ف یک۲ ٠‏ 
وأما البيضاوي» فبعد أن دلل على الأمرالأول بالاستقراءء قال : ( فحيث ثبت حكم وهناك وضصف 
لم يوجد غيره ظن كونه علة ) وكأنه اعتمد في الظن على الاستقراء اغبت لتعليل اغلب احکام الشريعة» 


' وهذا ما فهمه الشراح» فقرروا: أن الاصل عدم غير هذه المصلحة؛ فيغلب على الظن أنها العلة(") 


طريقة أخرى للرازي في اثبات المقدمة الأولى : 
وهذه الطريقة كما يقرر- مبنية على تسليم أن افعال الله -تعالى- وأحكامه غير معللة بالدواعي. 
والأغراض» ومع ذلك فالمقدمة الأولى ثابتة؛ من حيث أن الله -تعالى- أجرى العادة في أحكامه أن تكون 
على وفق المصالح؛ يقول: (و الحساصل أن تكرير الشيء مراراً كشمرة» يقتضي ظن أنه متى حصل» لا 
يحصل إلا على ذلك الوجهء إذا ثبت هذا فنققول: إنا لما تأملنا الشرائع» وجدنا الأحكام والصااح ٠‏ متقارنين» 


لا ينفك أحدهما عن الآخر وذلك معلوم بعد استقرار اوضاع الشرائع. 


ا وإذا كان كذلك» كان العام بحصول هذا مقتضياً ظن حصول الآخر وبالعكس» من غير أن يكون 
احدههما مؤثراً في الآخر وداعياً إليه» فثبت أن المناسية دلي العلية مع القظع بان أحكام الله -تعالى - لا 
تعلل بالأغراض )) ) 

ومن هنا أخذ ا استدلاله على تعليل الأحكام بالاسغقراء» وبنى على ذلك ائيات المقدمة 


۱۷۸-۱۷۷/۰ الرازي: محصول‎ )١( 

(؟) الرازي: محصول ۱۷۷-۱۷۹/۰ 

)8(٠ ..‏ البيضاوي : منهاج 151/19 الجزري ê‏ : إبهاج 81/1 الإسنوي: : نهاية ۲| A:‏ 
٠‏ البدخشي : مناهج ۷۷/١‏ 

(4)الرازي: محصول 1۷۹/۰ ٠‏ 


کا 


الأول نحين قال ا ال دل على أن الله -تعالي~ شرع أحكامه لمصالح العباد ا وإحسان 


فحيث ثبت حکم» وهناك وصف لم يوجد غيره ظن كونه علة)(١)‏ 

وهذا الكلام هو عين كلام الرازي في طريتبته الئانية لاثبات المقدمة الأولى» والفرق بينهما أنه 
الرازي قرر الاستقراء على نفي الغرض والتعليل؛ والبيضاوي قرره على إثبات التعليل» ولذلك اعترض 
عيسى منون على البيضاوي بان الاستقراء لا يدل على قصد الله -تعالى-. للمصالح المقترئة بالاحكام» 
واجاب عن هذاء ويكون الجواب اعبتراضاً علي الرازي» والاعتراض الثاني على الرازي أن تعليل الاحكام 
بالمصالح مر مجمع عليه لا يشصور فيه خلاف» وإثبات المصالح مع نفي القصد لا ينفي العبث عن الله- 
تعالى- كما يقول شلبي» لآن من عبث بحجر فرماه فاصاب أفعى كادت تلسع طفلاًء لا يسمى حکیماً» 
والمصلحة في فعله لا تدفي عنه صفة العيث("2, 

المقدمة الثائية: الظن واجب الإتباع: 

نحن -هنا- أمام طريقتين في إثبات هذه المقدمة: طريقة الرازي؛ وطريقة الآمدي» وکل منهما لا 
تخلو عن الإشكال» فننظر في ذلك : 

طريقة الرازي في إثبات هذه المقدمة: 

. يقول الرازي دوز اعون باز و ی و ی ر الطريقة 
تقتصر على التدليل على مسلك المناسبة؛ بل إنه استدل بها على كرن القياس وهو مفيدٌ للظن- حجة» 


٠‏ والبيضاوي وشراحه. اتبعوا هذا في التدليل على القياس بالمعقول» ولد يرا أليه» في تقرير هذه المقدمة 


في مسلك المناسبة. وكأنهنم اكتفوا بجا قالوه في حجية القياس» وتقرير هذه الطريقة: أن معنا مقدمة ٠‏ 
يقينية وهي أن مخالفة حكم الله -تعالى-. سبب للعقاب» وترك العمل بالقياس -وهو ميد لغلبة الظن 
بحصول الحكم في الفرغ- يغلب على الظن وقوعنا في العقاب» وهذا مضرة مظئونة في مقابل الخلو عن 
الضرة في العمل بالقياس؛ وتجنب الضرة الظدونة بعمل لا مضرة فيه (العمل بالقياس ) راجح ببديهة . 
العقل» ولا معنى لوجوب العمل بالقياس إلا ذلك3؟2. 

والإشكال الكبير على هذا -وعنه يتفرع كل اشكال.- هو أنه استدل على القياس ووجوب العمل به . 


٠١۱/۲ البيضاوي: منهاج‎ )١( 

(۲) شلبي : تعليل ٠١١‏ 

(")الرازي؛ محصول ۱۸۰/۰ ش ش 

٤(‏ ) الرازي: محصول 98/6 وما بعدها: معالم 4 ١غ‏ البيضاوي: منهاج» الجزري ؛ معراج ١۲۷-١۲١/۲‏ الإسنوي: 
| نهاية ۲۲/۲ البدخشي: مناهج ۲۲-۲١/۳۲‏ » ابن السبكي ٠١/١‏ 


¥ 


بلدليل العقل لا بدليل الشرع» فخالف بذلك جماهيز الأصوليين من السابقين واللاحقين» الذين قرروا أن 
دليل العقل يفيد جواز اتن ا زره وإنما يعلم وجوبه بايجاب الشرع»› ELE‏ شرعي»› 
ولذللك قال ابن العلمساني في طريقة الرازي (وهذه من الطرق العقلية لمرجبي التعبد به عقلا)2) 
والسابقون من الأصوليين اسعدلوا بهذه الطريقة يقة على تجويز القياس عقلاً لا ايجابه» وكذلك فعل الآمدي 
متابعا جماهي رالأضوليين(؟1. 

والاعتراضات على طريقة الرازي» متفرعة عن فهم هذاء أي عن كون طريقته ا 
الشرعي بدليل عقلي . ا 

يقول القرافي : ( نطالبه بالدليل على ذلك» فإنه ليس من القضايا الضرورية» ولا مجال للعقل في 
الاحكام اللشوقيلة36) وهلا عه فى وضع الغ جيك E‏ نايهن ال يمه SN E‏ 
قلت : إن ظن الضرر معتبر؟ وبيانه : أن العمل بالشاهد الواحد يفيد ظن الضرر» وكذلك التبا رات 


في أخكام الأموال والدماء. . وهو ملغى» فعلمنا أن الشرع لم يعتبر مطلق الظن كيف كان» بل لا بد من 


دليل شرعي يدل على النوع المراد لصاحب الشرع؛ وأما هذه المقدمة بمفردها فغير مفيدة)40) 

والآمدي أورد هذا الاعتراض على نفسه. عندما دلل بكلام الرازي» ولكن على الجويز لا 
الإيجاب : (سلمنا دلالة ما ذكر تموه على تجويز العقل لذلك غير أنه منقوض ومعارض» أما النقض فبصور 
8 منها أن قول الشاهد الواحد بل العبيد ناك :الم و رات ANS‏ روه لضي ركل 
ما هو مغلب على الظلن؛ غير أنه لما ورد التعبد من الشارع بامتناع العمل به» كان ذلك لمائع الشرع لا لعدم 
الجواز العقلي )(*) ظ 

فلأجد من الدليل الشري: n‏ .. واتباع الرازي 


يجيبون على اعتراض القرافي السابق بان ال مدعي وجوب العمل بالظن فيما لا يقضي القاطع بإلغائه» وأن ' 


٠‏ 'المسائا المذكورة هما ألغاها الشارع فليست الدداء(" >2 وهذا جواب ضعيفء إذ يقال: ألغى الشا 
| ر 2 لزاع ؟ وهذا جواب ضعيفء ! لغى الشارع 


1 ل بالظن في صور واعتم ه في صورء فاستوى الأمران» ولا بد من مرجح في كل نوع ظن» ومن ذلك 


۲۷۰/۲ ابن التلمساني: شرح‎ )١( 
۷-٦/٤ (؟) الآمدي: إحكام‎ 
5749/5 القرافي : نفائس‎ )۳( ٠ 
۳۳۲۱/۷ نفس المرجع‎ )4( . 
١4 (ه)الآمدي: إحكام ؛/لاء‎ 
۲۲-۲۱/۲۴ ابن العلمساني: شرح 45/17 ١؛ البدخشي: مناهج‎ )1( 


Yo — 


ن ن لدی في ای ا e‏ 


1 لتحقيق في 55 وترك لبر في الدليل) 21 ولا انفصا ل عن هذا الا بالتدليل على ا بادلة 


الشرع ومنها إجماع الصحابة على ما سلكه متقدمو الأصوليين ومنهم الجويني والخزالي . 
- وسيب عدول الرازي عن ري التنقدمين» يوضحه لنا الأصفهائي نقلاً عن الرازي في ( الرسالة 

البهائية ) أنه اعترض على المتقدمين.في استدلالهم على وجوب العمل بالظن بإجماع الصحابة: ( ثم قال : 
وهذه الطريقة ضعيفةء لانه ما نقل إلينا انهم كانوا يتمسكون بكل ظن غالب» فلا يبعد أن يتعبدنا بنوع 
من الظن الغالب» ونحن لا نعلم ذلك النوع» ثم قال: والأولى الاعتماد على العمومات كقوله تعالى 
A‏ رةه ا | 0 

. وهذا الذي اعترض به على المتقدمين» هو اعخراض وارد على طريقتهامتقدمة كما بين ولحي عن 
: الدليل القاطع وهو إجماع الصحابة إلى الأدلة الظنونة وهي العمومات» إثبات للعمل بالظن بادلة مظنونة» 
فهو استدلال على الظن بالظن» را لذلك عَدْلَ المتقدمون إلى إثبات هذا بالاجماع القاطع . 

ثم نقول : الاعتراض الذي ذكره وارد على طريقته غير وارد على طريقة المتقدمين» لأنهم ما استدلوا . 
بالاجماع على وجوب اتباع كل ظنء وما استدلوا به على وجوب اتباع ظن معين هو الظن الذي في 
القياس» اي الظن الحاصل للمجتهد من تردده على النصوصء ولا ينازع في أن الصحابة مجمعون على 
وجوب العمل يا الظن» دون تفريق بين فرد وفرد من افراده» وهذ! قد استفاض المتقدمون - وخاصة ' 
ا جويدي والغزالي - في بيانه0؟ 2 . 
طريقة الآمدي في اثبات هذه المقدمة 
الآمدي - كامتقدمين - اثبت هذه المقدمة؛ أي وجوب اتباع الظن شرعاً - بإجماع الصحابة (*) 
وهذا لا غبار عليه ولا إشكال فيه وما الإشكال في أنه جعل إجماع الصحابة دليلاً ظنمأ يقول : لم 
الدليل السمعي هل هو قاطع أو ظني؟ اختلفوا فيه» فقال الكل إنه قطعي سوى أبي الحسين البصري فإنه 


مجاه 


3 لك 


۲۷٤۷/۱ القرافي : نفائس‎ )١( 

(؟)الحشر: ۷ 

(") الاصغهاني : كاشف 514/5" 

)٤(‏ راجغ ص۱۷ + ۱۳۹ وما بعدها من هذا البحث 

(ه) الآمدي: إحكام ۲۸۸-۲۸۷/۲ ومثله: أبن الحاجب : مختصر 184 


YE 
إنه وهو ایا ولتعلم أن نسبة هذا القول إلى ابي الحسين البصري ليسبت صحيحة؛ فهو قد‎ 5 
قايع استاذه القاضي عبد الجبار» في أن اجماع الصحابة دابل قاطع على العمل بالقماس ودر‎ 
ا خالف كل من تقدمه من الأصوليين فيما قرروه.‎ 
: وما ذهب إليه الآمدي يرد عليه الإشكالان التاليان‎ : 
. الأول : : نه ثبت وجوب اتباع الن في الغاس بدليل ظني» وهر ذور؛ لانه استدلال بالظن على‎ 
| الظنء فلا يفيد.‎ 

الثاني : حتى لو ثبت وجوب اتباع الظن بادلة قاطعةء فلا بد في الظن الذي في القياس من دليل قالع Ù‏ 
خاص به» لان القياس اصل من أصول الشريعةء فلا يغبت إلا بدليل قاطع على ما قرره الباقلاني واكثر Ù‏ 
الأصوليين» ومنهم الآمدي. 

يقول عبد الرزاق عفيفي : : ( وقد اعترف الآمدي وجماعة بانه حجة ظنية؛ فكيف يتفق ذلك؛ مع ما 
ذكره الآمدي مرارا» من أن مسائل أصول الفقه قطعية؟1)(؟) 

والذي التبس على الأمدي» جتى ذهب إلى ما ذهب إليه» هو ان اجماع الصحابة المستدل به على 
القياس» هو إجماع سكوتي» والاجماع السكوتي حجة ظنية عند الآمدي وبعض الأصوليين» فقد أورد من . 
اعتراض مدكري القياس على هذا الدليل: (سلمنا أن قول البعض بالقياس وسكوت الباقين حجة» لكدها 
| حجة ظنية على ما سيق في الاجماع» وكون القياس حجة» أمر قد تعبدنا فيه بالعلم؛ فلا يكون مستفادا 

من الدليل الظني )(*) فاجاب : : (قولهم إنه حجة ظنية» قلنا والمسالة - أيضاً- عندنا ظنية)0*) ۰ 
وقد تقول هنا إن كشيراً من المتقبدمين قالوا بظئية الاجماع السكوتي (")» ومع ذلك فقد قالوا 

بقطعية اجماع الصحابة هنا وهو سكوتي» فكيف ذلك ؟!! ظ 
قرر العضد قطعية اجماع الصحابة هنا فقال : : (والعادة تقضي بان السكوت في مغله وفاق )(") 
وعلق التفعازاني على هذا بقوله: رولا كان إجماعاً سكوتياً» وهو ظني لا قطعي» دفعه بان مثل هذا 


..74/ 4 نفس المرجع‎ )١( 

| (؟) راجع ص "الا من هذا البحث‎ ٠ 

(7) عبد الرزاق عفيفي: : تعليقه على الإحكام للآمدي ٠۲/٤‏ 
( 4 ) الآمدي: إحكام 4۸/٤‏ 


٠ .‏ (ه) تفس المرجع ٠۴١/٤‏ 


ل الس : الششري: :طم ۲۲۷/۱ ومابعدها 


اشء## ل 


السكوتي قطعي لا ظني؛ لقضاء العادة قطعاء بان السكوت على مثل هذا الاصل لكلي الدائمي لا 

يمكون إلا عن وفاق )أ ) ش 

: طريقة أخرى في التدليل على هذا المسلك‎ ٠ 

ا + الطريقة السابقة بالمقدمتين» على التفصيل السابق هو ما تجده عند اكثر من تعرض لاثبات حجية 
هذا المسلك» وقد ذكرها ابن الحاجب» ولكنه ذكر طريقة أخرى» حين قال . ( ودليل اعتبار المناسب : أنه لو , 
لم يعتبر؛ لادى إلى أبطال مناسبته في الاصل» بعد ظهورهاء وهو خلاف الاجماع )17 

وهذه العبارة» ما لا تجده في المان المشروح عند العضد» ولكن كلام العضد في مواضع اخرى يمكن 
أن يوضحها: | ش 

يفرق العضد بين المناسبة وغيرها من المسالك؛ من حيث بيان الحجية» فيقال في التدليل على 
غيرها: الحكم معلل بالاجماع» وقد ظهر لنا معنى في هذا الحكم بالسبر مثلاً» ويحتمل أن ما ظهر ليس 
هو علة الحكي» ولكن يخلب على الظن أنه العلة لوجهين: 

الأول - أن الغالب في الاحكام ظهور المعاني» الشاني - أن ظهور المعاني أقرب إلى الانقياد؛ وأما 
الاسئدلال على المناسبة فيجوز أن يقال فيه ما سبق» ويجوز وجه آخر: أن الحكم معلل بالاجماع؛ ويكفي 
هذا ولا نحتاج إلى بيان الوجهين في أن ما ظهر فهو العلة لا ما لم يظهر ٠‏ وفي موضع آخر أن الشبه لا 
يغبت الا بدليل منفصلء لأنه غير مناسب في ذاته» فلا بد من التفات الشرع اليه في مواضع أخرى؛ 
بخلاف المناسب؛ فيثبت بالنظر إليه مجرده» لان مناسبته عقلية» تعرف حتى لو لم يرد الشرع(*) 

أي أنه إذا ثبت أن الاحكام معللة بالاجماع» وظهر المناسب في حكم» فلا يرد احتمال أن تكون 
) العلة غيره» لأن العقل يدركه؛ بخلاف علل المسالك الأخرى» لان مناسبتها غيز ذاتية؛ أي ما لا يدركه 

العقل بمجرده لولا ورود الشرع» فيرد احتمال أن الشارع قد يكون أراد غير الذي ظهر. 

والجواب: أن الاجماع على تعليل الاحكام لا يلزم منه التسليم بان 6 اا هو العلة 
الحقيقية: فلا نامن أن يكون الحكم الذي ظهر لنا مناسب فيه- أن يكون تعبديأء والتعبد هو الغالب في 
الشرع؛ أو أنه معلل ولكن اخطانا في اصابة المداسب الحقيقي» ولا يتم لابن الحاجب الإنفصال عن هذا 
كله إلا برجوعه الى الطريقة السابقة والله أعلم. . . ١‏ ۰ 


۲١۱/۲ العضد: شرح وحاشيته‎ )١( 

: (؟)ابن الحاجب : مختصر 184 
() العضد : شرح وحاشيته ۲۳۹-۲۳۸/۲ 
(4 ) نفس المرجع ٠٤١-۲٤٤/۲‏ 


E 


جا ابت 


المصل الرابع 
تقسيمات المناسب ظ 

. جملة ما ذكره | لغزالي أربعة تقسيمات: بحسب المقاصد ( ضرورات» عات تحسينات )» 
بحسب الاقتضاء العقلي (إقناعي؛ جقيقي)» بحسب الاعتبار (مؤثر؛ ملائم» غریب )» بحسب شهادة 
الأصل ( مستنبط» مرسل» ملغى )» وحذا الأصوليون جذوه على تفصيل: 

-١‏ داخل الرازي وأتباعه بين التقسيمين الأولينء ارا لاسن اقناعياً وحقيقيأء وقسموا المنقيقي 

بحسب المقاصد» وأما الآمدي وأتباعه فقسموه بحسب المقاصد» ولم يتعرضوا للتقسيم الثاني . 
؟- داخل الاصوليون بين التقسيمين الأخيرين» فجعلوا المناسب إما ملغى أو مرسلاً أو معتبراً وا معتبر 
إما مؤثراً أو ملائماً او غريباً. ظ 
9 وضع الآمدي تقسيماً جديداً بحسب الإفضاء إلى المقصوة: 
فجملة ما ذكروه -بعد المداخلة- ثلاثة تة بذاك الله على كل وا ا خا دقل 
المبحث الأول: تقسيم المناسب بحسب الإقتضاء العقلي وبحسب المقاهد 
٠ :‏ قسم الرازي المنانسب الى اقناعي وحقيقي» اما الاقناعي فهو: (الذي يظن به في أول الأمر كونه 
فاسيا لكنة إذا تت عق الب يظون آله غير سات )وغل لدت وكذا من تلبعهامن الأصوليونت 
بمثال ترم بيع النجاسة» وكلامهم في هذا الثال وإيطاله لا يخرج عن كلام الغزالي فيه(١2.‏ 
واعترض ابن السبكي على هذا المشال فقال: ( ولقائل أن يقول لا نسلم أن المعنى بكونه نجساً منع 
الصلاة مدرو رلو ين عدا احكاء E o‏ فالتعليل بكون النجاسة تناسب الاذلال» ليس 
باقناعي ) وإذ أبطل أن يكون هذا المثال إقناعياًء فقد أتى بمثال آخر هو: تجويز الحنفية شراء عبد من عبدين 
أو ثلاثة» وذلك إذا أرسل المشتري من يشتري له فيشتري الخادم ثلاثاً ويختار المشتري واحدأء قالوا: 
ويغتفر الغرر في هذا للحاجة لأن الرؤساء لا يبحضرون السوق عادة» ويكون كخيار الثلاث» يقول ابن . 


السبكى : (فهذاوان تخيلت مناسبته أولأ» فعند التأمل يظهر أنه غير مناسب» لأنا تقول لا حاجة إلى 


(1) الراري ؛ محصول ۱۱۲/۰ - ١5"‏ وانظر: البيضاوي: منهاج 5 الجزري: معراج )1594-١68/7‏ 
الإسنوي: نهاية ۷٦-۷١ /١‏ البدخشي : مناهج ۷۲/١‏ ابن السبكي : إبهاج 17/ 30-55 » الاصفهائي: شرح 
2788-1 القرافي: نفائس 84117-417/10؛ أبن النجار: شرح »175-١1/1/4‏ الزركشي: بحر ' 
٥‏ ومابعدها. 1 


1 1 ۰ لاوا ب 
ذلك انه مكب ان بشعري ثلا ثة في ثلاثة عقوذ بشرط الخيار» فيتختار منها ما يريد 2١7)‏ 
e‏ 8 ومثل التسريزي - - وتبعه ان الجوزي اا ا و و 


a 


0 يقسول عيسى مئون: (فإن قلت: ما الفرق بين المناسب الإقداعي» والشبه الآتي على التعريف . 
الصنحيح له؟ قلت : المباسب الاقناعي مناسيته في الظاهر فقبط» ثم بعد التأمل يعضح أنه غير مناسب» وأما 
الشبه فليس مناسباً في الظاهرء وإما العفت إليه الشارع فقط» فعلمنا من ذلك» أنه مداسب في الواقع: 
ونفس الامرء والله تعالى أعلم ٠")‏ 
وأما اتوي فسن حب اقا قمر فى الان ورتبها الئلاثة ومكملاتها وأمثلتهاء ‏ 
بكلام لا يكادون يخرجون فيه؛ عما قاله الغزالي» كما يقول الريسوني: ( ويكفي أن اهم ما ظل يتردد 
عند الأصوليين عن المقاصدء من مبادئ وأمثلة ومصطلحات» إما هو من وضع الغزالي» ثم كان ذلك مما 
تبناه الشاطبي وبنى عليم)!؟) 
وأنا أحيلك إلي ما ذكره الغزالي» ولكنني اشير إلى جملة امور تتعلق بهذا التقسيم عندهم: 
الأمر الأول : للأصوليين طريقشان في عرض هذا التقسيم: طريقة الرازي ومن تبعه» خيث قسم 
المناسب الحقيقي إلى : مصلحة أخروية ومصلحة دنيوية» والدنيوية إما أن تكون في محل الضرورة؛ أو في 
محل ال حاجة» او في محل التحسين والتزيون(*) 
٠ ٠‏ وطريقة الآمدي ومن تبعهء حيث يقسمون المقاصد إلى ثلاث رتب دون التعرض إلى تقسيمها إلى 
دنيوية وأخروية(7) 7 ) 


رار لاني في و ی ا : إما أن يه يفضي الحكم 


008/16 ابن السبكي: إيهاج‎ )١( 

( ۲ ) القرافي : نفائس "4٠6/17‏ » ابن الجوزي: ايضاح ٠۸١‏ 

(7) منون؛ تبراس ۲۷۸/۱ . 

(4 ) الريسوئي: نظرية ٠۲١-۴۳۲۰‏ 

( ۵ ) الرازي: محصول 151-159/0 البيضاوي: منهاج 2161/1 الجزري: : معراج ١51/1‏ --15 ».ابن السبكي : 
إبهاج ٠٠-٠١/١۳‏ » الإسدوي: نهاية «/«الاس/اء البدخشي: مناهج 7/ .74-9 الأصضفهاني : شرح 
۱۹۸۸-۲ ابن الجوزي: ايضاح 174-118 »الزركشي : بحر 7١8/0‏ وما بعدهاء ابن النجار: شرح 
4 6 ومابعدها. ` 

(؟) الآمدي ؛ إحكام ۲۷۵-۲۷٤/۴‏ ابن الحاجب :.مختصر ۱۸۳-۱۸۲ العضد: شرح وحاشيته 14١/1‏ ابن 
السبكي : جمع وشروحه 4107/7 وما بعدهاء ابن التلمسائي او رواسا ماي : تنقيح ١‏ وما 
E‏ 


a 
)( إليه ابعداءً أو دواماً أو تكميلاً‎ 
والطريقة الاولى موافقة لصنيع الغزالي في شفاء الغليل» حيث قسم المقصود إلى ديني ودنيوي»‎ 

.والدنيوي مقصود النفس والعقل والبضع والمال» وهذا على ثلاث مراتب... إلخ2"3) 
٠‏ والطريقة الثانية موافقة لصنيع الغزالي في المستصفى» حيث قسم المقاصد إلى رتبها الثلاثة» وتكلم 
في کل رتبة("). ش 

الأسر الشاني : المصالح الأخروية كما يقول الرازي- هي : (الحكم المذككورة في رياضة النفسء 
وتهذيب الأخلاق› فإن منفعتها في سعادة الآخرة )2“ وعند E SE obj aia‏ 
الجنةء وزرا عن انار وع الآمدي : ( واما في الأخرى» فالمقصود العائد إليها من شرع الحكم» 
لايشرج عن 55 الثواب ودفع العقاب» فالأول كالحكم بايجاب الطاعات وأفعال العبادات لإفضائه الى 
نيل الشواب ورفع الدرجات» والشاني فكالحكم بحرم أفعال المعاصي» وشرع الزواجر عليهاء دفعاً نحذور 
العقاب المرتب عليها )!2 , 

وأضاف الجزري إلى المصلحة الأخروية والدنيوية» ما يكون مجموعهماء رو برو هر 
التي لا يغاتى صلاح الدازين إلا بها("). ولذلك استدرك ابن السبكي على البنيضاوي والرازي بقوله: 
(ويقي قسم ثالث لم يورده الصنف تبعاً للامام؛ وهو ما يتعلق بمصالح الدارين معاء وذلك ما خضل 
برعاية بعض ما تقدم من مصالح الدنيا والآخرة» كايجاب الكفارات» إذ يحصل بها الزجر؛ عند تعاطي 
تلك الافعال؛ التي وجبت الكفارة بسببهاء ويحصل تلافي التقصيرء وتكفير الذنوب الكبير الذي حصل 
من فعلها . )(4) / 

الأمر الغالث اقم ازاز ا ريس ج وی ی ف ا عار 
قاعدة معتبرة» كسلب العبد أهلية الشهادة وهو مئال الغزالي» وما يقع على معارضة قاعدة معتبرة 


كالكتابة وهو مثال الجويني» ونقل كلام الجويني -في هذا- بالنص تقريباً؛ وسلك هذا المسلك عدد من 


(1) الآمدي: إحكام ۲۷۱/۳ . 
(؟) الغزالي: شفاء ٠١۹‏ وما بعدها 
(۳) الغزالي : مستصفى 417/1١‏ وما بعدها 
٤ (‏ ) الرازي: محصول ۱١۱/۰‏ 
(ه) القرافي : نفائس 7400/1 
ر٦‏ ) الآمدي: إحكام ۲۷۱/۳ 
(۷) الجزري: معراج ۱١۸-۱۰۷/۲‏ 
(۸) ابن السبكي: إبهاج ٥۸/۲‏ 


- ۹ 
الامنوليين(١)‏ 
0 . الأمر الرابع : بعد أن ذكر الرازي مراتب المقاصد» نقل كلاماً للجويني قال: (إن كل واحد من هذه 
لوي يد وو اراي الا الس واوا لبن او وا 01 ش 
بحسب اختلاف الظنون» وقد استقصى امام الحرمين ‏ رحمه الله في أمثلة هذه الأقسام؛ ونحن نكثفي 
بواخد منها) وذكر القصاص بالمشقل حفط النفوس بظهر كونه من الضروريات» واما قطع الإيدي باليذ» ‏ 
فيحتمل أن يكون من هذا الباب» لكنه لا يظهر كونه منه... إلخ كلام الجويني(" ش 
الأمر الخامس: لم يذ كر الرازي مكملات الضروري والحاجي» واكثر الأصوليين يذكرونها كما تكلم 
فيها الغزالي7؟2 وأضاف لو هر ا قراط فس ااه وعدم انعقاد الجمعة بالعبد ) 
وتابعه ابن الجوزي في هذا 
الأمر السادس: التزم الغزالي ترتيب المقاصد : الدين» النفس» العقل» النسل أو البلضع؛ المال(*) 
ووافقه عدد من الأصوليين(") وخالف الآخرون» وذكروا ترتيبات مختلفة: نفس دين عقل مال نسب(١)»‏ 
أو: نفس مال نسل ذين عقل(۳)» أو: نفس دين نسب عقلل مال()» أو: دين نفس نسب عرض عقل 
53) وتن يعبر بان ترتيبه بحسب الأهمية» والأكثر لا يصرحون . 


الأمر المسابع : قرر الغزالي أن المقاصد الخمس مراعاة في كل ملة» وتابعه أكثر الأصوليين( 2١١‏ ونازع 


)١(‏ الرازي: محبصول 151/5 ابن السبكي: إبهاج ٥۸-٠٦/۲١‏ » البدخشي»: مناهج ۷١/١‏ الأصفهائي: شرح 
۰1۸۷-۲ ابن العلمساني : شرح 364/1 ابن النجار: شرح ٠۹۹-۱۹۷/٤‏ . | 
(؟) الرازي؛ محصول ۱۹۲۳۱۹۱/۰ ومثله: ابن السبکي: إيهاج 09/17 : جمع وشروحه ۲/ ٤٠٩١-٤۳٤‏ 
(۳) الآمدي: احکام ۲۷۰-۲۷٤/۲‏ » ابن الحاجب: مختصر ۱۸۳-۱۸۲ » العضد: شرح وحاشيعه ۲/ +۲٤١‏ 
القرافي : تشقيح .4-7 ٠٠١‏ أبن التلمسبائي : شرح 848/9 ٠٠۲‏ ابن السبكي: إبهاج 5/9ه-"ه: جمع 
وشروحه 4۳٤-٤١۳/۲‏ ابن النجمار اا ؛ مناهج ۷4-۷۳/١۳‏ ابن الهمام: تحرير 
| ۳ وما بعدها. 
( 4 ) القرافي على الور عاط 
(ه) الغزالي : شفاء 1٠‏ : مستصفى 418/1. 
) الآمدي: إحكام 2774/7 ابن قدامة: روضة 7 /19ه» ابن الحاجب : مختصر ۱۸١‏ ابن السبكي : جمع وشروحه 
٣۳-۳٢ ٢‏ ابن الجوزي : ايضاح 2107/8 ابن النجار: فرع 2106ل ابو ليسم : تحرير ۱۸۳۴/۳ . 
(۷) البيضاوي: منهاج ٠١٦/۲‏ وشراحه كلهم. 
(۸) الرازي: محصول ۰۱۹۰-۱۹/۰٩‏ الزركشي: بحر ۲۰۹/۰ 
(4 ) القرافي؛ تنقيح ٠٠٤‏ 
)٠١(‏ ابن التلمساني : شرح ۳٤۳-۳۳۹/۲‏ 
)١١(‏ الغزالي : مستصفى »418/١‏ الآمدي: إحكام ۲۷٤/١‏ ابن قدامة : ووضة ۲ » القرافي: ؛ نفائس 
اا ۰ ابن التلمسائي : شرح ۴٤۸/۲‏ وغيرهم . 


2 
' هم في:هذاء حنى قال الشوكاني؛ (وقد تاملت التوراة والإنجيل» فلم أجد فيهما إلا إباحة الخمر ' 
مطلقاً من غير تقميد بعدم السكرء بل فيهما التصريح با يتعقّب الحمر من | لسكر وإباحة ذلك فلم يتم 
. دعوى اتفاق الملل على التحريم» وهكذا تاملت كتب انبياء بني ني اسرائيبل فلم اجد فيها ما يدل على التقييد 
٠‏ اصلاً)17 والشوكاني تأمل القصص التاريخية المروية في كتبهم» واما اقوال الانبباء والرسل والواعظين 
فناهية عن معاقرة ا حمر وإ ذهاب العقل والنعي على السكيرين؛ ولولا أن المقام لا يسمح بايراد شيء من 

أقوالهم في هذا زروت 
. الأمر الشامن شاف تعض فول للقاصق الس مقمددا سادشا هو العرض» وأظن أن ابن 


التلمسياني هو من أضافه» وتابعسه عدد من الأصوليين(؟) ولم برتقن الكوراني هذه الريادة وتعقبه ابن 


العبحث الثاني: تقسيم المناسب بحسب الافضاء إلى المقصود 
يقول الآمدي: (الفصل الثالث في بيان مراتب افضاء الحكم الى المقصود من شرع الحكم 
واختلافها: ؛ القصود إما أن يكون حاصلاً من شرع الحكم يقيئاً أو ظناً او أن الحصول وعدمه متساويان» أو 
ل ا و 
أقسام : 
مثال الأول - الحكم بصحة التصرف بالبيع» يفضي إلى المقصود اه مال الثاني - 
شرع القضاص علي القتل» يفضي الى التسوناعانيا وهو شق اء لان الغالب أن من علم أنه إذا قتل 
تل انه لا يقدم على القعل (وليس ذلك مقطوعاً به لتحقق الاقدام على القتل مع شرع القصاص 
كشيراً)» ومثال الغالث د شرع الحد على شرب ايمر لحفظ العقل ( فإن افضاءه إلى ذلك متردد» ححيث ان 
جد كثرة اللمتنعين عنه» مقاومة لكثرة الد بن عنيه؛ لا على وجه الترجيح والغلبة لاحد الفريقين على 
. في الشرع مشال على التحقيق» بل على طريق 


: يفضي إلى مقصود التوالد الال غالا فى 


الآخر في العادة) يقول في هذا الق 9 
التقريب )» ومثال الرابع ا عم الاي 


بعيد ' عادة. 


EE 


يقول: (فهذه الأقسام الأربغة) وإن كانت مداسبة 5 ى أنها را للنفس» غير أن أعلاها القسم 


د لك 
)١(‏ الشوكاني : ارشاد 2851 وانظر؛ الزركشي: بحر ه/ 11١١-5١09‏ 
ْ (؟) ابن التلمسائي : شرح (FE ١/1‏ ۲ ابن السبكي : : جمع وشروحه ۲ القرافي ۲١ e‏ ابن النجار؛ 
شرح :.-!١59/4‏ 1 
(۳) ابن قاسم : آیات ١184/4‏ : 


E ا‎ 


2ك 
الأول لتيقنه» ويليه الشاني لكونه مظدوناً راجحا ويليه الثالث لتردده؛ ويليه الرابع لكونه مرجوحاً» 
5 القسمان الأو يق على صبدحة التعليل بهما عند القائلين بالمناسبة . 

0 وأما القسبم الثالث والرابع» فلكون القصود فيهما غير ظاهرء للمساواة في البالث» والمرجوحية في 
الرابغ فالاتفاق واقع على 8 التعليل بهماء إذا كان ذلك في آحاد الصور الشاذةء وكان المقصود ظاهراً 
من الوضق في تالت ضور ا لجنس( 1)» وإلا فلاء وذلك كما ذكرناة من مغال مضبحة نكاح الآيسة لمقصود 
. التوالد» فإنه وإن كان غير ظاهر بالنسبة إلي الآيسة» إلا أنه ظاهر فيما عداها . 

وعلى هذا فلو خلا الوصف الذي رتب عليه الحكم عن المقصود الرافق للدفس قطعاًء وإن كان ظاهراً 
في غالب صور ا تیان الدسب في نكاح المشرقي بالمغربية» وشرع الإستبراء في شراء 
الجارية» لمعرفة فراغ الرخم» فيما إذا اشترى الجارية من باعها منه» في مجلس البيع الأول» لعلمنا بفراغ 
رحمها من غيره قطعأء وإن كان ذلك ظاهراً في غالب صور الجدس» فيما عدا هذه الصورة - فلا يكون 
اتا ولا يصح التعليل به؛ لأن المقنصبود من شرع الأحكام الحكم فشرع الأحكام مع انتفاء الحكمة 
يقيناء لا يكون مفيدأء فلا يرد به الشرع» خلافاً لااب أبي حنيفة ٠")‏ 
وها هنا جملة أمور: 
الأمر الأول : هذا التقسيم هو نظر في مدى إفضاء العلاقة ا مناسبة إلى نتيجتها (المقصد ) في الراقع؛ 
أي نه التطبيق» ودرك ي عل ا عاك لإي مجموع اغالات رعو ر لفن 
الأمر الثاني : يقول عبد الرزاق عفيفي وال را و عاد . 
الغالث والرايع إلى الغاني)0؟) 
والجواب : أن هذا التقسيم هو نظر في كل حالة شيفم See‏ 
الأقسام» وإنما النظر إلى صور الجنس لتقرير الاعتبار أو عدمه . 
الأمر الشالث : يقول عبد الرزاق عفيفي في مثال الرابع: ( ثم للنكاح مقاصد كثيرة» منها التناسل 


وعفة الفرج» وإشراف النفس والتعاون على متباعب الحياة» وبعض مقاصده أهم من بعض» وإذن فبعد 


]هذا هو القسم اس هذا لتقي 

(۲) الآمدي : احكام ۲/ ۲۷۲- ۲۷۳ وانظر : ابن الحاجب : مختصر ؟18 » العضد : شرح وحاشيته /١‏ لاس 
١‏ ب القرافي : تفاس ۷/ ۳۲۰۷ »ابن النجار : شرح 4 / ٠١۹ -٠١١‏ ء ابن السبكي : جمع وشسروحه 
۲ 476 47 » الفناري: فصول ۲/ ۳٤۷‏ »ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت ۲/ ۳-۳۲۱ ۳۲ ويشار اليه : 
ابن عبد الشكور مسلم وهو مطبوع مع شرحه فوا الرحموت لإبن نظام ويشار اليه: ابن نظام: فراع » ولكليهما : 
ابن عبد الشكور : مسلم وشرحه» ابن الهمام: تحرير وشرحه ۱۸٥/۲۳‏ - ۱۸۹ 

() عبد الرزاق عفيفي »تعليقه على الاحكام للامدي ۲۷۳/۳ 


س 

التناسل في نكاح الآيسة لا قطي إلى ف الحكمة ار المقصود مطلقاء وإن أفضى إلى ظن عدم مقصود . 

من مقاصد النكاح)230 . ظ ظ 
. :وهذا صحيح. . فينيفي فرضٌ امثال المذكور في حالة أن لا مقصد منه إلا القصبد الذكور. 

ا الرابع : استذل ابن الحساجب لاعتبإر الشالث والرابع فقال: (لنا أن البيع مظنة الحاجة إلى 
العاوضة» فقد اعتبر وإن انتفى الظن في بعض الصور» والنكاح مظنة التوالد» وقد اعتبر وإن انتفى الظن 
في الآيسة» والسفر مظئة المشقة وق اعتبر وإن انتفى الظن في الملك المترفه ٠")‏ 

يقول التفتازاني yy‏ 
الوصف ٠")‏ 

وهذا يستلزم اعتبار الخامس» وهو ما فهمه ابن عبد الشكور» حتى احتج على الجمهور يفال البيع 
والسفر: وأن المراعى في مقاصا الأحكام هو النوع لا الجزءء يقول: ( والحل أن المقاصد إنما لوحظت في 
تشريع الحكم كلياً)(*) 

وأجاب عيسى منون: ( بان الفائت هنا في بعض آحاد صور الجدس» هو حكمة المظدة وهي المشقة» 
وأما الحكمة بمعنى المقصود وهي التخفيف» فليست بفائتة» بخلافه في النرع الخامس» فإن الفائت هناك 
هو اللقصود)(*) ظ ) ظ 

وأصل هذا الجواب» ما قاله شراح ابن السبكي على موضعين عنده» صحح في الأول أن الحكم يتبع 
المظئة وإن قطع بانتفاء الحكمة» وفي الثاني وهو هذا التقسيو» ذهب في القسم الخامس مذهب الآمدي» 

فاستشكل الشراح ذلك» وأجاب العلامة اللقاني بجواب عراف ارتي بقوله : ( وحاصل جواب 
العلامة: إن حكمة المظنة كالشقة» لما لم تكن منضبطة ظاهرة» اعتبر الشارع مظنتهاء فهي العلة وجدت 
الحكمة أو لاء بخلاف الحكمة لمترتية» فإنه لا حاجة إلى اعتبار مظنتهاء إذ لا تختلف باخثلاف الاحوال 
والاشخاص» بل هو أمرٌ مضبوط» إن حصل ترتب حكمه» وإلا فلاء والحنفية قاسوا الحكمة المترتبة على 
حكمة المظئة» وقد لمت القرق فاحسن التأمل )(1) 


سس مس سس بيه 
)١(‏ نغس المرجع 

( ۲ ) ابن الحاجب ؛ مختصر ۱۸۲ 

(۴) التفتازاني : حاشيته ۲٤۰/۲‏ 

٤ (‏ )ابن عبد الشكور : مسلم وشرحه Y/Y‏ 

(5) منون : نبراس ۲۹٦۹/۱‏ 

41١/17 الشربيني : تقريره‎ )١1( 


2 ا 


اول : هذا الفرق لا وجه له ولا ديل عليه» لان الحكمة امترتبة ملازمة لحكمة الظنةء فإذا انعفت 
حكمة المظنة انعفت الحكمة امترئبة؛ بيانه : أن التخفيف هو رفع المشقة» فإذا انعفت المشقة أصلاء فلا 
يمكن تصور وجود التخفيف» وأعني بالمشقة المنفية مشقة السفر في الملك المترفه وإلا فهناك مشقة الإتمام 
وبورود حكم اسقاط الركعتين يحصل العخفيف» ولكن على مشقة لا ميزة فيها للسفر على ,ا حضر» 
فيكون الحكم اتباعاً اابازة بطاح a‏ وكذلك يقول الحنفية نتبع الامارات والاسباب الحضة 
كوجود عقد زواج؛ ولا عبرة بعد ذلك بوجود وجه معقول لهذا الإتباع» ويحصل تخفيف ولا شك باتباع 
الأمارات دون البحث عن المظان و الحكم. 

والاقوى في اواب على الحنفية هو التسليم بوجود مشقة في سفر الملك المدرفه» كما يقول أبن 
قاسم: (بأن ما تقدم» فيما إذا كان الحال الذي انتفت فيه الحكمةء لا ينافيها قطعاء كما في الترخض 
للمعرفه» فإن الترفه لا ينافي قطعاً را لھ را معت ا رام و کش الاد 
برأ في نحو محفة»ء وبحرا في نحو سفينة مظللة كما لا يخفى» وما هنا فيما إ ذا كان ال حال الذي انتفى 
ني ارد ای ا ررد ای تروع ار ا و جد اسان ار ا 
الوجه مناف قطعاً لحصول النطفة في الرحم» إذ يستحيل مع كونهما على هذه المسافة حصول نطفته في 
نها ل 0 مان ا ا ٠‏ | 

المبحث الثالث - تقسيم المناسب بحسب اعتبار الشارع 
أهمية هذا التقسيم : 

هذا التقسيم هو اهم تقسيمات الناسب» بل هو اهم مباحث هذا السلك» كما يقول عيسى مدون 
وإعلم اف ا ال من ام مما الاس وس هاه اة انك » إعواص مفرداته 
وإشكال تفريعاته وأقسامه واختلاطها. 

يقول الطوفي : ( وهذا المكان من مشكلات القياس» تحقيقاً و تصورأء خصوصاً على المبتدئ ومن 
ضعفت أنسته به)۱") 

زف ارايو هه رو ر ا ا وتوضح ناديم i El‏ ) 
اختلافاً كبيراً» ولكنه كما يؤكد عدد من الأصوليين- اختلاف اصطلاحي »× يقول ابن التلمساني : ( ولا 


۰ / ٤ ابن قاسم : ايات‎ )١( 
۲۹۹ /۱ نبراس‎ نونع)١(‎ 
.۳۹۰ /۳ الطوفي : شرح‎ )۳( 
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مشاحة في الالقاب بعاد معرفة اللقاص 2١0)‏ ويقول ابن السبكي : ( وعبارات المصدفين في التعبير عن هذه 
الاقسام مضطرية» والأمر فيه قريب لكونه أمراً اصطلاحياً)؟) واعجبني قول الطوفي في هذاء ( وهذا كله 
اختلاف اصطلاحي . ولق في ا الباب» أنك إذا عرفت مراتب الأوصاف والأحكام في العموم 
. والمخضوصء وأن المخصوص جهة قوةء والعموم ضعف كما تقدم تحقيقه» فانظر في مراتب التأثير الواقعة 
لك» فإن أقواها من أضعفها بعد ذلك» لا يخفى عليك» وسم أنواعها ما شعت شكت» ولا ترتبط بتسمية غيرك 
ولا تمشيله» وإثما ذكرنا تسميتهم تعريفاً لاصطلاحهم؛ وبعض أمثلتهم التي ضربوها لأنواع العأثير» ثابعا 
للناظر والآمر أضبط من ذلك )2*0 
وأقول : لو اكتفيت با قاله الغزالي في هذا التقسيم» » لكفاك ذلك في فهمه؛ بل لا غنى لمن أراد فهم 
هذا التقسيم عن كلام الغزالي» ذلك أن كلامه فيه» أوضح واضبط واعمق وأبسط؛ من كلام أي أصولي 
آخر غيره. .. ومع ذلك» فلا بد من تعريفك باصطلاحهم وأمثلتهم كما قال الطوفي؛ وساجعل هذا 
الفصل في مطلبين رئيسيين. ٠‏ 
المطلب الأول ؛ تقسيم المناسب بحسب اعتبار الشارع عند الجمهور 
المطلب الثاني : الملاءمة والتأثير عند الحنفية 
المطلب الأول : تقسيم المناسب بحسب اعتبار الشارع عدد الجمهور 
قبل أن أبد! بذ كر اصطلاحهم في هذا التقسيمء فلا بد من نقل موضعين من كلام الغزالي فيه» كثر 
ترداد الأصوليين عليهماء واستمدادهم منهماء حتى نشا ما ستراه من اصطللاحهم في هذا: 
الموضيع الأول : يقول: ( وهو باعتبار النظر إلى عين العلة وجنسهاء وعين الحكم وجدسه أربعة: لأنه 
إا أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم؛ » أو تأثير عينه في جنس ذلك الحكم, أو تأثير جنسه في جنس 
ذلك الحكم؛ أو تأثير جنسه في عين ذلك الحكم . 1 
فإن ظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم» فهو الذي يقال له إنه في معنى الأصل» وهو المقطوع به 
. الذي ربما يقر به مدكرو القياس» إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد المحل» فإنه إذا ظهر أن عين 
السكر اثر في تحريم عين الشرب في الخمرء فالنبيذ ملحق به قطعاًء وإذا ظهر أن علة الربا في التمر الطعم» 
فالزبيب ملحق به قطعاًء إذ لا يبقئْ إلا اختلاف عدد الأشخاص» التي هي مجاري المعنى» ويكون ذلك 


' ٠٠٠/۲ ابن التلمساني : شرح‎ )١( 
٦٤ ۳ /۳ (؟) ابن السبكي : ابهاج‎ 
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كير قرخ في يجاب كفا على اراي ل يكون الهندي والترکي في معناه . 
: الثاني في امرتبة : أن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الجكم لا في عينه» كتاثير أخوة الأب والأم في 
التقديم في لميراث» فيقاس عاييه عليه ولأية النكاح؛ فإن الولاية ليست عين الميراث» لكن بينهما مجانسة في 
ظ الحقيةء فإن هذا حق وذلك حق» فهذا دون الاول» لان المفارقة بين جدس وجنس غير بعيد» بخلاف المفارقة 
بين محل ومحل لا يفترقان أصلاً فيما يتوهم أن له مد.خلاً في التأثير. 
0 الغالث في المرتبة: أن يؤثر جدسه في عين ذلك الحكم كإسقاط قضاء الصلاة عن الحائض» تعليلا 
بالحرج والمشقة» فإنه ظهر تأثير - جنس الحرج في اسقاط قضاء الصلاة» كتاثير مشقة السفر في إسقاط قضاء 
الركعتين الساقطتين بالقصر, وهذا هو الذي خصصنداه باسم الملائم» وخصصنا اسم المؤثر ما ظهر تأثير 
عينه(!) في عين الحكه("2 
الرابع في المرتبة: ما ظهر تأثير جدسه في جنس ذلك الحكم» وهو الذي سميناه المناسب الغريب» 
لان اجس الاعم للمعاني: كونها مصلحةء والمناسب مصلحةء وقد ظهر أثر المصالح في الأحكام» إذ عهد 
من الشرع الالتفات إلى المصالح . 
فلاجل هذا الاستمداد العام من ملاحظة الشرع جنس المصالح» اقتضى ظهور المناسبة تحريك 
الظن. .. إلخ) حيث ذكز مراتب الجدسية» وتفاوت عادة الشرع والظن("2. 
فهنا جعل المؤثر: عين في عين أو في جدس!؟ ) والملائم : جدس في عين» والغريب : جنس في جنس , 
الموضع الغاني - يقول : ومثال المؤثر: التعليل للولاية بالصغر» ومعنى كونه مؤثراء أنه ظهر تأثيره 
في الحكم بالاجماع أو النص» وإذا ظهر تأثيره فلا يحتاج إلى العاقنيبة يل رة ومن مس د که 
فليتوضا (*) ما دل على تأثير الس» قسنا عليه مس ذكر غيره. 
اما الملائم فعبارة عمسا لم يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم كما في الصغرء الکن ظهر تاثير 
جنسه في جنس ذلك الحكم» مشاله قوله: ولا يجب على الحائض قضاء الصلاة دون الصوم ٠"١‏ لا في 


( ) الى هنا تنتهي هذه العبارة في طبعة المستتصفى مع فوا الرحموت » طبعة دار الفكر ؟ / ٠‏ » وعليه فيشمل 
المؤثر العين في العين أو الجدس وهو الموافق لشرح ابن قدامة وفهمه لهذا الموضع عدد الغزالي . 00 

( ۲ ) هذه الزيادة في العبارة في طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق د. محمد الأشقر» ولا أظنها زيادة صحيحة. 

() الغزالي : مستصفى ۳۲۹-۳۲۹/۲ . 

( 4 ) هذه صورة اختصار ساتبعها كثيراً واصلها : ما اثر عينه في عون الحكم أو في جنسه 

(0) روته بسرة بعت ضفوان وأخرجه الترمذي : : سئئه 174/1١‏ » النسائي: سننه e ٠/١‏ : سئنه 47/1١‏ 
وصححه الألباني : إرواء الغليل ٠/١‏ مهأ , 4 

(3) روته عائشة وأخرجه البخاري : صحيحه ۸٩/۱‏ ومسلم: : صبحيحه ۱۸۲/۱ . 1 


لك 
قضاء الصلاة من الحرج» بسبب كثرة الصلاة» وهذا قد ظهر تأثير جدسه» لأن الجبس المشقة تاثيراً في 
التخفيض» اما هذه الشقة نفسها وهي مشقة التكرر» فلم يظهر تاثيرها في موض ع آخر: ٠.‏ 
ْ اواما الغريب الذي لم يظهر تاثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشرع» فمغاله قولنا: : إن الخمرإما. 
حرمت لكونها مسكرة» ففي معناها كل مسكرء ولم يظهر أثر السكر في موضع آخر» لكنه مناسب» وهذا 
مشال الغريب لو لم يقدر التنبيه بقوله إا يريد لخسمطان أن يوقع يكم العسداوة والمغ اء في 
المدمر(١)‏ | 
ومشاله أيضاً قولنا : المطالقة ثلاثاً في مرض الموت TTT‏ 
بنقيض قصده قباساً على القاتل» فإنه لا يرث؛ لانه يستعجل الميراث» فعورض بنقيض قصده» فإن تعليل 
حرمان القاتل بهذاء تعليل بمناسب لا يلائم جنس تصرفات الشرع» لانا نرى الشرع في موضع آخر» قد 
ا 
فهنا : المؤثر: عين في عين» والملائم : جدس في جدس» والغريب مالع يدير تانر عينه a‏ 
فابن قدامة تابع الغزالي : في الموضع الاول» في تفسير الأنواع والعمقيل لها" ثم قال: (وقيل بل 
املائم ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم» » كتاثير المشقة في التخفيف» والغريب الذي لم يظهر تأثيره 
ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشرع ) وذكر مثال الخمر والمبعوتة7؟) 
وهذه حكاية للموضع الثاني عند الغزالي» ولكن ابن قدامة سكت عن المؤثر» ففهم ففهم الطوفي أن المؤثر 
بقي على التفسير الأول : : عين في عين أو في جنس( ° وعلى هذا الفهم فأقرب اصطلاح إليه ما نمجده عند 
السهروردي (ت ۷ه) کا ينقل عله القرافي 
رقال السهروردي في «التنقيحات : اماس إم مؤثر او ناسپ أو غريب ؛ : فالمؤثر: ما اعتبر عينه في 
عين الحكم وجنسه في جنسه» والُلائم : ما اعتبر جنسه في جنس جنس الحكم دون العين في العين» والغريب : 
ما لم يظهر تأثيره ولا ملاومته لجنس تصرفات شرعية بل اقترن بمناسبة حكم شرعي» فغلب على الظن أنه 
العلة» وإن لم يعهد في جنسه أو نوعه ٩)‏ 


' ثم إن الطوفي بعد أن حكى الغريب كما في الموضع الأول ("2 قال : ( وقيل هذا هو الملائم» وما سواه 


0 


(١)المائدة:‏ ه 
( ۲ ) الغزالي: مستصفى ۳۰۸-۳۰۷/۲ 

(۳) ابن قدامة: روضة .۸۰٥۲-۸۵۱/۲‏ 

٤ (‏ ) نفس المرجع 9/ 65م - .۸٥۳‏ 

(ه) الطوفي : شرح ۳۹۸/۲ 

(5 ) القرافي : نفائس ۳٤۱۷/۷‏ |0 .. (¥) جنس في جنس 
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مؤثر) وشرح هذا بان المؤثر: عين في عبين أو عين في جنس أو جنس في عين؛ واا بعس لي جن 
ویکوت الغريب ما لم يظهر تثير عينه ولا جنس(9». 

٠‏ يقول الطوفي: ( ووجه هذا القول: : أنا باستقراء موارد الشرع ومصادره؛ نجده من جيث الجملة» 
بای نین الاح في أجلن ات کان وحينكذ يكون تأثير الجنس في الجدس من أنواع تاثير الوصف» 
فهو أقوى من هذا النوع المذكور. .. وإذا كان الأضعفب اك الا ان يكون الاقوى مؤثراء وإن تفاوت 
في قوة التأثير وضعفه ٠")‏ ظ ظ 

وهذا الاصطلاح اورده ابن الجوزي في الايضاح» وبينه بأمثلة الغزالي : ( المؤثر: ما ظهر فيه تأثير عين 
العلة في عين الحكم» » أو عين العلة في جنس الحكم» أو جنس العلة في عين الحكم . 
مثال الأول : معنى الإسكارء فإنه يناسب تحريم التداول صيانة للعقل» وقد ظهر اعتباره في الحم 1 
مثال الثاني : قياس الصغير في ولاية النكاح على ولاية المال؛ فإن الصغر آثر في ولاية المال؛ إلا أنها من قبيل 
جدس الولايةء اتان ر تي مثال الئالث: تأثير جدس المشقة في سقوط القضاءء فإنا اا 
على أن الحائض لا يجب عليها قضاء الصلاة بسبب المشقة» والمسافر يصلي الظهر ركعتين» فلا يجب عليه 
قضاء الركعتين المتروكتين بسبب المشقة» وهو نوع يخالف نوع مشقة الحائض» إلا أنها جدس واحد . 
الملائم : باهز اكير جضسه فى نجس )نكم كتالير جسن أقشقة في جين التتقفيف. المناسب الغريب أن 
ترى .حكماً مقروناً مناسب» ولم يقم دليل من خارج على ثبوته به. المناسب المرسل: ما لم يشهد له امل 
بالاعتبار)(؟) ١‏ 0 
وحكاه الآمدي في الإبحكام زان اراز انبنج ارون : الأول - ما كانت العلة الجامعة فيه 
منصوْصة بالصريح أو الإيماء أو مجمعاً عبليهاء والغاني - ما اثر عين الوصف الجامع في عين الحكم أو عينه 
في جنس الحکم» أو جنسه في عون ا حکم» وأما الملايم فما اثر جنسه في جنس الحكم )(؟) ظ 
ونسب ابن التلمساني هذا الاصطلاح إلى الشريف(*) 
ثم أورد الطوفي عن البروي (ت ٠٦۷‏ ه) فقال: ( وذكر البروي في «المقترح» أن المؤثر ما دل النص 
ا والإجماع؛ على اعتبار عينه في عين الحكم؛ والملائم هو الأقسام الثلاثة الآخر)270 


۳4۹ ۳۸۱ / 7 الطوفي: ممختصر وشرحه‎ )١( 
ش‎ ۳۹٤/۳۲ الطوفي: شرح‎ )۲( 
۲۷-۳۹ ابن الجوزي: ايضاح‎ )۲( 

(4) الأمدي : إحكام ؛ / 4-7 
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يقول الآمدي: ( ومن الناس من جعل المؤثر من هذه الأقسام» ما أثر عينه في عين الحكم لا غيرء 
واللائم ما بعده من الاقسام)(١)‏ 
وقد اختار التبريزي ات ١07"ه)‏ هذا الاصطلاح» حيث ينقل عنه القرافي : : (المناسب إما أن يعلم 
اعتبار عينه في عين الحكم أو جدسه؛ أو اعتبار جنسه في عين الحكم أو جنسه» أو لا يعلم شيء من ذلك : 
الأول هو المؤثر» والفلاثة الأخر هي الملائم» والخامس إن اقترن به ذلك الحكم فهو الغريب» وإن لم يقترن 


فإن اقترن نقيضه فهو الملغى» والا فهو المرسل. 


مئال المؤثر: قياس الصغير على الصغيرة ا » فإنه المؤثر في الاصل 
بالاجىماع› ومشال الملائم في الرتبة الأولى : قياس ولاية النكاح غلى ولاية الالء بجامع الصغرء لأختلاف 
الولايتين» وفي المرتبة الشانية اسقاط قضاء ركعتين عن المسافر بالقياس على الحائض بجامع المشقة» 
لاختلاف المشقتين» ومثاله في الرتبة العالئة : ا المسافر في تخفيف الصلاة بجامع المشقة» 
لاختلاف المشقتين والتخفيفين» مثال الغريب : تعليل حد الشرب بالإسكارء لمناسبة زوال العقل» وتعليل 
حرمان القاتل بالقتل» لاجل استعجال حكم السبب على وجه محظور» معارضة له بنقيض قصده» هذا إذا 
ل ندر إضافة الحكم إليها بنص أو إجماع؛ ومثال الملغى غات لل اشكر ومناقع الفتمر نكل اشرب 
بل مناسبة السكر لايجاب الحدء يجمع الأمثلة بالتصوير: فإنا إذا قدرنا تحريم الحد في ابتداء الأسلام» فهي 
ملغاة» وإن قدرنا تجريمه ووجوبه جميعاًء فهي مرسلة(")» وإن قدرنا الورود به من غير إضافة إليها فهي 
غريب» إن علل بزوال المقلء e e e e‏ 

جنس الجنايات في جنس العقوبات» وإن قدرنا الإضافة إليها -أيضا مع الورود به» فهي المؤثر)(”) 

ل O‏ التبريزي 
المتقدم» ولكنه قال في المؤثر: ( مثال المؤثر: قياس الصغير على الصغيرة في ولاية النكاح بجامع الصغر فإنه 
الؤثر في الاصلء وفي جوازه خلاف بين القياسين ما لم يضف الى ذلك شهادة جس الوصف لجنس 
الحكم )7“ وکانه يشير إلى كلام الدبوسي» وهذا خلط تابع فيه السهروردي على ما نبين» فكيف تكون 
العلة الجمع عليها (المؤثر) مختلفاً فيها؟!(*) ٌ ظ 


ر الآمدي : إحكام ٤/٤‏ 

(۲) المرسل ما لم يرد نص بتحريمه أو إيجابه أصلا 

(۳) القرافي : نفائس 411/17" 

(4) ابن الجوزي: ايضاح ١81١‏ 

ره ) لاحظ ان ابن الجوزي حذف من عبارة التيريزي في الؤثر قيد «الإجماع) 
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.١‏ وينقل الطوفي اصطلاحاً آخر: : (وقال الشيخ رشيد الدين الحواري: : العلل خمس... ثم ذكر ان 
المؤثر ما عرف كونه علة بنض أو إجماع» قال: : وعند الفقهاء ببخارى ومرو : وهو ما كان مناسباًء قال : 
وفي اصطلاحنا : : ما عرف تأثير عين العلة في عين الحكم, والملائم ما عرف تأثير نوعه في نوع الحكم؛ 
كتاثير نوع الجناية في نوع العقوبة» ل ل ل ل لق 
العين» واخص من الجبس» وكلامه يشبه الموضع الثاني . 

ويتحصل من الاصطلاحات السابقة الاختلافات التالية : 

الموثر: عين في عين» واضاف البعض إلى هذا عين في جنس» وأضاف البعض إلى هذين: جنس في 

الملائم : جنس في عين» وقيل: جدس في جنس» وقيل بهذ ين مع إضافة عين في جدسء وقول رابع : 
نوع في نوع على فرض اختلافه عن جنس في جنس . 

الغريب : جنس في جنس» وقيل : ما لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجدس تصرفات الشرع . 

وهذا كلة إذا تجاوزنا تركيب السهروردي للمؤثر (عين في عين مع جنس في جنس) وللملائم 
( جدس في جنس لا عين في عين) . ) 

. وأكثر هذه الاختلافات لفظيةء نمثلاً من قال الغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات 
الشرع» فهر كقول من قال: ما اثر جنسه في جنس البكم» لأنه اراد الجدس البعيد الذي هو المصلحة في 
ا ) ) 

الت ركيب عند السهروردي 

يقول السهروردي ابو ا ار الوا ب 0 : (لآنا جد 
فيه مناسبة أعم بإزاء أعم؛ وإن لم يكن إلا العدوان والدفع ) 

ويقول في الملائم: : (وتقييدهم تمثيل اللائم بقضاء الصلوات» فيقال: قضاء مشتمل على حرج؛ 
فإذا شهدت أصول باجنس وأصل واحد بالعين» فما وراء ذلك تكثير للنظائر لا يخل بالتاثير عدمه» وإذا 
مسرا تبسر 0 للق ل عازه ی ی ر 
تعالى : : ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر(") فيناسب جنس المشقة جنس التخفيف في 
العباذات» بل في د الشرع» ويناسب مشقة قضاء الصلاة» خصوص إسقاط القضاء » لحصول 


TERT 
۱۸١ البقرة:‎ ) ۲ ( 


. 3 2 و5271‎ E 


YY — 


نقذ فى شنو تكن ووا ا ارک جع ما لون به» فايس إلا امؤثر» وكل ما وجدث في 
مومه مصلحة عامةء إذا اعتبرت خصوصه وجدت في خصوصه مصلحة خاصة ولیس ضابط ا لجنس 
ش والعين عددهم إلا خصوص وع موم» ولا ينبغي أن يكتفي بالمناميبة الخاصة في الحكم المخاص» المتساوية 
الدسبة الى اشياعة؛ بل مناسبة خاصة E‏ فلا يتنبصر على أن العمد العدوان جناية فيناسب العقوبة» 
إذ ذ ليس فيه مناسبة تعبين القصاص» بل مناسبة تعيينه أنه إثم العقوبات البدنية فيقابل بإئم جناياتها. 
قال ولق أحسن رئيس القوم ومحصلهم القاضي أبو زيد» حيث لم يعتبر غير المؤثر وإذا ضبطت 

لم ا سني ف ال وتمسكهم بقول علي : : وإذا سکر هذى» وإذا هذى افترى» فارى عليه 
حد المفتري) لانه لا يصلح إثباتاً للقياس بنفسه» إذ ليس فيه رد فرع إلى أصل وجامع» فضلاً عن الملائم» 
وهو أجود ما يحتج به للمصلحة المرسلة) لأنه إقامة مظنة الشيء مقامه» ولكن وضع المظان ضعيف ٠")‏ 

ش هذا الكلام اساس كل خلطء لمفاهيم هذا التقسيم» عند الأصوليين بعد السهروردي. 

٠‏ وظاهز کلامه» انه لا يعتبر إلا شيعاً واجداً سماه المؤثرء وهو المركب من تأثير العين في العين واجنس 

في الجدنس» وإفراد احد الجزءين عن الآخر ؛ يجعله مردوداً» يقول الطوفي : ( فبعض الأصوليين يطلق القول» بأن 
المؤثر ما ظهر تأثير عينه في عون الحكم» وبعضهم يشترط مع تاثير العين في العين» تأثير الجنس في الجدس» 
وما نوی ذلك» وهو م اثر مید في عن لمکم فقطء او جدسه في جدسه قط فهو مناسب غريب )9 

أقول؛ : اما تاثير العين في العين فمعناه آن الحكم والعلة منصوصان؛ فكيف يتصور ان يشدر يشترط أحد 
في العلة النقلية تأثير ثير الجدس في الجدس؟! إذن. . فقد اخرج السهروردي تأثير العين في العين» عن هذا , 
المعنى» إلى معنى آخر» هو = كما يظهر من كلامه- أن يغبت الحكم على وفق الوصف ال مناسب المستنبط : 
وهذا هو الغریب» ويسبمونه ما لم يعلم تاثير عينه ولا جدسه» أما هو فیا | : ما أثر عينه في عين الحكم؛ 
ولاله يشاكر ط تأثير الجدس في ال جنس فشد ركب/ والحاصل من التركيب : هو ما يلقبه من سبقه بالملائم . 
aT‏ نة ا بت الحكم على وفقه او اثر عينه في عينه 


بمدلول السهروردي» لأن هذا كله مفتهنوم هان" وك شب مستنيطأًء ويظهر لك أن اشتراطه فيمنا أثر 


جنسه في جدسه أن يؤثرعينه في عینه» اشتراط لا سعنى له« وتركيب لا فائدة فيه إلا زيادة التعقيد. 
والخلط» وهو يسمي هذا ا مركب مؤثرا أ وهو يقابل الملائم عبد غيره» وأما المؤثر عند غيره فهو علة نقلية؛ 


ويككون e‏ انه رد الغريب إلى م ولم يتعرض للمؤثر» يقول الأصفهاني : ( واعلم أن امل 


TET القرافي‎ )١( 
e E e O) 
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کلامه؛ راج لي منع وجود لاسب الغريب» ورد اثلته لی لاشم وقد نيد الخزالي على هذا البحث في 
وشفاء الغليل» وقال: ؛ قلما يوجد في الشرع اعتبار مصليجة خاصةء إلا وللشرع التفبات إلي جدسهاء ؛ وعلى 
الأصولي التفسيمء وعلى اليه الاعات © 
٠‏ والذي يهمنا من هذا كله؛ أنه اخرج تاثير العين في العين عن مدلوله» فنتج عن ذلك الحاجة إلى ٠‏ 
التركيب» وهو أمر ترك أثرأ كبيراً في الاصوليين بعده كما سترى . 
طريقة الرازي وأتباعه: , ض 
يقول الرازي : ( الوصف المناسب : إما أن يُعلم أن الشارع اعتبره؛ أو يعلم أنه الغاه» أو لا يعلم واحذ 
مهما )۲۴۱ ) ) 
وتابعه البيضاوي» غير أنه جعله معتبراً وغير معتبر وهو المرسلء ولم يدكر اللغی (۲) ولكن شرا 
تتابعوا في جعل غير المعتبر عنده نوعين: أن لا يعلم الغاؤه ولا اعتباره وهو المرسل أو أن يعلم إلغاؤه(؟) 
يقول الإسنوي في الملغى : (فلا إشكال في انه لا يجوز التعليل به» ولهذا اهمله الصدف)(*) 
! ويذكر الرازي للمععبر اربعة أنواع» يقول: (أما القسم الأول فهو غلى أربعة أقسام: لانه إما أن 
يكون نوعه معتبراً في نوع ذلك الحكم أو في جدسه» أو يكون جنسه معتبراً في نوع ذلك الحكم أو في 
جنسه) ونل لكل نوع بأمثلة الغزالي» فواضح انه نقل هذا بالنص تقريباً عن اموضع الأول» فمثال النوع 
في النوع السكر في التحرم فالنبيل ملحق به قطعاًء والنوع في الجدس التقديم في ولاية الميراث يقاس عليه 
.٠ ٠‏ ولاية النكاح» والجنس في النوع اسقاط قضاء الصلاة عن الحائض. . . إلخ ومدّل للجدس في الجنس فقال : 
* (مشال تأثير الجعس في الجدش : تعليل الأحكام بالحكم التي لا تشهد لها أصول معينة؛ مثل أن علي 
ظ رضي الله عنه- أقام الشرب مقام القذف؛ إقامة لمظبة الشيء مقامهء قياساً على اقامة الخلوة بالمرأة مقام 
وطعها في لمزمة؛ ثم اعلم ن للحدس مراتب . .. إلخ )(27» وقد تابعه على هذا التقسيم بأمئلته البيضاوي 


ش وشراحه وغيرهم(") 35 


o الاصفهاني: كاشف‎ )١( 
۱۹۳/۰ الرازي: محصول‎ )۲( 
, ٠١۲ ۰۱۰۹/۲ البيضاوي: منهاج‎ )۳( 
5 الإسنوي: اتل ا۷ مدخي‎ ٦۳/۳١ ابن السبكي: إبهاج‎ 1۹١/۲ الجرري: ؛ معراج‎ )٤( 
: . 1۸۸/۲ الاصفهاني: شرح‎ | 
۷۸-۷۷ / ۲ ه) الإسدوي: نهاية‎ ( 


1 )الرازي: محصول مه‎ 5١ ١ 


(۷) المراجع السابقة» وانظر؛ القرافي : تنقيح ۰۳۰۰ الزركشي : بحر ه/ ۲۱۳ وما بعدها. 
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٠‏ وإ كان الرازي قد تقل الرضع الأول عند الخزالي» فيجب أن نفهم تقسيمه ضمن كلا الزالي: 
ْ فالؤثر عند الغزالي علة نقلية؛ فينبغي أن يكون النوعان الاولان -عند الرازي- من هذا القبيل» وعليه 
ظ فالمرآد بالاعتبار في هذا التقسيم ما يعم الاعتبار بالنص أو الأجماع» أو إيراد المحكم على وفقه» ومن هنا 
تعلم أنه لا وجه لما قاله الإسنوي : (أن يعغبره الشارع؛ أي يورد الفروع على وفقه؛ وليس المراد باعتباره أن 
ينص على العلة أو يومئ إليهاء وإلا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة)(') 
والحق أن ما افشتح به الرازي تقسيمه؛ يوهم انه يريد بالمعتبر ما يقابل المرسل الخالي عن ورود الحكم ظ 
على وفقه» فكان ينبغي أن يبين مراده بالاعتبار2") 
والغريب -عند الغزالي في الموضع الأول - علة مستنيطة» ولكن الرازي جعله هناء ما لا يشهد له 
أصل معين فصار مرسلاً» ويغدو الاعتبار عنده اعم شيم ليشمل: النص على العلة أو ورود الحكم على 
وفقهاء أو لا هذا ولا ذاك» فكيف ييز الرازي بين هذا الأخير وبين المرسل المذكور في افتتاحية التقسيم؟! 
خسن قر امل غك ماسر يتما سوه رر الاش ا ا صل انعرز 
بالاعتبار» يعني أنه اعتبر جنسه في جنسه» لکن لم يوجد له أصبل يدل على اعتبار نوعه في نوعه» وها 
هو المصالح المرسلة)0؟) ظ 
ولذلك يقول عيسي منون: : (إن كان الجبس مؤثرا في ا لجنس فقطء أي من غير اعتبار النوع في 
٠‏ النوع» يكون هذا الق من الرسل» وإن كان مع اعتبار النوع في النوع» نكوة عن ما سوه مانا وقرروا 
أنه متفق على قبوله)(9) 
وقد فرق الإسدوي بين هذا والمرسل فقال: ( والمراد بالجبس هناء هو القريب» لأن اعتبار الجنس البعيد. 
في الجنس البعيد هو المناسبٌٍ الرسل )2*3 وهذه التغرقة قالها الشبريزي من قبل: ( واعلم أنه لا يكفي في 
. استيحقاق وصف الملاءمة ظهوو تاذ ثير اعم أوصافه في أعم أوصاف الحكم» إذ يؤدي الى تعذر المرسل؛ 
لبعلم باعتبار جنس المناسبات في جنس الأحكام» بل لا بد من تاثيره في رتبة أخص)” 0 
٠‏ وهذه التفرقة خاطعةء لأن الفرق بين المسعديط بانواعه وبين المرسل» هو سفقط- في شهادة الأصل 
العين وجودها أو عدمهاء وبعد هذا» فقد يكون جنس المرسل أقرب بن جنس الملائم فضلاً عن جدس 
3 ای ا اا د راان ار كنا 0 
ز۳ ) الرازي: محصول ۱۱۷/١‏ 
٤(‏ ) منون: ثبراس ۳۰۹/۱ 


(ه) الإسنوي: نهاية ۷۹/۳ 
٠‏ (1) القرافي: نفائس ۲٤۱۲/۷‏ 


ب وات 


الغريب» وإذ قد نفى الرازي شهادة الأصل المعين في الدوع الرابع؛ و التفريق بينه وبين ا مرسل» 
وخاصة أن عبارة لرازي في هذا الدوع هي عبارته في الرسل. 

وقد تكلف علیسی منون التفريق بينهماء ولم يخل كلامه من تماوزات كثيرة لمفاهيم الإستبناط 
والإرسال» فمما قاله: (وحاصله أنه قاس نسبة الشرب إلى القذف» على نسبة الخلوة إلى الوطء» بجامع 
أن اللنسوب في كل منهماء مظنة للمنسسوب اليه» والحكم هو كون حكم المدسوب إليه ثابعا 
للمنسوب)(١)‏ وهلا خلط للقياس بالمصلحة المرسلة» فاين النص على الحكم :الذي ذكره ( كون حكم 
المحسوب إليه ثابعاً للمدسوب )؟!1 لقد نبه البغزالي - ومن خلال هذا المشال أن كل مصلحة مرسلة» يمكن 
أن توردها على شكل قياس كلي» ولكنك لن تجد حكماً منصوصاء يقول: ( كل مصلحة ملائمة فيتصور 
إيرادهاء في قالب قياس بجمع متكلف» يعتمد التسوية في قضية عامة» لا تتعرض لعين الحكم)(') 

ونجد.عيد الرازي موضعين آخرين تعرض فيهما لألقاب هذه الانواع؛ فا موضع الاول 221 
(الوصف باغتبار الملاءمة ووقوع الحكم على وفق أحكام آخر وشهادة الأصل» على اربعة اقسام الاول - 
ملائم شهد له أصل معين» وهو الذي أثر نوع الوصف في نوع الحكم» وأثر جدسه في جدسه» وهذا متفق 
على قبوله بين القايسين وهو كقياس المثقل على الجارح في وجوب القصاص» فخصوص كونه قتلاً معتبر 
في خصوص كونه قصاصأ وعموم جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة» وثانيها - مناسب لا 
يلائم ولا يشهد له أصل معين» فهذا مردود بالاجماع؛ مثاله حرمان القاتل من من الميراث معارضة له بنقيض 
قصمده» لو قدرنا أنه لم يرد فيه نصء وثالئها - مناسب ملاشم» لا نهد له أصل معين بالاعتباز» يعني أنه 
اعتير جنسه في جدسه» لکن لم يوجد له أصل» يدل على اعتبار نوعه في نوعه وهذا هو المصالح المرسلة» 
ورابعها -- مناسب شهد له صل معین» ولکنه غير ملائم» اي شهد نوعه لنرعه» لکن لم يشهد جنسه 

لجدسه» كمعنى الإسكارء فإنه يباسب تحريم تباول المسكرء صيانة للعقل» وقد يشهد لهذا المعنى - الخمر 
باعتباره» لكن لم تشهد له سائر الأصول؛ وهذا هو المسمى با مناسب الغريب)7؟) 

وهذا التقسيم منقول بالنص تقريباً عن الغزالي في شفاء الغليل (؟» ففي هذا التقسيم جعل المرسل 
نوغین : ملائماًء وغير ملائم» والثاني مردود» ثم فسر الغريب والملائم المستنبطين على التحو: ظ 


الملائم: نوع في نوع وجنس في جنس» الغريب : نوع في نوع لا جدس في جنس» والغتركيب تاع 


١١/1١ هنون: نبراس‎ )١( 
من هذا البحث‎ ٠۷ ؟ وراجع ص‎ ١1 الغرالي : شفاء‎ )۲( 
۱۹۷-۱۹٩/٩ الرازي : ممحصول‎ )۳( ٠ 

٤ ( -‏ ) انظر الغزالي: شفاء ٠۸۹‏ 


4~ 


سيره E‏ ف نوع في الع مراد الشهادة الال الع في کمب؛ وکنا 
٠.‏ اتدل على هذا عبارة الرازي (لكن لم يوجد له صل يدل على اعتبار نوعه في نوعه» وهذا هو المصالح 
SS )‏ 
جنسه في جنس الحكم . 
والقرافي اتكرعلي لازي حمل هذا سیم نسب للد وعدسياء » إذ فيه إهمال المؤثر» واحتج 
على الرازي بكلام الغزالي في الموضع الثاني » مع أن هذا التقسبيم هو للغزالي اصلاً» وان الرازي ما أهمل 
ظ المؤثر ولكنه ذكره في موضع آخر كما سينبين. 
ويقول في العين في العين مع الجنس في الجدس ( يشعر بأنه ملائم وليس كذلك» ؛ بل هو الؤثر الذي 
هو قسيم الملائم» وهو قد جعل اصل التقسيم في الملائم ) أقول: قد علمت أن العين في العين هنا ليست 
إلا شهادة الاصل المعين» لا النص على العلةء تقليداً للسهروردي في في التركيب الملبس» ولذلك أشكل على 
القرافي هذا وغيره من أمور التقسيم المذكورء حتى قال: ( وبالجملة هذا التقسيم مختبط؛ لا ينطبق على 
الاصطلاح الذي في الكتب كما نقلته لك )؛ والعجيب أن القرافي أتبع هذا بتقسيم ذكره عن تاج الدين 
الإرموي» هو عين هذا التقسيم» ولكنه ملبس بعباراته ولم يتعرض له القرافي.(') ظ 
واما الموضع الثاني عند الرازي» فتكلم فيه على المؤثر» في مسللك التاثير لا في مسلك المناسبة؛ قال 
( وهو أن يكون الوصف مؤثرا أفي جنس الحكم في الأصول» دون وصف آخخرء فيكون أولى بان يكون علة 
من الوصف الذي لا يؤثر في جنس ذلك الحكم ولا في عينه» وذلك كالبلوغ الذي يؤثر في رفع الحجر. . . 
إلخ) ومثل بالتقديم في ا ميراث يقاس عليه النكاح» قال: ( فإن قلت: لم قلت: لما ثرت الأخوة من الأب 
والام؛ في العقديم في الإرث» أثرت في العقديم في النكاح؟ قلت : ذكروا أنه ينبين ذلك بالمناسبة» وبان 
يقال: لا فارق بين الأصل والفرع إلا كذا وهو ملغي» وعند هذا يظهر أن هذه الطريقة لا تمشي إلا بعد ٠‏ 
الرجوع إلى طريق المناسبة وطريق السبر)(") 
| وهذا بيناه من كلام الغزالي : أن المؤثر الذي أثر عينه في جنس الحكم» فلا بد فيه من المناسبة المفيدة 
للجنسية(؟) 


ا ل گه لك 


۳٤۲۱ - ۳٤۲۰/۷ القرافي : نفائس‎ )١( 
۲۰۰-۱۹۹/۰ الرازي: محصول‎ )۲( 
راجع ص ۳۷ من هلا البحث‎ )2( 


ا 


YS 


. ويكون المؤثر عند الرازي: ما أثرعينه في جنس الحكمء والملائم ما أثر جنسه في جنس الحكم» 
والغريب ما لم يؤثر عينه ولا جنسه. 
وأما البيضاوي» فتعرض للأنواع في موضع واحد قال فيه: ( والغريب ما أثر هو فيه ولم يؤثر جدسه 
في جنسه» كالطعم في الرباء واللائم ما اثر جنسه في جدسه أيضاء والمؤثر ما أثر جئسه فيه)('2 . 
وشراحه وضحوا هذا بكلام الرازي وأمثلته في لقاب انواع المناسب» ولكنهم اختلفوا في فهم عبارة 
البيضاوي في المؤثر إذ ظاهرها ما اثر ا جدس في العين» وهو عكس المؤثر عند الرازي . 
يقول الإسنوي: ( والظاهر أنه اشتبه عليه كلام الإمام» فخلط في اختصاره له )2 يقول البدخشي : 
(واختار الفدري ما في ا محصولء من أنه الوصف المؤثر في جنس الحكم» وحمل عبارة المصنف على سهو | 
الناسخ» فلعله کان نا والمؤثر ما اثر في جدسه)("2» ومُقّل الأصفهاني له بناء على ظاهر العبارة- 
بالمشقة في اسقاط قضاء الصلاة(؟) وكذلك ابن السبكي ل رع فا اللا NE‏ 1 
ار 6 وعذلك نعل الي جنا بال ي و 
طريقة الآمدي : 
يقول الآمدي: ( الوصف المناسب: إما أن يكون معتبراً في نظر الشارع» او لا يكون معغبراً فان کان 
معتبرأً» فاعتباره: إما أن يكون بنص أو إجماع» أو بترتيب الحكم على وفقه في صورة بنص أو إجماع . 
فإن كان معتبراً بنص أو إجماع» فيسمى المؤثر على ما سبق تحقيقه في المسائل المتقدمة: وإذا كان 
ھی ر الاك الى ر ی یر الي فج الف اة فة اه زا 
يكن الوصف معتبراً فلا يخلو إما أن يظهر مع ذلك إلغاؤه» أو لم يظهر منه ذلك» فهذه جملة الأقسام 
المذكورة غير أن الواقع منها في الشرع لا يزيد على خمسة...) ظ 
وهذه الخمسة هي : المرسل» يقول: (المناسب الذي لم يشهد له اصل من أصول الشريعة بالاعتبار» 
بطريق من الطرق المذكورة» ولا ظهر إلغاؤه في صورة» ويعهر عنه با مناسب المرسل) والملغى؛ يقول : 
(المناسب الذي لم يشهد له اصل بالاعتبار» بوجه من الوجوه» وظهر مع ذلك إلغاؤه» وإعراض الشارع عنه 
في صورهء فهذا ما اتفق على إبطاله» وامتناع التمسك به) والأقسام الغلاث المتبقية أحدها املائ 


١١۲/۲ البيضاوي: منهاج‎ )١( 
۸۳/۳ الإسنوي: نهاية‎ )7( 
۸١/۳ البدخشي : مناهج‎ )"( 

( 4 ) الأصفهاني: شرح 141/۲ 
(ه) ابن السبكي : إبهاج 514/1 
(5) البدخشي: مناهج ۸۱/۳ 


1 
والآخران غريب» كما يلي : 

. الملائم: عين في عين مع جنس في جدس» ومثاله أنه ظهر تاثير القتل العمد العدوان في القصاص 
ظ في محل هو احددء فيلح به للشقل» كما ثبت تأثير الجاية رهي جنس القتل في العقوبة رهي جدس 
القصاص كما في القصاص في الأيدي» يقول: ( وهذا القسم هو المعبر عنه بالملائم» وهو متفق عليه بين 
القياسيين» ومختلف فيما عداه ) . 

والغريب : على نوعين: 

الأول : العين في العين» ومثاله الإسكار اثر في جرم الجر و ااا يقول:( وهذاهو 
المناسب الغريب» وهو مختلف فيه بين القياسيين» وقد أنكره بعضهمء وإنكاره غير متجه» لأنه يفيد الظن 
بالتعليل. . . وليس هذا من القسم الأول في شيء» لأن القسم الأول مفروض فيما علم من الشارع اعتبار 
العين في العين فيه» والجدس في ا جدس» والفرق بين الأمرين ظاهر) ظ [ 

الثاني : جنس في جنس»؛ ومثاله: ( كاعتبار ‏ بحس كنف التعرك لون انان وجار فى سن 
التخفيف» فإن عين مشقة الحائ نض؛ ليست عين مشقة المسافر» بل من جنسهاء وعين التخفيف عن المسافر 
باسقاط الركعتين الزائدتين؛ ليس عين التخفيف عن الحائض» باسقاط أصل الصلاة» بل من جنسها) 

ويغرق بين هذا القسم وسابقه فيقول : (وهذأ أيضاً من جنس المناسب الغريب» الحتلف فيه بين 
القياسيين» إلا أنه دون القسم الثاني» وذلك لأن الظن الحاصل باعنبار التصوص في الخصوص لكثرة ما به 
الاشتراك» أقوى من الظن الحاصل من اعتبار العموم في العموم )١()‏ 

a‏ إل ارال كمي تر صر رار 
والغريب أحد جزءي هذا العركيب منفردا» أي: عين في عين أو جدس في جنس . 

والعين في العين -ككما سيق- ات ثبوث كم على وفقه» فإذا تخلصنا من هذاء واستعملنا العين 
في العين بالمدلول الحقيقي» » فنتصبح الانواع : اثر 

فيه تأثير عين ولا تأثير جنس» وهو على درجنين 

وبغير هذا الفهم؛ فالتقسيم فيه كثير من الإشكالات: منها: : أن القسم الثاني من الغريب ا 

جنس» هو مناسب مستنبط أي فيه عين في عين» فيلتبس بالملائم» ويكون اقوى من القسم الأول من الغريب . 


وقد اختار البدخشي طريقة الآمدي في هذا التقسيه(؟) 


ٿر غين في عين» الملائم : جدس في جنس» والغريب: ليس 


اهنا اقرب من الأخرى . 


۲۸٤ - ۲۸۲/۲ الآمدي: إحكام‎ )١( 
٠۸1/۳ (؟) البدخشي: مناهج‎ 


VY 
: طريقة ابن الحاجب‎ 

وهي طريقة البروي والتبريزي من قبل» يقول ارايت مؤثر و ملائم وغريب ومرسلء لأنه إما أن 
بونرا لولاء تمسر وسو کا کر الا والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط : إن ثبت بنص 
أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم» أو جدسه في عين الحكم؛ أو جنسه في جنس الحكم فهو اللائم؛ 
وإلا فهو الغريب . ) 

رکیز ایر قو اترم فاق تمان هربا اریت لغار مرد زد انناف ونا کا ملانما شد متريم. 
الإمام والغزالي بقبوله» وذكر عن مالك والشافعي» واختار رده» وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة 
ضرورية قطعية كلية)(١)‏ ۰ 

فالمؤثر: ثبت بن أو إجماع اعتبارعين في عينه تعليل الحدث بالس ايت بالنعرء وتیل 
ولاية المال بالصغر الثابت بالاجماع 

لقانت دعم وري OEE AO A‏ 
١‏ ا لجدس في العين أو الجنس في الجدس بص أو إجماع( 2 وأمئلته : ظ | 
٠ ٠‏ مثال الأول من الملائم: تعليل ولاية الدكاح في الثيب الصغيرة بالصغرء فعين الصغر معتبر في جدس 
٠‏ الولاية بالاجماع ْ 0 / 
مثال الثاني من الملائم ا في الحضر بامطرء فإن جنس احرج ( جامع حرج المطر والسفر) 
| معتبر في عين هذه الرخصة ( رخصة الجمع) بالاجماع. 

مغال الثالث من اللائم : تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان: ويلغى امحدد» إذ جدسه ( كونه 
جناية ) معتبر في جنس القصاص» ( كالقصاص في الأطراف وغيرها ) بالاجماع' ") 

والغريب هو: ( ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم؛ جره قريب الک على وقغنه لکن لم بغرت 
بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم؛ أو جنسه في عين الحكم؛ أو جنسه في جنس الحكم)'” ) 
ومثاله: (كتعليل حرمان القاتل الميراث» بمعارضته بنقيض قصده» فيقاس عليه إرث البتوتة في المرض» 


وكالإسكار في ال خان تقدير عدم النص بالتعليل ٠*()‏ 


۱۸۳ ابن الحاجب : مختصر‎ ) ٠١ 

(۲) العفتازاني: حا شيته 7417/5 ٠‏ 
(") ابن الحاجب : مختصر ۱۸٤-۱۸۳‏ 
. (4) التفتازاني: حاشيته 417/19 ؟ 
(ه) اہن الحاجب: مختصر 184 


¬ YA — 


٠‏ واما المرسل فهو (غير المعتبر لا بنص وإجماع» ولا بترتيب المكم على وفقه ) وهو إما ملائم ( قد 
علم اعتبار عبينه في جنس الحكم أو جنسه في عون الحكمم أو جنسه في جدس اللحكم ) ومثاله التدرس وإما 
غریب (لم عملم منة ذلك ١7)‏ وميشلوا له شال الواهب في الرض (1) وإسا ملغى كفستوى يحسيى بن 
يحيى7؟) وهنا أمران: . ظ 

الأول e‏ سمب نا فى العين بمدلولين: الأول: ما ثبت بنص أو إجماع كما 
المؤثرء الثاني : ما ثبت بترتيب الحكم على وفقه كما الغريب والملائم المستنبطين. . والعين في العين المدفية 
في المرسل؛ منفيه بهذين المدلولين» وبعد نفي هذا فيه أثبتوا في الملائم منه: عين في جدس أو العكس أو 
ْ جدس في جنس» فما الذي يريدونه بالعين هناء إذا كانت منفية بمدلوليها؟! لا بد أن يكون معناها الجبس 
ولكن الأقرب من الجنس الذي تعبر عنه لفظة الجنس المذكورة عندهم(؟)» ثم لم يمثلوا لهذه الأقسام على 
التفصيل» وكانهم لم يتصوروهاء وأنهم أثبتوها كمقابلة عقلية نظرية لما في الملائم المستدبط . 

الغاني: لا إشكال في فهم المؤثرء وكذا الغريب إذا تخلصت من العين في العين التي فيه» لأنه يدل ٠‏ 
عليها كونه مستنبطاًء ويكون هذان كالمؤثر والغريب في الموضع الثاني عند الغزالي . 

ولاق إن توت ر ت ی ود ا توي في کیو اک ار که 

وهذان نوعا املائم عند الغزالي إذا جمعت الموضعين المذ كورين سابقاًء ولا إشكال في هذاء والغالث ما أثر 
عينه في جدس الحمكم: وهذا الذي فيه الإشكال؛ إذ لا يصدق عليه انه ثبت بترتيب الحكم علي وفقه لا 
بالنص والاجماع» كما هي افتتاحية هذا العقسيم» بل هذا علة نقلية كالمؤثر وأصله عين في عين وصار في 
E‏ 

هذه خلاصة فهم هذه الأقسام وما يرد ء عليهاء ولكن بالاضراب عن النظر في الأمثلة» اما إذا تعلقت 
بالامثلة وكلامهم فيهاء فسينشا عن ذلك إشكالات ومآخذ كثيرة . 

فالمثال الأول شرحه التفتازاني فقال: ( قوله ١‏ وعين الصغر معتبر في جنس الولاية بالاجماع» لأن 
الاجماع على اعتباره في ولاية الالء إجماع على اعتباره في جنس الولاية» بخلاف اعتباره في عين ولاية . 


النكاح» فإنه إما يشبت بمجرد ترتيب الحكم على وفقه» حيث تثبت الولاية معه في ا جملة» وإن وقع 


(1) العضد: شرح ۲٤۳٩/۲‏ 
ش (؟ ) التغتازائي : حاشيته ؟ / 47 ؟ 
)٠١‏ ابن الحاجب: مختصر 1814. 
٤ (‏ ) انظر كلاماً في هذا في : التفتازاني: تلويح 16١/19‏ › ابن قاسم: آيات 4 /:4 ١41١-١‏ 


ا 


اد 
E‏ وللبكارة آو بها نيعا( 

فاعترض ابن الهمام على هذا : بأنه لم يعتبر أولا : : العين في العين» » بل ابتداء جعل العين في الجدس 
فسقط مبه الأصل» فصار مثالاً للمؤثر, لا للملائم» وبيائه أن وصف الصغر في ولاية امال مجمع علينه؛ 
فهو مؤثر» قيس عليها ولاية الإنكاح بالعلة نفسها وهي الصغرء واشلص من هذا أن لا يكون وض ال 
في الأصل المقيس عليه اا الان فنوسط بين الأصل والفرع محلاً ثالث ليس الصغر فيه نايا نمق ]د 
إجماع: بأن نقول : تثبت ولاية الإنكاح للاب على الثيب الصغيرة؛ قياساً على ثبوت ولاية انكاحه على 
البكر الصغيرة بجامع الصغرء فنكون اثبتنا العين في العين بالترتيب» ثم الصغر مؤثر في جنس الولاية 
بالاجماع» لتاثيره في ولاية الال بالاجماع(") ظ 

وحاصل اعتراضه والحل: أنه حتى بمنع كونه مؤثراً؛ وط محلاً اش وهذا لا يحل الإشكالء لأنه 
رجع في النهاية إلى العلة الجمع عليهاء فكانه قاس فرعا على فرع مقيس على اصلء وهذا منعه | 
الأصوليون» لأن حاصله القياس على الأصل ولا فائدة للتطويل . ظ 

والحاصل: أن العلة مجمع عليها ولم يبق إلا ڌ تين الا ی لاني بان من ١‏ 
' علة منقولة» لا استنباط غلة من حكم منصوص متفق عليه» كيف والحكم الذي يردون عليه بالاستنباط 
وهو الولاية على الثيب الصغيرة» حكم غير متفق عليه ولا منصوص. وإنما يغبت بتسليم قياسه على 
. الحكم المنصوص:الذي هو ولاية المال بعلة منصوصة هي الصغر. 

وقال التفتازائي في المغال الشالث : ( قوله ارود SRG A‏ 
والاجماع» وهو ظاهء وإنما الدفاء في أن اعتبار عين القتل العمد العدوان في عين القصاص في النفس» 
٠‏ ليس بالنص والاجماع» بل بترتيب الحكم على وفقه» ليكون من الملائم دون المؤثر؛ ووجهه»: أن لا نص 
ولا إجماع على أن العلة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدد في ترتيب الحكم عليه أي على هذا 
الجامع )290 : 

تحن [ذا سينا رة الفدل ال العدوان علة للقصاص بالنص والاجماع» فهذ!_كمايقول ابن 


الهمام- مؤثر لا ملائم؛ واعترض على جواب التفتازاني باعتراض وجيه وهو: انه يستلزم انتفاء كل مؤثر إذ 


١ (‏ ) التفتازاني : حاشيته ١47/17‏ 
(؟) ابن الهمام: تحرير وشرحه ۱۸۸/۳ 
(9") التفتازائي: حاشيته 147/17 


د بلا لايك 
يقال الوصف لتر عليه ا وحده؛ أو مع ذلك القيد المفروض١(١2‏ وقل في هذا المثال ما قلناه 
3 
دان نكي 

aa 5 0‏ ارا اي في عين الحكم فالمؤثر, وإن لم يعتبر بهماء 
بل بعرتيب الحكم على وفقه» ولو باعتبار جنسه في جنسه فالملائم» وإن لم يعتبر» فن دل الدليل على 
إلغائه فلا يعلل به» وإلا فهو المرسل )2" ظ 

. يقول عيسى مون ؛ ( وابن السبكي في جمع الجوامع ذكر هذا التقسيم كابن الحاجب» إلا أنه خالفه 
في أمرين: احدهما - أنه لم يذ كر غريب المناسب» والثاني - أنه أخرج الملغى من المرسل» وقصر المرسل 
على ما لم يعتبر ولم يدل الدليل على إلغائه؛ ولم يقسمه إلى ملائم وغيره» واعتبر الحلاف جارياً فيه على 
الإطلاق» مع ان ابن الحاجب حكى الاتفاق على أن غريب المرسل مرذود كالملغى . 

ويؤخذ من شرح الحلي عليه أن اعتبار العين في العين بترتيب الحكم على وفقه» إما يعد اعتباراً 
للشارع» إذا اعتير عين الوصف في جنس الحكم أو جنسه في جنسه أو عينه بنص أو إجماع؛ وهو خلاف 
تقسيم ابن الحاجب والعضد السابق» ثم يرد عليه: أن 9 المناسب» يه اسار الماع اق ا 
فقط وقد جعلوه مما اعتبره الشارع؛ اللهم إلا ان يكون صاحب جمع الجوامع» بنى كلامه في الملائم على 
اعتباز الجنس ولو بعيدأء فيكون القسم المسمي بغريب المناسب» داخلاً في ملائمه» كما آن غريب المرسل 
داخل في ملائمه أيضأًء وعلى ذلك لا يكون في المناسب غريب البتةء إذ ما من وصف يفرض» إلا واعتبر 
جنسه البعيد في جنس الحكم» بالنص أو الاجماع» ولذلك قصر المحلي اعتبار العين في العين بالترتيب 
_ على ما ذكره» وأما ابن الحاجب فكلامه مبني على اعتبار الجنش القريب في الملائم» وبذلك يخرج عنه 
الغريب» فلم يبق بينهما مخالفة إلا حكاية الاتفاق علي رد غريب الرسلء والاختلاف فيه كملائمه)(؟) 

. وأتوقف قليلاً عند دعوى أن الجنس ذ في ا جني هو امثبت للعين في العينء يقؤل ابن قاسم وار 
الشارع عين الوصف في عون الحكم؛ بسبب ترتيبه الحكم على وفقه» ثابت بسبب ثبوت اعتبار جدس 
الوصف في جنس الحكم؛ وهذا ما لا توقف لمتامل في صحته واستقامته. .. وظاهرٌ أن من لازم ذلك أن 


اعتبار الجدس في الجدس يثبت اعتبار العين في العين.. . لآن ما هو سبب في الواسطة لشيء» فهو سبب في 


۱۹۰-۱۸۹/۳ ابن الهمام: تحرير وشرحه‎ )١( 


(7) ابن السبكي : جمع 4۳۹-٤٩٥/۲‏ 
(۳) منون: نبراس ۳۰۲/۱ 


دجا ف اي 


ثبوت ذلك الشيء)7١)‏ 
وهذا يرد عليه كما قال عيسى منون- أن لو كان الجنس في الجنس سبب الترتيب» فما هو سبب 
الترتيب في الغريب» وليس فيه اعتبار الجنس في الجنس؟! بل سبب كون الترتيب اعتباراء ثبوت الحكم 
المنصوص على وفق علاقة مناسبة مع الوصف المستدبط من محل النص» ثم الجدس في الجنس بعد ذلك 
زيادة قوة في الاعتبار» ولو جعلناه اساس الاعتبار» فبماذا يفترق المداسب عن الشبه؟! إذ الشبه ثبت 
اعتباره باعشبار الشارع لجنسه في - جنس الحكم» ولا حاجة فيه إلى إبداء المناسبة في محل الترتيب» ويرد 
عليه ما قاله الشربوني / : (لا يمكن أن يكون الترتيب ثابتاً باعتبار ا لجنس في الجنس إلخ» إذ اعتبار الجدس في 
الجدس» ليس فينما جعل الترتيب فيه دليلاًء بل في محل آخر وإن كان سبباً في علم أن ترتيب الشارع 
. المكم مع الوصف اعتبار للوصف )"۲ والعبارة الأخيرة يكاد يوافق فيها ابن قاسم» والصواب أن يقال: 
الجدس في الجدس سبب في زيادة ظن أن ترتيب الشارع الحكم مع الوصف اعتبار للوصف» لا سبب في . 
وجود أصل الظن. - 
المقارنة بين الطرق 
إذا تجاوزنا التركيب الذي أحدثه السهروردي ولا لزوم له» وجاوزنا النظر في الأمثلة لنسجرد 
ني» فيمكن أن نقول: إن أكثز الأصوليين اتبعوا طريقة الغزالي في التقسيم» وتستطيع أن تسوي 
عبليها أكثر طرقهم . ظ ظ 
ظ فقند نظر الغزالي إلى المناسب كعلةء وعلى أساسس هذا نظر إلى الحكم» فالعلة امغاسبة: : إما أن تعبت 
ووس 0 
فالتي ثبتت بنقل») » فليس عملنا فيها إلا : عم رطفت رس هزه ربمن لها نكي 
٠‏ الاستنباطء وبحسب البعد أو القرب بين محل النقل والحل المعدى إليه؛ تحصل حالات كثيرة» ضبطها 
بحالتين قصوى ودنياء أما الدنيا: فان لا يختلف المملان إلا في الاشخاص» والقصوى أن يختلفا في أبعد 
من هذاء بحيث يجمعهما معنى من احكم اعم من كل منهماء دمج أن المؤثر- جا هو علة تققليقف ما اثر 
عيغه» سواء في عين الحكم أو جدسه» فالآمدي وابن الحاجب اقتصرا على ذكر الأول وإذ كان ابن الحاجب 
ذكر الغاني في الملائم» والرازي وأتباعه اقعصروا على الثاني وإن كانوا بحثوا الأول ( نوع في نوع) دون 


۲۳۷/٤ ابن قاسم : آيات‎ )١( 
47١5/1 (؟ ) الشربيني : تقريره‎ 


الايد 


. والتي ثبتت موقا جسوان سجرن در ماقو و و ابعال لها 
| 0 فهذه نظر إليها وإلى جكمها بحسب وجود أو عدم وجود شواهد» في مواضع أخرى من الشرع) 
۲ فإن ؤجدنا في موضع آخر» علة وکنا ا مع المناسب المستنيط وحكمه معنى ما فهذا هو الملائم 
وقد يقترب الحكم المستشهد به من حكم المناسب كثيرأء فيحصل للملائم نوعان» وهذان ذكرهما ابن 
الحاجب ضمن الأنواع الثلاث للملائم عنده» وذكر الرازي واتباعه والآمدي احدهما (جنس في جس)» 
وذكر الرازي وأتباعه النوع الآخر ( جنس في عين) في الموضع الذي لم يتعرضوا فيه لتلقيب الأنواع . 
اذك يدقن جردت شرل وكا يجمعهما مع المناسب المستنبط وحكمه معنى ما فهذا هو 
الغريب» وهو ما لم يظهر تأثير عينه فتميز عن المناسب النقلي (المؤثر)» ولا تأئير جنسه فشميز عن 
المناسب المستنبط الذي شهد له موضع آخر (الملائم) وهو ما ذكره الرازي وأتباعه؛ والآمدي وابن 
الحاجب» ولكن الآمدي جعله على نوعين» كلاهما أبعد من الملائم. ظ 
لو غار کله تظهر لك أن الأصوليين لم يتجاوزوا طريقة الغزالي ونظرته» اللهم إلا ابن 
الحاجب» فقد قصل بين نوعين من العلة النقلية هما ما ذكرهما الغزالي» حيث جعل احدهما في المؤثر 
والآخر في الملائم وهو العين في الجبس» وكانه نظر إلى كون الحكم (في جدس) لا يقبت إلا بالمناسبة) 
بغض النظر عن كون العلة نقلية أو استنباطية؛ وهو نظر غير وجيه» لأن هذا تيغ انيب بما هو علة 
بالدرجة الأولى» وغل اشاش لاد ف ان رار في اشک لا السك 00 
وقبل أن اختم الكلام في هذا التقسيم عند الجمهور» فيحسن أن أورد بعض الأمورء لتتم الفائدة : 
- بين الغزالي أوجه المنازعة في الإلماق الذي في الموثر» وهذه الوجوه يذ كرها الأصوليون بأمئلة 
الغزالي في مسلك الإجماع» ومن الففائدة أن تعالم أن صورة هذا المسلك عند الأصوليين بعد 
الغزالي- هي من وضع الغزالي» وأن الغزالي نقل مدلول هذا المسلك» من كونه إجماع القائسين 
وهو الذي نازع فيه الباقلائي» من حيث أن القائسين ليسوا كل الأمة - إلى مدلول آخر هو كونه 
إجماع الام( ظ 
؟- يذ كر كغير من الاصوليين أن الملائم معفق على قبوله؛ والغريب ممخعلف فيه» ومن يبدي رأيه في 


هذا يدصر كوثه حجة(؟7) 


(1)انظر مثلاً : الأمدي: إحكام ۲١٠/۳‏ » ابن السبكي: جمع وشروحه ٤١٤-٤۰۳/۲‏ المجزري: معراج ٠١۹/۲‏ 
الإسنوي : نهاية 1/1 

١؟)‏ انظر مغلاً : الطوفي : شرح ٠ ٠. ٠-٤۰۲/۳‏ ابن التلمساني E‏ : نفائس ۳٤11/۷‏ أبن 
النجار: شرح ٠۷۸/٤‏ ٌ 


اك 


8 اكثر الأصوليين كرو كلام اغراي في مراتب سيد في لوصف والحكمء وان الأعلى يدم : 
على الأسفل؛ وباختلاف ذلك يقوى الظن أو يضعف!١)‏ ش 
4 - يقول ابن التلمسائي : (وقد ورد علي رم ا الل شكال : فقيل: ما تعني, 
باعتبار جدس الوصف؟ أتريد به المعنى الكلي المسمى جنسا؟ أم تريد به الصورة امجانسة؟ . 
فإن أردت به المعدئ الكلي» فمتى اعتبر الشارع عيئه كان ثرا وليس من شرط المؤثر الا يكون 
عامأء وإن اردت به اعتبار الصورة المجائسة؛ فاعتبارها بخصوصها أو بعمومها؟ فإن كان الأول فلا يصح 
القياس مع فقدانه» ولا يتاتى إثبات التعليل إلا به» وإن كان الثاني فهو المؤثر. ) /! 
وجوابه : أن من جوز القياس في الأسباب» فله أن يقول : لا يضر الإفتراق في الخصوصية» بعد 
٠‏ اشتراكهما في تحصيل المقصود والحكمة؛ ومن ينفيه يقول: النص والاجماع يدلان على التعليل بالوصف 
ولا يتعرض فيهما لوجه الاعتبار بخصوص أو عموم» فيحذف الخصوص بالاجتهاد)("). 
المطلب الثاني : الملاءمة و التأثير عند الحنفية 
استمرار الحنفية على نهج الدبوسي في الاقتصار على مسلك التأثير : 
من ينظر في كلام أصوليي الحدفية بعد الغزالي» يجد أنهم تابعوا الدبؤسي في مجمل ما قاله في ٠‏ 
الملاءمة و التأثير وحكاية مذاهب الشافعية في الإخالة » وبيان ذلك : ظ 
-١‏ إذا كان الدبوسي قد قعسر مسالك العلة على التائي فكذلك فعل اصولي و الحنفية هناء فلقد: 
نظروا في السالك الي يل كرها امه ور( تمن لها إجماع؛ سرع طرد» إخالة» شيا إلخ) 
٠‏ فقبلوا منها النص والإماء والاجماع والتأثير» وردوا غيرها(”) والدبوسي ي قائل ولا شك بالمسالك 
النقلية» ولكنه ذكر أمثلتها في دلالة النص لا في القياس» فيتحصل أنهم لم يخالفوه في الاقتصار 
على التأثير من المسالك الاستنباطية . . نعم» قد تجد بعضهم صرح بقبول غير ما ذكرت» ولكن ' 
بتفسير' يرجعها إلى النص والاجماع؛ فقبل صدر الشريعة من السبرء ما ثبت تعليله وكان الحصر 
فيه بالاجماعء حتى قال التفتازاني: ( وأما على ما ذكره المصئف -رحمه الله تعالى- فيكون هذا 
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)١(‏ انظر مفلاً: الرازي : محصسول ١٦١-1٦٤/١‏ الآمدي إحكام ۲۸4/۲ القرافي:: تقییح ۳۰٦۰١‏ این 
السبكي: إبهاج ٠ . 1۴-11/۳٣‏ 


(7) ابن التلمساني : شرح o ۳٣٣/۲‏ 

(۳) انظر : السمرقندي: ميزان 848/17 وما بعدهاء البخاري ا ار sg‏ 
صدر الشريعة: التنقيح والتوضيح ٠١١/۲‏ وما بعدهاء الفناري: فصول ٠١٠/۲‏ وما بعدهاء ابن الهمام: تحرير , 
وشرحه "141/1 وما بعدهاء أبن عبد الشكور: مسلم وشرحه 705/1 وما بعدها .. 


غ598 - 


من المسبالك القطعية؛ بمنزلة النص والاجماع» ويكون مرجعه إليهما)(٠‏ ويقول ابن الهمام في 
تنقيح المناط : وولا شك أن معنى تدقيح المنا ط» واجب على كل مجتهد حنفي وغيره؛ ولا منع 
الحكم في موضع وجود العلةء غير ان الحنفية» لم يضعوا له إسماً اصطلاحياً. . .إلخ)(") 

؟- وكما قرر الدبوسي» أن لا بد من صلاح الوصف ثم تاثيره» وان الصلاح جواز العمل» والتأثير 
لوجوبه» فكذا فعل الأصوليون من الحدفية هناء وهذه عبارات لبعضهم في هذا: 
( لا بد من بیان الصلاح والأثر)( ")» ( صلاحه وعدالته بظهور تأثير ثيره)7؟2 ( وملاءمة المعنى لتعليل 
السلف صلاح الشهادة بمنرلة لفظتهاء وتأثيره عدالة» كصدق الشهادة ومطابقته للحكم 
المطلوب استقامة كموافقة الشهادة للدعوى )200 ( ويجوز العمل بالملاءمة قبل التاثيرء ولا يجب ما 
لم يكن مؤثرا أ (وإذا وجسدت الملابمة يصح العمل ولا يجب عندناء بل يجب إذا كانت 

مؤثرة)(1) » ( والتاثیر ظهور أثره شرعاً» ويسمونه عدالته» ويستلزم مناسبته» ويسمونها ملاءمته» 
وتستازمْ كونه غير ناب عن الحكم» كتعليل الفرقة بالإباء» بخلافها بإسلام الزوجة ٠)‏ 

۳- وما استدل به الدبوسي على اشترا عراط الفأثير» يسهدلون به هناء مع زيادة تقح عند بعضهم». 
ولكن دون خروج عن ادلة الدبوسي : فا لعلة العقلية يعرف تأثيرها مس فنا 
الشرعية: إلا انها لا تحس فآثارها غير محسوسة:؛ ولأنها دليل شرعي» فلا بد من كون آثارها 
شرعية» في مواضع اخرى من الشرع» كالشاهد للا كانت عدالته لا تحس» فيستدل عليها بأثرها 
في منعه عن إرتكاب المحرمات؛ ولان علل النبي قله والسلف والائمة ابي حنيفة وصاحبيه» 
والشافعي في بعض تعليلاته - مؤثرة» ووروكزه نا CO EUSA‏ | 


.-٤‏ وكذلك لا يزالون يذ كرون عن الشافعية في الإخالة مذهبين على ما نبين. 


١١۲/۲ صدر الشريعة: توضيح » التفتازاني: تلويح‎ )١( 

(؟) ابن الهمام: تجرير 45/1 7. 

(۳) السمرقندي: مزان ۷۹۳/۲. 

٤ (‏ ) النسفي: المنار في أصول الفقه ٠‏ ويشار إليه : الدسفي : منار» وعليه شرح لابن ملك يشار اليه ابن ملك: شرح 
وحاشية للرهاوي يشار اليها: الرهاوي : حاشيته . ش 

(ه) الفناري: فصول ۲۷۹/۲ 

(5) البخاري: كشف ٠٠۲/۳‏ 

(۷) صد ر الشريعة : تنقيح ۱١۱-۱١۰/۲‏ 

(۸) ابن الهمام: تحرير ۲۰۱/۲ 

( 4 ) انظر؛ السمرقندي: ميزان 848/7 وما بعدهاء البخاري: : کشف ۲٣۹/۳‏ انت مدر فون : تنقيح 
وتوضييح ٠١۹/۲‏ وما بعدهاء الفتاري ؛ فصول ۳۱۲-۳۱۰/۲ . 


— 0 


إعادة تفسير الملاءمة و التأثير : 
هذا الذي ذكرناه» من متابعتهم للدبوسي» إنما هو في مبجمل كلامه» أما في التفصيل فقد أعادوا 

تفسير الملاءمة والتاثير ومذاهب الشافعية في الإخالةء بناء على ما راوه من كلام الجمهور في مسلك 
. المناسبة؛ وقد تطورت مباحثه» وتحددت مقافت اة وجات إلى حد جعل الحنفية هنا 
يتوقفون قليلاً» ليقارنوا بين كلام الدبوسي والمتقدمين» وكلام الغزالي ومن تابعه وهم الجمهورء فربطوا بين 
الكلامين» حتى أخرجوا بفهم جدید للإخالة والمناسبة والملاءمة والتأثير. . يختلف في كثير من جزئياته عن 
كلام الفريقين: متقدمي الحنفية والجمهور» ذلك أنه فهمٌ لم يخل من كثير من الخلط والتلبيس؛ فهم قائم 
على التلفيق والجمع الظاهري» أكشر منه غوصاً في الحقائق» فهم قد وجودا أنفسهم آمام بون ع 
واختلاف كثير» بين ما يحكيه الدبوسي وأتباعه وكلام الغزالي وأتباعه. 

ولننظر فيما قالوه في تفسير الملاءمة والتأثير وغير ذلك» لتعلم مدى الخلط الذي را 

تفسير الملاءمة | 

افش ها لمر الاي قم يك عاش رو لتقي الاد وقي ينا ذلك إلى خكا رهم 
لمذاهب الشافعية في الإخالة» وإلى الكلام في المناسب اا کت كنا نجده عند الجمهور. 

أما السمرقندي (ت894هه) فيفسر الصلاح» يقول: ( وتفسير صلاح الوصف الملاءمة والموافقة بين 
الحكم والعلة عقلاً وشرعأًء بان كان لا يستحيل اضافة ذلك الحكم إليه عتقلاً بل يحسسن» كاضافة العقوبات 
إلى الجنايات» وإضافبة الغواب إلى الطاعات؛ واضافة الضمان إلى الاتلافات ونحوها 2١!)‏ وهذا التفسير 
للملاءمة ذكره عن الشافعية في تفسير الإخالة» التي ذكرها في مسالك العلة يفول: (كوله مخيلا هل 
يكفي لكونه علة؟ قال بعض أصحاب الشافعي أنه كاف اما كونه مؤثرا فيكون مؤكداً. 

ثم فسر بعضهم أن الخيل ما له خيال الصحة» هذ التفتسير فاد لاذ الك لأ يفيت إلا اة 
الصحيحة قطعاً أو غالباً فاما ما له احتمال الصحة فلا ظ 

وفسر بعضهم الخیل أن يكون العقلى لا يخيله بان يكون علة الحكمء بل يسئحسنه لموافقة وملاءمة 
بينهماء وإن لم يكن لجنس ذلك الوصف اثر في جنس الحكم في أصول الشرع ٠‏ .. 

ولكن مع هذاء لا يجوز :أن يكتفى به» لان الكلام في العلة الشرعية؛ يجب أن يطلب صحته من 
الشرع لا من العقل وحده» والشرع هو النص والاستدلال» فلا يجوز الحكم 5-5 الوصف علة شرعاًء إلا 


۸۳۳/۲ السمرقندي: ميزان‎ )١( 


E 
بهذين الطريقين والله أعلم)(')‎ 

فالتفسير الأول هو ما ذكره الدبوسي والسرخسي والبزدوي عن الشافعية» أما الثاني فهو الذي فسر 
به الغزالي المناسبة والإخالة» حين رد على التفسير الأول الذي ذكره الدبوسي» وأنت لو قارنت عبارة 
الغزالي في الرد» وعبارة السمرقندي في حكاية التفسير الشائي: لعلمت ما بينهما من مشابهة كبيرة» وقد 
بيا هذا في تعریفاٹ المناسب» كما سنبينه بعد قليل . ظ 
إذن فالسمرقندي فسر الملاءمة بتفسير الغزالي للإخالة والمناسبة» وسيصرح عبد العزيز البخاري بهذا 
بصورة أوضح . ش ش 

أما حافظ الدين السفي (ت٠‏ إ/اه) فيفسر الملاءمة بعبارة المتقدمين: ( ونعني بصلاح الوصف 
ملاءمته؛ وهو أن يكون على موافقة العلل المنقولة عن رسول الله تله وعن السلف؛ كتعليلنا بالصغر في 
ولاية المناكح لما يتصل به من العجزء فإنه مؤثر تآثير الطواف» لما يتصل به من الضرورة )7 "2 

وأما عبدالعزيز البخاري اوت (AV.‏ » فيبدو أنه صرح بما ألمح السمرقندي إليه» فقال في تفسير 
الملاءمة : («واتفقوا» أي الشارطون لصلاح الوصف وعدالته» على أن المراد بصلاح الوصف ملاءمته» أي 
موافقته ومناسبته للحكم» بان يصح اضافة الحكم إليه؛ ولا يكون نابياً عنه» كاضافة ثبوت الفرقة في 
اسلام احد الزوجين الى إباء الآخر عن الاسلام؛ لأنه يناسبه » لا إلى وصف الاسلام؛ لأنه ناب عنه» لأن 
. الاسلام عرف عاصماً للحقوق لا قاطعاً لهاء وكذا امحظور يصلح سبباً للعقوبة» والمباح سبباً للعبادة» ولا 
يجوز عبكسه لعدم الملاءمة» وهو المراد من قوله « ذلك » أي الملاءمة «أن يكون الوصف على موافقة ماجاء , 
و نو العلل ر إلخ) قال الغزالي -رحمه الله-: «الراد بالمناسب ما هو على منهاج 
المصالح» بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم؛ كقوليا حرمت الخمر... إلخ ونقل بعض أصحاب الشافعي 
في مصنفه عن القاضي الإمام أبي زيد رحمه الله أن المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول» ثم 
اعترض عليه بان هذا التفسير وإن كان موافقاً للوضع اللغوي . .. إلخ ٠")‏ ظ 

ذم حكن داهب الشافعية في الإخالة كالسرخسي والبردوي» فقد اتفقوا كالحنفية على اعتبار 
الصلاح بالملاءمة واختلفوا في العدالة أهي الإخالة والعرض على الأصول شرطء أو هي الإخالةء والعرض 
على الأصول احتياط . .. إلخ ورد عليهم الإخالةء لأن الظن لا يغبي من الق شيعاًء وأنها من باب الإلهام 


۸1٤-۸1۳/۲ السمرقددي: ميزان‎ )١( 
| ۷۹۳-۷۹ (؟) الدسفي : منار۱‎ 
۲٣۳-۲۰۲/۳ البخاري: كشف‎ )۳( 


N= 
وتمكن فيها المعارضة... إلخ وقد فسر الإخالة بعفسير الدبوسي : (أي موقعاً في القلب خيال القبول‎ ' ٠ 
بشهادة القلب» وذكر في بعض كتبهم اب الإخالة من اخالت السنماءء إذا كانت‎ NT ا‎ 

ترجى المطرء لان المناسبة ترجي العلية لإشعارها بها ) ظ 

وفسر العرض على الاصول بكلام الجويني Oo‏ : أن يقابل 
بقوانين الشرع» فإن طابقها وسلم عن المبطلات والعوارض» فقد شهدت الأصول بصحته وصار حجة)» 
وفرق بين الإبطال راف وبين المعارضة: فالمناقضة إبطال نفس الوصف باثر أو نص أو أجماع يرد على 
خلاقة؛ او ابراه صورة ة تخلف الحكم فيها عن الوصض» والمعارضة أن لا يتعرض إلى إبطاله بنفسه بل يورد 
رصقا كدر يوني خلاف نا ازج 

إذن. . فسر ۰ و بالمباسبة. . وفسر العدالة عند الشافعية بالإخالة 2 انها ما بقع في 

. القلب. . وهذا يقتضي التمييز بين المناسبة والإخالة. 
a‏ رن افع ESR‏ عاد امي ف 
المناسبة» بعد أن فتبح البخاري الباب لهذا النهج: 00 

أما المناسبة فان يكون الوصفب مشتملاً على حكمة مقصودة للشارع من جلب نفع أو دفع ضر 
كالقعل العمد العدوان مع القصاص لحفظ النفس(") ) 
: واما العلاقة بين المناسبة والإخالة والملاءمة» فيقول : ( المداسية» وشرطها الملاءمة » وهي أن تكون على 
وفق العلل الشرعية» وأظن أن المراد منه : أن الشرع اعتبر جنس هذا اا س هل اال ويكفي 
الجدس البعيد هنا بعد أن يكون اخص من كونه متضمناً لمصلحة: فإن هذا مرسل لا يقبل اتفاقًا؟2 لكن ظ 
كلما كان الجن آرت كان اقباس اقريء:واللالم ار » فإنه علة لغبوت الولاية عليه لما فيه من 
العجز» وهذا يوافق تعليل الرسول عليه الضلاة والسسلام» لطهارة سؤر الهرة بالطواف» لما فيه من الضرورةء 
وكما يقال: قليل النبيذ يحرم كقليل الخمر والعلة قليله يدعو إلى كشيره والشرع اعتبر جدس هذا في 

رة عم الما ركذا عمل د نهرب على 1 لفذف. 


0 وإذا يعدت الدع يمح المتمل ولا يجي دال ملعب إذا كنات ر 1 وعند بعض 


»)١(‏ نفس المرجع 64/7" وما بعدهاً 

( ۲ ) صدر الشريعة : تنقيح وتوضبح ١4/17‏ 

(۳) راجح ص ۲۲۲ من هذا البحث فيمن فرق بين الملائم المستغبط والملائم المرسل بالقرب أو البعد في الجيسيية دون 
شهادة الاصل المعين 


f Jordan - Center of Thesis Deposit 


A 


الشافعية يجب العمل بالملائم بشرط ل وعند البعض جرد کونه مخيلاً» وهذا يسمى 
بالمصالح المرسلة ) وشهادة الأصل: ( أن يكون للحكم أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو 
نوعه ) والخيل: ( أي يقع في الخاطر أن هذا الوصف علة لذلك الحكم)('2 ش | 

ويوضح مذهبي الشافعية اكثر: فهم اتفقوا على العمل بالمناسب الملائم» ثم اختلفوا: فمنهم من 
يشترط في الملاءمة شهادة الاصل» ومنهم من لا يشترط وهم الذين قالوا بالمصالح المرسلة مطلقاً كالجويني» 
أو بشروط: أن تكون بطعية كلية ضرورية كالغزالي(؟) 

إذن. . ماي صدر الشريعة بين المناسبة والملاءمة والإخالة» ففسر المناسبة بتفسير الجمهور» وفسر 
الملاءمة امي لطن ا ت أو کاک م اا الجمهور في التفرقة بين للام والمرسل» 
وأداه هذا إلى أن يفسر الاخالة بالارسال؛ ولأن الجمهور يحكون الخلاف في المصالح المرسلة» فقد فهم أن 
هذا مزالا حكاه الدبوشي عن الشافعية في الإخالة» واتى بمفهوم جديد لشهادة الأصل » حيث جعل 
الأصل المراد هو الموضع الآخر من الشرع الذي يشهد للمناسب» في حين أن المراد بالاصلل -هدا عند 
ا اا وای و ا ا 

وقد تعرض التفتازاني لهذا الكلام باليقد : فاللخنفية فسروا الملاءمة بالمناسبة وأنها تقابل الطرد 


الإخالة» وتنقسم إلى مؤثر وملائم وغريب ومرسل(") 

يقول: ( فخلط المصنف -رحمه الله تعالى- كلام الفريقين» وذهب إلى أن المناسب ما يكون 
متضمناً لمصلحة اعتبرها الشرع كحفظ النفس والمال . .. والملايمة شرط زائد على ذلك» فلا بد أن يفسر با 
يغايرها ويكون أخص منهاء وقد فسرها القوم بكون الوصف على وفق العلل الشرعية؛ وظن المصنف 
-رحمه الله تعالى- أن المراد منه اعبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكمء فالمراد لجنس 
07 ا و الشرع» كمصلحة حفظ النفس مغلا فالمراد أنه يجب 
أف رة اغ دن مضادية حفط اق ب ولا ركفي كرة اكش ن للضم ام اا0 الجن 
لصلحة حفظ النفس أخص من المتضمن لمصلحة ما وليس بملائم» حتى لو قيل شرع هذا الحكم لمصلحة 
حفظ النفس لم يصحح» لأنه تعليل بالمناسب دون الملائم» ومجرد حفظ النفس قد لا يكون مضلحة كمافي 


(1) صدر الشريعة: تنقيح ٠١۱-۱٤۸/۲‏ 
(؟) صدر الشريعة: توضيح ١51/1‏ 
(") التغتازاني : تلويح ٠١۱-۱٤۸/۲‏ 
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ا 


الجهاد, بل لا بد من خصوصية اعتبرها الشارع(') 

ار و برع فى م ای ا زا اتراي ف الم رح 
تعالی ٩)‏ | 

كما رد عليه تفسيره لشهادة الأصل» وفسره بتفسير البخاري ( بمعنى أن يقابل بقوانين الشرع 
فيطابقهاء سالماً عن المناقضة اعني إبطال نفسه بآثر أو نص أو إجماع... وعن المعارضة أعني إيراد وصف ٠‏ 
يوجب خلاف ما أوجبه ذلك الوصف من غير تعرض لنفس الوصف» كما يقال : لا تجب الزكاة في ذكور 
الخيل» فلا تجب:في إناثها بشهادة الأصول على التسوية بين الذكور والإناث )"). 

۰ وأما الفناري رت ؟ «(AAT‏ فکلامه قريب من كلام صدر الشريعة» وإن كان خالفه في بعض 
التفصيلات» ففسر المناسبة بتعريف ابن الحاجب» وانطلق من تقسيم أبن الحاجب للمناسب» 55 
خلاله معدى الملاومة والعاثير عدد الحنفية» يقول: ( وهذا التفسيم مقدمة لعحقيق الفعار غددناء وتدقيق 


الفرق بينه وبين مذاهب الخصوم)(* > والذي في هذا التقسيم قسمان: غير المرسل وهو مود وملائمات 


ثلاث وغريب» وهذه المدمسة هي المؤثر عند الحدفية» والمرسل وهو ما علم إلغاؤه والغريب فمردودان اتفاقاً 


وا ملائمات الثلاث وفيها الاختلاف بين الحدفية والشافعية » يقول: ( فالمعتير عندنا في جواز العمل به» لا 


1 صحة التعليل الموجبة للعمل: الناسّة اول وص اساب انط رد يصح التعليل بمجرده» والملاءمة ثانياًء إِذ لا 
يقبل من المرسل: الغريب» وما علم إلغاؤه؛ اتفاقاً من مشترطي المناسبة» ولذا لا يصح التعليل بمجرد كونه 7 


متضمناً لمصلحة؛ حتى يشبت الملاءمة بضم خصوصية اعتبرها الشزع لما علم من الغائه وذلك بالوجه 
المذ كور المعتبر في المرسل وغيره» وهو: كونه بحيث اعتبر الشارع نوعه في جنس الحكم أو جدسه في نوعه 
أو جنسه» وإن لم يعنتبر نوعه في نوعه لا بالشبوت بالادلة الشلاثة(*) ولا بمجرد ترتب الحكم عليه» وهو 
المعنى بكونه على وفق العلل الشرعية المنقولة عن السلف» كما ان تعليل ولاية الانكاح بالصّغرء يناسب 
تعليل الرسول عليه السلام طهارة سؤر الهرة بالطوف» لاندراج العلتين نحت الضرورة» اندراج الحكمين 
تحت حكم يددفع به الضرورة» قيل("): ضرورة حفظ النفس لا يكفي ملائماً» فكيف مطلق الضرورة» 


١٤١۹/۲ نفس المرجع‎ )١( 

(۲) نفس المرجع ١5١/1‏ 

() نفس المرجع ٠١١/۲‏ 

٠۰٦/۲ الفئاري: فصول‎ ) ٤( 

)٠(‏ الكتاب والسنة والاجماع 

(1) القائل هو التفتازاني فما اعترض به على صدر الشريمة 


0 


ا ا 
لانها قد لا تكون مصلحة كما في الجهاد؛ قلنا: فلا يكون مناسباً أيضأء وقد اعترف به» بل ذلك لرجحان 
مصلحة الدين على مفسدة النفس 2١7)‏ 

) إذن. . فلا بد أولاً من المناسبة» والمناسبة إما مستنبطة فهي المؤثر» أو مرسلةء والملائم من المرشيل هو 

الملاءمة التي اشترطها الحيفية لجواز العمل» ومعناها اخص من مطلق المناسبة المرسلة ليخرج المرسل الملغى 
والغريب» فيكون تفسيزها أن يعتبر الشارع النوع في النوع أو في الجدسء أو الجدس في النوع أو في 
اا ْ 00 | 

واما الإخالة فهي المصالح المرئسلة التي وقع فيها الاخعلاف بين الشافعية» يقول: ( والأوصاف التي 
تعرف عليتها بمجرد الإخالة» تسمى بالصالح الرسلةء فهذه مصححة للتعليل وموجبة للعمل به عند 
بعض الشافعية والمالكية كامام الحرمين وغيره مطلقاً وعند الغزالي بشروط ثلاثة... وأما عند بعض . 
متاك E‏ حب ED So ENE‏ رويد اليب رين 
الوصف أو نوعه» فيشمل » جميع صور غير المرسل» لوجوب اعتبار النوع في النوع فيه» وقسماً من المرسل 
الملائم وهو الجدس في النوع .. . ويباين الأربعة الباقية لفقدان الترتب على نوع الوصف أو جسه)(") 

وقد رد على القتريقين بردو السازقينه من ان الظن لا يقتي من الى شيفاء ا و 
اهر على الأضرل لبقف ا | ) 

وأما ابن الهمام رت ١0ه)‏ فابتعد -إلى حد كبير- عن الخلط الذي ؤقع فيه صدر الشريعة 
والفناري» وإن كان تأثر بما قالوه, 

فالمناسبة والإخالة عند الشافعية بمعنى واحدء وهي المنقسمة إلى الأقسام التي رهاق افا 
' (؟» وهذه المناسبة والإخالة هي الملاءمة عند الحنفية يقول: ( والتاثیر ظهور آثره شرعاًء ويسمونه عدالته» 
ويستلزم مناسبته» ويسمونها ملأءمته» وتستلزم كوئه غير ناب عن الحكم كتعليل الفرقة بالاباء بخلافها 
باسلام الزوجة)2*0 ولان الملاءمة التي هي المناسبة شرط في كل علة» فقد عرّف العلة بانها ( ما شرع الحكم 
عنده لحصول الحكمة جلبْ مصلحنة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها) يقول: ( وكون الوصف 
ك اوم ذلك ا 
)١(‏ الغتاري: فصول ۳۰۷/۲ .. 3 96 
(۲) نفس المرجع 708/17 .جه 0 
() نفس المرجع ۴۱۱-۳۱۰/۲ . 
(4 ) ابن الهمام: تحریر وشرحه 41/7 ؟ 


( 0 ) ابن الهمام: تحرير ۲۰۱/۲۳ 
(1) نفس المرجع 141/1 


~4 


ون خالف ابن الهمام الحنفية قبله فيما قالوه في الإخالة والتي هي المناسبة والملاءمة من وجهين: 
الأول - ايد كلام الآمدي في تعريف الدبوسي للمداسب - بإيراد كلام الحنفية في الإخالة وأنها 
إلهام وظن وباطن لا يطلع عليه فلا يسلم عن المعارضة» ثم قال : ( والحق أن الراد بابداء المناسبة تفصيلها | 
للمخاطب كقول الإسكار إزالة العقل» وهو مفسدة يناسب حرمة مإ تحصل به والزجر عنه؛ وتلك المعارضة 
في الإجمالي» كقبله عقلي او ناسب عندي) ٩‏ ش 
: الوجه الغاني - يستشكل قول الحنفية : يجوز العمل بالملاءمة وهي المناسبة والإخالة ولا يجب » 
/ ظ ۾ فيقرر: أب المناسبة لا تستلزم كون المناسب علة شرعية» لأنها توجد في المناسب معلوم الإلغاء من المرسل 
وشيره ولم تذل على الأعتبار؛ ويضاف الى هذا ما قاله الحنفية في ابطال المناسبة كمسلك للعلة» وهذا 
كله يقتضي اهدار اعتبار الاخالة والمناسبة شرعا» وقولهم يجوز العمل بها مردودء لآنه ار 
الشرعي» دون دليل» ووجه الرد : ظ 
-١‏ لا دليل يجيز القضاء بشهادة المستورين» فلا يجوز ز القياس على هذاء ولو ثبت فيكون على 
خلاف القياس» لأن القياس أن لا يجوز الحكم بشهادة الشاهدين ما لم تعلم عدالتهماء وعليه فلا 
يقاس عليه غيره وهي الإخالة والمناسبة في جواز العمل . ٠‏ ش 
+ لا معني لتجويز العمل بالخيل إلا وجوبه؛ لأن معني الجواز أن الشارع اعتبره وأوجب ترتيب 
كم عليه حيثما وجد» فيجب على الجتهد العمل به ل نه يجوز له ا يعمل ب وا ا معدل 
وإلا خالف اعتبار الشارع له(؟) 
وما سبق من أن المناسبة والإخالة بمعنى واحد» هو عند الشافعية» اما الحنفية فيفرقون بينهماء 
ببة هي التأثير والذذي هو: العين في العين أو في الجنس» وا جنس في في العين أو في الجنس كما سياتي» 
الة فما سوى هذه الأقسام ما ذكره ابن الحاجب في تقسيمه» وهذه الإخالة فيها الخلاف بين الحدفية 
> فالحدفية يجوزون العمل بها ولا يوجبونه والشافعية يوجبونە(") ظ 
كر اختلاف الشافعية في وجوب العمل با ملائم» فشرط بعضهم شهادة الأصل» وبعضهم لم 
لسر شهادة الاصل بعفسير التفتازاني7؟ > ولم يصرح بان هذا خلاف في المرشل أو في الإخالة 


جع ۳/۳ 504 
لبه على ان الاسبة إن كانت بحفظ الشروريات الشمس هي مجمع عليهاء نفس للرجع ٠4/1‏ 


0 د رور 111/1 


ا اك 


بوجوب القطع على السارق والجلد على الزاني البكرء فهذان مؤثران (لأئه حكم ثبت عقيب و 
لجنسه اثر في ايجاب جنسه من الجزاء» فإن وجوب الاجزئة عقيب الجنايات ما ورد بها الشرع ) 
ظ وفي ولاية الانكاح على الصغيرة يقول: ( فقلنا: علة ثيرت ولاية انكاحها للأب وال جد هي القرابة» 
. والصغر شرطء لأنه ثبت الحكم عقبهماء ولجدس لقرابة أثر في ثبوت جنس الولاية: وهي الولاية في 
المال)(١)‏ 1 

يوواضح أنه خل تفسير البزدوي للمؤثر ( جدس في جدس)» وأنه التزم تطبيقه بدقة» فجعل لمفهوم 
٠‏ الجنس عموماًء يندرج تحته التفاوث في القدر والوصف» وذلك ليميز بين التأثير والعلة النقلية» وتتضح 
لك هذه الصرامة في التطبيق» من كلامه في المثال الأخير» فقد حاد عن جعل أثر الصغر علة؛ ليحصل 
التفاوت قدراً ووصفاًء ولوا عتبر الصغر علة لصار عينه وثابتاً بالنص . ش 

ويبدو أن النسفيء قد اقتفى أثر السمرقددي؛ ففسر المؤشر ( بظهور أثره في جنس الحكم المعلل به ) 
ومغل له (بالصغر في ولاية المناكح» لما عضبل به من العجزء فإنه مؤثر تاثير الطواف لما يخصل به من 
الضرورة )۲ وأنت ترى أنه عدل عن جعل أئر الصغر في ولاية المأل .كما فعل السمرقندي- إلى أثر اعم ) 
هو: الضرورة في التخفيف» وقد فسر الرهاوي عبارة النسفي في المؤثر ( بان يكون لجدس الوصف تاثير في 
جنس الحكم في' موضع آخر نصاً أو إجماعاً كذا ذكره فخر الاسلام "٠)‏ أما ابن ملك ففسرها ( أن يظهر 
الرعن ارسق ف تددس للك اک9 ار امور عند أنواع المؤثر الأربع التي ذكرها صدر 
الشريعةء فاسقط كلام المتاخر على المتقدم . ْ 

وأما البخاري فعباراته كعبارات المتقدمين ( والأثر إنما يعرف بالكئاب والسبة أو الاجماع)(*) 
( ظهور أثرهما في غير موضع النص بالاتفاق 2١()‏ وكذلك مثل بامثلتهم(") 
ش ونقل تفسير البزدوي للمؤثر: جنس في جدس» وأورد بعده كلام الغزالي الذي نقلناه في الموضع 
الأول» يقسول: ( وذكر بعض الأصوليين أن أعلي انواع القبياس الموثر» وهو باعتبار النظر إلى عين العلة 


وجنسهاء وعين الحكم وجنسه أربعة أقسام. . . ثم قال: ولا خلاف بين القائسين في الأقسام الثلاثة الأولى 


)١(‏ نفس المرجع مم ومابعدها 
(7) النسفي : منار وكا 

( ۳ ) الرهاوي: حاشيته ۷۹۰ 

٤(‏ )ابن ملك: شرحه ۷۹۰ وما بعدها 
(ه) البخاري: كشف ١98/1‏ 

(") نفس المرجع ۲۷۰/۳ 

(۷) ۲۰۹/۳ وما بعدها 


enter of Thesis Deposit 


Ordan - 


01 


.- 544 


انها حجة» والقسم الاخير مختلف فيه بينهم» واتار أنه حجة لكونه مغلباً على الظلن)(1) 

ومع أن البخاري لم يحاول الوفيق بين كلام البزدوي وكلام الغزالي؛ a‏ 
وإمكان توسيع مفهوم المؤثر» بنقله لجبارة الغزالي : ( ولاخلاف بين القائسين. .. الخ ) 

: 2"( وبالفعل فإن صدر الشريعة جاء ليفسر المؤثر بالأقسام الأربع» التي نقلها البخاري عن الغزالي‎ ٠ 
والتاثير عندنا أن يغبت بنص أو إجماع : اعتبار نوعه ال أو جنسه؛ والمراد باجنس هنا‎ ( 
)4() ا لجنس القريب )۲2 يقول التفعازاني : ( وقيد الجدس بالقريب» ليعميز عن الملائم على ما سبق‎ 

ويمثل لأنواع المؤشر: النوع في النوع كالسكر في الحرمة» والجنس في النوع بقوله َيه : ( ارايت لو 
تمضمضت) الحديث» (فإن للجنس وهو عدم دخول شيء» اعتباراً في عدم فساد الصوم )» والنوع في 
الجنس: قياس الؤلاية في الدكاح على الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة بالصغر ( ولنوعه اعتبار في جنس 
الولاية» لشبوتها في المال على الشيب الصغيرة )؛ والجدسن في الجدس» كطهارة سؤر الهرة» (فإن لجنس 
الضرورة اعتباراً في جنس التخفيف ٠*١)‏ ظ 

ويذكر صدر الشريعة أن البعض سمى الأول غريبأء والغلاثة الباقية ملائمة(' 2 ويبدو أنه يعني ابن 
الحاجب» ولذلك فإن الفناري وابن الهمام» يشرحان هذه الاقسام بداء على تقسيم ابن الحاجب . 


هذا .. وقد مرفي كلام الدبوسي أن المؤثر قد بذ كر دون الرد إلى أصل» فيسمى علة شرعية ثابتة 


بالرای لا قياسأًء أو يقال هو قياس» ولكن استغني عن ذكر الأصل لوضوحه(") 


وقد كان لصدر الشريعة فهم لهذا الكلام» فطبقه على الانواع الأربع التي فسر بها المؤثر» فقرر أن 
الحكم بعد التعليل قد يكون بشهادة الأصل وقد لا يكون(*24.وفسر التغتازاني مراده بشهادة الأصل: ( أن 
بكرة الکو العلل اصل تنعين من نر يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه)(1) 

والذي يقرره در الشريعة فيما يتعلق بالتاثير وشهادة الأصل : أن النوع ف في النوع والجدس في 


ل ا ال 


)2 ولذلك فإن ابن ملك -في شرحه لأنواع المؤثر عند الحنضية- نقل اوضع الأرل عند الغزالي بنصه وامثلته تقريباً» 
انظر: ابن ملك: شرحه ۷۹۱-۷۹۰ . 

(") صدر الشريعة: توضيح؟ / ١59‏ 

( 4 ) التفتازاني : تلويح ٠٠١٤/۲‏ 

( ه ) صدر الشريعة: تنقيح وتوضيح ٠١١-٠١۳/۲‏ 

(") نفس المرجع ٠١١/۲‏ 

(۷) انظر ص ٩۱‏ من هذا البحث 

(۸) صدر الشريعة: توضيح ٠١١ - ۱١٥/۲‏ 


. (9) التفتازاني: تلويح ٠١۷/۲‏ 


بك 58 ] هد 


النوع يستلزمان شهادة الأصل» لأنه لا بد زناف سي اليك يوجد فيه NE‏ أو نوغهء وأن 
شهادة الأصل لا تستلزم هذين القسمين» فقد توجد دونهماء إذ لا يلزم أنه كلما وجد له أصل معين من 
نوعه أن يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه . 

اما الجنس في الجنس والنوع في الجنس» فلا تلازم بينهما وبين شهادة الأاصل» فقد يوجدان معهاء 
وقد يوجدان دونهاء وقد توجد دونهما. ظ 

وفائدة هذا كله : أن القسمين الأولين قياس لا محالة؛ لأن الحكم العلل مقيس» والأصل الشاهد 
مقيس عليه. . وأن القسمين الاخيرين قياس إن وجدت شهادة الأصل» وإن لم توجدء فهو تعليل مشروع . 
مقبول اتفاقاً ولكن البعض يسميه قياس والبعض استد لال بعلة مستنبطة بالراي . . وأما إن وجدت ٠‏ 
شهادة الأصل دون التأثير ( دون قسم من الأقسام الأربعة ) فلا يكون حجة ويسمى غريباً. 

فيتحصل أن الغريب نوعان: أحدهما مقبول وهو الذي اعتبر نوعه في نوع E‏ والثاني مردود 
وهو الوصف الذي يوجد جنسه أو نوعه في نوع ذلك الحكم» لكن لا نعلم أن الشارع اعتبر هذا الوصف 
او 

اما الفناري فإنه فسر المؤثر بالاقسام الخمس للمناسب غير المرسل والمذ كورة في تقسيم ابن الحاجب» 
أي المؤثر والملائمات الثلاث والغريب يقول: ( فهذه خمسة: مؤثر وملائمات ثلاث وغريب كلها مقبولة 
اتفاقاً» وربما يطلق المؤثر على ما يشمل الخدمسة وهو مرادنا خيث نقول: لا يقبل إلا المؤثر فهو ما اعتبر 
الشارع نوعه في النوع مطلقاً» وربما يقسم إلى اربمة : ما اعتبر الشارع جنسه أو نوعه في جدس الحكم أو 
نوعه ٠)‏ وهذا الأخير هو تفسير صدر الشريعةء وقد اعترض عليه الفناري بكلام يطول» ونما قاله: ( أن 
رسم التاثير لا يتناول الغريب من غير المرسل» وهو مقبول اتفاقاً باعترافه)("2 . 

ا كما أنه اعترض عليه فيما قاله من علاقة التاثير بشهادة الأصول» وخلاصة اعتراضه : أن المؤثر بجا هو 
الاقام الخمس للمناسب غير الرسل في تقسيم ابن الحاجب» فإن الشافعية لم يختلفوا في هذه الاقسام ش 
أن فيها شهادة الأصل» وإأنا اختلفوا ذ في المرسل هل يشترط فيه شهادة الأصل آم لاء وعليه فالمؤثر باقسامه 
ا حمس مستلزم لشهادة الاصل على كل حال» يقول : ووسته ف کر ليل او داس غاد ا ا 


١ (‏ ) صدر الشريعة: تنقيح وتوضيح» التفتازاني : تلويح 104-10 
(؟) الفناري؛ فصول ۳۰۷-۳۰٦/۲‏ 
(۳) الفئاري: فصول ٠٠١-۳۰۹/۲‏ 


1 


قال شمس الائمة- ذكزاصله أو ترك لوضوحه» لا ستلزامه التأثير بشهادة الأصلء لا كما زعم في التنقيح 

و النوع أو ا لجنس في النوع قياس لوجود شسهادة الأصل» وكسذا في الآخنرين إن وجصدت وإلا 

فتعليل. .. إلخ )207 ظ 
وأما ابن الهمام ففسر المؤثر بتفسير صدر الشريعة» وأطال الكلام في ذلك ومن أهم ما قاله: 

5 ذكر مثل كلام صدر الشريعة من أن العين في العين وا جدس في العين قياس اتفاقاًء واما العين في 
الجنس والجنس في ادس فقد يكون قياساً وقد لا يكون» وعلى التقديرين فهو مقبول» ولكنه 
استدتج من كلام السرخسي في استلزام المؤثر لشهادة الأصل -وإن لم تذكر - أنه لا يقول بالعين 

في ال جد والجدس في الجدس . ظ 

ات اك لاط ان رن ىواستي او ار معطي مغل E ENA‏ 
فيؤول هذا القسم وهو الجدس في العين إلى العين في العين(") 

- يذ كر عن بعض الحدفية نفي كون الجدس ذ في الجنس من التأثير وعن البزدوي نفي سائر الأقسام 
سوى ال جنس في الجدس (") 

- يرى ابن الماع ان لنوع الاربعة للمؤثر عند الحنشية؛ إن لم نشعرط فيها الركيب مع الين في 
العين» وهو ظاهر كلامهم» فتشمل في تقسيم ابن الحاجب : المؤثر والملائمات الثلاث المستنبطة) 
راللائمات الثلاث المرسلة(؟) ش 

وابن عبد الشكور تابع ابن الهمام في أكثر ما قال؛ وإن عارضه في نفي ا لجنس في العين(*٠‏ 
e‏ على ذكر الانواع كصدر الشريعة وأن شهادة الأصل بدون التأثير ليست 


حجة(1) 


٠٠۹/۲ نفس المرجع‎ )١( 
۱۹۷-۱۹۹/۳ (؟) ابن الهمام : تحرير وشرحه‎ 

(۳) نفس المرجع ۲٠١۲۷۰۱/۳‏ 
وعم 0 

(ه) ابن عبد الشكور: مسلم وشرحه ۲۲۹-۳۲۹/۲ 
٩ (‏ ) الكراماستي: وجيز 19" 


— YEY — 


المصل الخامس 
التعايل بالحكمة 


أثار الجويني مسالة التعليل بالحكمة» وجاء الغزالي لتم ما بدأه الجويني؛ رك الست انوا 
تأصيلاً وتحليلاً وتمثيلاً» فاجاد في ذلك يما إجادة» وربط التعليل بالحكمة بالتعليل بالمناسب» بمنهج دقيق 
: وقد اضحت هذه المسالة بعد الغزالي مسالة مسبتقلة» تخعلف فيها الآراءء وتعدافع فيها الأدلة 
وتفرد بالبحث» ويلاحظ ان الأصوليين سلكوا منهجاً في بحثها مغايرا لما سلكه الغزالي» ولكن بالاستمداد 
مما قاله وأثاره. ٠‏ 


' وسوف أبحث في هذا الفصل ما قالوه في هذه المسألة» ثم سأتكلم بعدها في وجه الفرق والتمييز 


۰ بين منهج الغزالي في بحفها ومنهج الأصوليين بعده» رابطاً ذلك كله بالتعليل با مناسب» وهو ما يعنينا هنا 


بالدرجة الأولى .. 
ت ا ت ت 
المبحث الأول : مذاهبهم في التعليل بالحكمة 
المبحث الثاني : التعليل با لحكمة وبالمناسب بين الغزالي والأصوليين 
الفبحث الأول: مذاهبهم في التعليل بالحكمة 
ا ا ا 


IT‏ لي كا بعري هي المصلحة والمقصود الحاصل من ترتب الحكم على العلة(') 


ولكن من النادر أن تجد أصولياً يريد بها هذا المعنى هناء عند بحثهم للأمثلة التطبيقية . 


فاغلب أمثلتهم وكلامهم هنا يدل أنهم زیدود بها معني اخرعو ما كاد الغزالي سماه وجه 
المصلحة كالمشقة في السفرء رة الرسة لدا نوا ما سحاد النرلي انازة اله كال ا 
واما ا حكمة بمعثى الصلحة وهي التخفيف هناء وهو المطابق لتعريفاتهم للحكمة فلا يريدونه هناء وهذا 
ما قنبه إليه الشربيني حين قرر أن مرادهم بالحكمة هنا الوصف المناسب» فقد مغل الحلي للحكمة بالشقة 
في السفر» عاك : (قوله ه كالشقة؛ أي كدفعها) رلك و الجرمي يقرر ان هذا خطأ من البناني إذ 


)١(‏ راجع ص ١560‏ من هذا البحث 


ORS 
,2١( لا يريدون بالحكمة:هنا إلا الوصيف المناسب لا المصلحة المترتبة والتي هي التخفيف ودفع المشقة‎ 

والأمثلة المؤيدة لكلام الشربيني مستفيضية؛ أذكر لك نماذج منها: يقول القرافي : ( والحكمة هي 
التي لأجلها صار الوصف علة كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة) "رمق اة اتخلاط 
الائساب)(") فكيف يكون ذهاب العقل واختلاط الأ الانساب حكمة؟! إنما هذه أوصاف مناسبة هي وجوه 
مصالح. ) ظ ظ 

ويقول الإسنوي: ( التعليل قد يكون بالضابط المشتمل على الحكمة» كتعليل جواز القصر بالسفر 
لاشتماله على الحكمة المناسبة له وهي المشقة» وكجعل الزنا علة لوجوب الحد» لاشتماله على حكمة 
مناسبة له وهي اختلاط الأنساب» وقد يكون بنفس الحكمة أي بمجرد المصالح والمفاسد» كتعليل القصر 
بالمشقة» ووجوب الحد باختلاط الأنساب )") ويقول الآمدي في الحكمة المضطربة: (فإنا نعلم أن 
الشارع» إا قضى بالترخص في السفر دفعاً للمشقة امضبوطة بالسفر. . ولم يعلقها بنفس المشقة لما كانت 
ما يضطرب ويختلف )2 وهذا كثير. . وهو مخالف لتعريفاتهم للحكمة» بل إن بعضهم يصرح بان المراد 
بالحكمة هنا الحكمة الغائية أي المقصود يقول القرافي : ( والمراد -ها هنا الغنائية التي تسبق في النفس 
وتتاخر في الوقوع)(*) 

وتدور بعض أدلعهم كما سياتي- على هذا » فكيف تكون الشقة سابقة في النفس متاخرة في 
الوقوع؟! بل هي سابقة ة في الوقوع» وأما السابق ذ في اشن التاحري ارتو و 
الحاصل من ترتب الحكم عليها. 

ولذلك اعترض ابن الهمام على العضد حين جعل الحكمة المشقة في السفرء والرضا في التجارة(")» 
من حيث إن هذا ليس جالب مصلحة أو دفع مفسدة بل هو مظنة لذلك» وإما الحكمة هنا دفع الشقة ٠١‏ 


والعجيب أن ابن الهمام عبر في مضع خر هن للشقةزامركمة يذو يقول: ( فاللحكمة التي هي العلة في 
الحقيقة مشقة السفى)( O‏ 


)١(‏ انظر : الحلي : شرح 9/ 5850م البناني : حاشیتة ؟//11 الشربيني: تقريره 58/1 وما بعدها 
(؟) القرافي ::تنقيح ۴١١‏ . : 

() الإسئوي: نهاية ١414/1"‏ 

(4) الآمدي: إحكام ۲٠۳/۳‏ 

( 5 ) القرافي: نفائس ۳۹٦۲/۸‏ 

(5) العضد : شرح 7١١4/5‏ 

(/) ابن الهمام: تحریر وشرحه ۱۸۱-۱۸۰/۲ 

(8) ابن الهمام : تحرير ۲۲۹-۲۲۸/۳ 


Ez 


وصدر الشريعة يرى-كذلك. إن الحكمة ليست هي المشقة بل دفع الضرر يقول: ( ليس المراد أن 
المشقة هي الحكمة؛ بل الحكمة هي دفع الضرر)١١)‏ 
المراد بالانضباط والظهور: 
الخفاء وهو عكس الظهور BerS EAR‏ 
كالرضا في العقود لا يتبين إلا بالصيغة» وذلك إذا كانت من افعال القلوب فتكون غيباً عنا 
والإضطراب وهو عكس الانضباط : هو الإختلاف العظيم بحسب الأحوال والأشخاص والإضافة 
والنسبة والقلة والكثرة والصور والأزمان» فيجهل القدر الذي يوجب الحكم» كالمشقة تختلف باختلاف 
الأشخاص والاحوال» والأزمان. . , إلخ فضبطت بالسفر وارتبط حكم الترخص به لا بها(" 2: 
مذاهبهم في التعليل بالحكمة 
اتفقوا على جواز التعليل بالأوصاف الظاهرةء يقول الآمدي: ( وقد تفن الكل على جواز تعليل 
حكم الأصلء بالأوصاف الظاهرة الجلية العرية عن الإضطراب )(©) 
واختلفوا في التعليل بالحكمة؛ فحكى الرازي مذهبين: (الرصف الحقيقي | إذا كان ظاهراً مضبوطاًء 
جاز التعليل به» أما الذي لا يكون كذلك مثل الحاجة(“) إلى تحصيل المصلحة ودفع المفسدة وهي التي 
يسميها الفقهاء بالحكمة» فقد اختلفوا في جواز التعليل به والأقرب جوازه)(*) 0 
وأما الآمدي فيحكي ثلاثة مذاهب» يقبول: ( وذهب الأكثرون إلى امتناع تعليل الحكم بالحكمة 
المجردة عن الضاببط› د الاقلون» ومنهم من فصل بين الحكمية الظاهرة المنضبطة بنفسهاء لكي 
الخفيّة المضطربة» فجوّز التعليل بالأولى دون الكانية وهذا هو امختار )7 ؟ وتابعه في هذه الحكاية أكشر | 
الاصوليين(7) ا 


فالمذاهب ثلاثة : الجواز مطلتباً واختاره الرازي في الحصول البميضاري !8 والمدع لقا واختاره 


۱۳۷/۲ صدر الشريعة : توضييح‎ )١( 

(؟) الآمدي : إحكام ۲١۳/١‏ العضد و اف EER‏ : معراج 
: 6 الشربيئني : تقريره ۳٦۹/۲‏ 

(") الأمدي؛ إحكام ١١1١/8‏ 

( 4 ) لاحظ قيد الحاجة : لتكون الحكمة بمدلول الوصف المناسب لا اللقصود 

(6) الرازي: محصول 781/٠‏ 

ر الأمدي : إحكام ۲٠ ١7/٠‏ 

(۷) انظر: ابن الحاجب : مختصر ١55‏ ؛ ابن السبكي تدع ززه 6/8 : -/1” » الشوكاني : إرشاد ٠٠۹-۲۰۸‏ 

(8) الرازي: محصول ه/7807» البيضاوي : منهاج ۱۹۸/۲ 
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الرازي في امعالم» وابن السبكي في جمع الجوامع؛ وابن التلمساني» ونسبه ابن النجار إلى أكثر الحنايلة(" ) 
۰ وال مره 5 وهو الذي اختاره الأمدي وابن الحاجب والعضد واليفتازاني والبد خش م صفي الدين 


ْ الهبدي وابن | بكي في الإبهاج» وجعله البدخشي القول المشهور("2 


أدلة المجوزين مطلقاً : 
اسبدل الرازي للجواز مطلقا بدليلين: 
-١‏ إنا إذا ظئنا استناد الحكم إلى حكمة» وظننا حصولها في صورة» حصل ظن الحكم في تلك 
الصورة» والعمل بالظن واب(" 0 
وأجاب ابن السبكي : بان هذا إذا كانت مضبوطةء ما المضطربة فلا يمكن معرفة مقاديرهاء فلا 
مکن الظن فيهاة؛» 
۲ أن الوصف لم يكن علة إلا لأجل الحكمة» فهي المؤثر الحقيقي في الحكم» فأولى أن يسند الحكم 
لبهلا ٠‏ ) | 
أدلة المانعين مطلقاً : 


-١‏ أن الحكمة هي الأصل» والوصف فرع ولا يعدل راف فرعه» لأنه تطويل بغير فائدة» ولكنهم 
أجمعوا على جواز التعليل بالوصف» فعلمنا أنهم ما جوزوا التعليل بالفرع إلا لامتباعه بالأصل ٠‏ . 
وأجاب الرازي: أن التعليل بالوصف راجح على التعليل RY‏ سهولة الاطلاع 

مله و كان كرا نوها ا د ونع رو مور ف ا ظ 

؟- أن استقراء الشريعة يدل أن الشارع ادار الأحكام وجوداً وعدماً على الاوصاف دون الحكمء فيوجد - 


الترخص في سفر الملك مره وإن انتفت الحكمة» وينتفي في مشقة الحمالين وإن وجدت80) 


)١(‏ الرازي TRE a‏ 52 وو ان : شرح 
3 

(؟) الآمدي: إحكام 27١7/1‏ ابن الحاجب الع شرج وحاشيته 017/1 -4 11 ابن السبكي : 
إيهاج ٠١١-۱٤۰/۳‏ ء البدخشي: مناهج 49/17 ١‏ 

(۳) الرازي : محصول ١‏ / ۲۸۷ وانظر: البيضاوي؛ مدهاج» الجزري : معراج ۱۹۸/۲ EER‏ : نهاية 40/1 ١‏ 

٤ (‏ )ابن السبكي : إبهاج ١٤١١/۳‏ . 

( ) الرازي: محصول ۲۹۳/١‏ وانظر القرافي ؛ تنقيح ٠۳٠٠١‏ الطوفي 0000-6 

(1) الرازي: محصول ۰ /۲۸۸- ۲۸۹ وانظر: الرازي: معالم ٠١۷١‏ ؛ القرافي : تنقيح 2311 الطوفي : شرح »٤ ٤١/٣١‏ 
العضد : شرح وحاشيته ۲٠٤/۲‏ 

(۷) الرازي: محصول ۲۹۲/۰ ۰ ش 

(8) الرازي: محصول ۲۹۰/۰ وانظر: القرافي : تنقيح 0811-9515 الطوفي lt‏ د 
- إيهاج ١4١/١‏ العضد : شرح وحاشيته ۲۱٤/۲‏ 


04 ممه 


اجاب الرازي بقوله: (لا نسام بل التعليل بالحكم حاصل في صور كشبرة» مثل التوسط في إقامة 
الحد بين المهلك ولزن ركذا ارق ب العمل ار وکین اعاب العضد والتفتازائي -بناء على 
مذهب التفصيل - بنع وجود حكمة ظاهرة منضبطة» ولو وجيدت لأناط الشا رع بها الأحكامء وإذ لم 
توجد أناط بالمظنة ومقعضى الاناطة بالمظنة ان تعبع وجؤداً وعدماً دون النظر الى الحكمة(") 
ع أن التعليل بالحكمة تعليل بالحاجات» وهو ممتنع لوجهين: 
الأول: أو تتح ان ثالان لاتير قف هلق الفك ان ی ا کم الاق ادا صلم ر 
في الفرع فامتنع التعليل والقياس ب ) 
| الشاني : على فرض إمكان معرفة مقاديرها فبمشقة شديدة لا ينبغي أن ج فول سمال 
وما جعل عليكم في الدين من حرج #(؟) 
واجاب الرازي : بانا عللنا بالوصف المناسبب» وليس إلا OD e‏ 
على إمكان الإطلاع على المصالح وقدرها وتجويز التعلق بها" 
واجناب اين السبكتي من هذا باعادة تقرير الوجنه الأول: أن الحاجة أمرّ باطن . .. إلخ بخلاف 
الوصف(1) 0 0 ظ ظ 
4- أن الحكمة تابعة للحكم متاخرة عنه وعلة الشيء يستحيل تأخيرها عن الشيء(7) 
وأجاب الرازي: ( قلنا في الوجود الخارجي لا في الذهن» ولهذا فيل أول الفكرة آخر العمل )(۸) 
أدلة لمفصلين: 
استدل الآمدي لهذا المذهب بأدلة جمع فيها بين أدلة الفر يقين السابقين التي اوردها الرازي . 
فاسعدل لجواز التعليل بالظاهرة المنضبطة» بانا جوزنا الل ارف الظاهر المتضبط» فإذا اسار 
حكمة في الظهور والانضباط كانت اولى لأنها القصود من شرع الحكم دونه ١7‏ | 


۲۹۲/۰ الرازي : محصول‎ )١( 

: ۲۱٤/۲ العضد: شرح وحا شيته‎ )١( 

(") الرازي: محصول ۲۸۸/١‏ وانظر: البيضاوي ا رف : معراج ۰۱۹۸/۲ ۰۱۹۹ ابن السبكي : إبهاج 
۳ الإسبوي ا لي : مناهج 1/ 478-147 ١ء‏ ابن التلمساني ات 4 

٠ ۲۲: (4)الحج‎ 

( © ) الرازي: محصول 0 /711-184 وانظر المراجع السابقة 

(1) ابن السبكي؛ إبهاج ١41/1‏ 

(۷) الرازي: محصول ۲۹١ / ١‏ وانظر: العضد 0 

(8) نفس المرجع ٠۲۹۲/۰‏ 

21 الآمدي: إحكام 7/٠‏ + رايظزابى ي : مختصر ١۹4‏ العضد : شرح وحاشيته ۲۱۳/۲ Me‏ 


o 


واعترض على هذا : بانه غير واقع» لان الحباجات ما تخفى وتزيد وتنقص فلا تكون ظاهرة ولا 
منضبطة» وأجيب : بان الكلام مفروض فيما إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها في بعض الصور لا 
فيما لم يكن كذلك» واعترض: بأنا لو سلمنا الإمكان نادراً فبمشقة وهي منتفية شرعاًء وأجيب: بأنها إذا 
كانت ظاهرة منضبطة فالمشقة في ذلك كالتي في الوصف الظاهر المبمضبط وقد جاز التعليل به فكذا 
بها( )واستدل لإمتناع التعليل بالخفية أو المضطربة بادلة المانعين» واجاب عن أجوبة الرازي عليها : 
-١‏ أنه لايمكن الوقوف عليها إلا بعسر وحرج» وداب الشارع فيما هو كذلك رد الناس إلى المظان 
الظاهرة دفعاً للعسر عن الئاس والتخبط في الأحكام» والرازي اجاب عن هذا باعتبارنا للمصالح 
في الوصف المناسب» وأجاب الأمدي: بأنا في الضابط نكتفي بمعرفة ة أصل المبكمة دون البحث 
عن مقاديرها وتحققها في الفرع كما في الأصل اكتفاء بالضابط» بخلاف ما لو تجردت عن 
الضابط» فتبايدت المشقتان. 
؟- أن لو جاز التعليل بالحكمة الخفية SOE‏ 5 الرازي : أن الإطلاع على 
الوصف أسهل» فحاز اللي ده لا لامتناع التعليل بالحكمة» واجاب الآمدي عن هذا: ( فيلزم 
من ذلك امتناع التعليل بالحكمة:؛ لما فيه من تأخير إثبات الحكم الشرعي» إلى زمان إمكان 
| الاطلاع على الحكمة» مع إمكان اثباته بالضابط في أقرب زمان» وذلك ممتنع)( '2. 
التعليل بالحكمة عند الحدفية : ظ 
تابع الحنفية متقدميهم في رأيهم في التعليل بالحكمة a‏ الس عار ندا 
دون التفصيل » وأنها لا تغني في حق العمل: يول السمرقئدي: (فاما العلل الشرعية؛ فمبنية على 
الحکم ومصالح العباد» وانها تختلف باختلاف الأزمان واحوال الناس؛ وذلك لا يعرف -على الحقيقة- إلا 
خالقهم )250 ويقول: (غير أن العلم نوعان: علم ظاهر راجح وعلم قطعي» والعلم الراجح كما كان في 
حق العمل» فاما في حق الاعمتقاد والشهادة على الله -تعالى- أن هذا حكمته» فيشترط العلم 
القطعي )2 ويقول الخاري في القاصرة: (فلان الوقوف على الحكمة من باب العلم لا من باب العمل 
.والرأي» لا يوجب علماً بالاتفاق » فلا تحصل هذه الفائدة بهذا التعليل)7*) ويقول الفناري: ( والعئوز ٠‏ 


(1) نفس المرجع 7١6-9٠١1419‏ 
)١(‏ الآمدي: إحكام ۲٠١-۲۰۳/۳‏ 
() السمرقددي: ميزان ۸٥٦/۲‏ 
(4) نفس المرجع 41١/5‏ . 

(ه2 البخاري: كشف ام 


E 


لاق کا بن اب ا لفطل وای لا رخا اانا والشرع لا يعتبر الظن إلا لضرورة 
العمل )7') ) 

ومن جهة اخرى: فقد تابع الفناري وابن الهمام ال ا ا IY‏ 
احتجوا بالتعليل بهاء إذ لا بد من التأثير» ولكن لأنهما فسا الملاءمة بالمناسبة والإشتمال على الحكمة؛ ما 
لا بد منه في العلة قبل التأثير. ٠‏ 
٠‏ القياس في الأسباب: 

هذه المسالة ما ترتبط بالتعليل بالحكمة ارتباطاً وثيقاء بل ليس التعليل بالمحكمة - عند الغزالي- إ 
تعليل الأسباب وإجراء القياس فيهاء وسننظر ما قاله الأصوليون -بعد الغزالي-- في هذه المسالة التي 
أثارها . 0 

فذهب الرازي والبيضاوي والآمدي» وهو مشهور مذهب مالك إلى منع القياس 507 وقال 
الرازي» إنه المشهور( "2 والبعض يبسب هذا إلى الحنفية0؟) 

وذهب القرافي والز ركشي والحنابلة؛ ونسبه الآمدي إلى أكثر الشافعية إلى جواز القياس في 
الأسباب(؟) 

استدل المانعوك : 

SS‏ بيانه : أنا إذا قسنا اللواط على الزنا -مثلاً- في 
ایجاب الحد» لمعنى مشتر ك بينهماء صار هذا المعنى هو الموجب للحكم» وخرج الزنا عن كونه موجبا 
لحكم الأصل بالإستقلال» وذلك تغيير لحكم الأصل فنافي شرط القياس(*) ) 

واستدل امجوزون: 

بان السبب حكم شرعي فجاز تعليله كسائر الأحكام» والتفريق تحكم» وأن القياس في الاسباب من 


قبيل تنقيح المناط ولا ينبغي أن ينازع في هذا أحد) 


۲۸۹/۲ الفناري ؛ فصول‎ )١( 
١91١ الرازي: محصول ه /:ه 4" الآمدي: إحكام 4 / 50 » البيضاوي: منهاج ۰۱۳۷/۲ ابن الحاجب؛: مختصر‎ )؟١‎ 
٠1" ١ الزركشي : بحر © / 25 الشوكاني : إرشاد‎ )۳( 
)45 صفي الدين: قواعد‎ » e ابن قدامة‎ ۲۲٠/٤ ء ابن النجار: شرح‎ ٠٠ / > الآمدي: إحكام‎ )4( 
: , 1۷ / القرافي : نفائس 750/6 الز ركشي : بحر‎ 
الجزري : معراج ۱۳۹/۲ الإسئوي : تهاية 41/16» ابن‎ ٠٠/٤ ه) الرازي : محصول ه/ه2*4 الأبدي : إحكام‎ ( 
١51١ ابن الحاجب ؛ مختصر‎ ۰ ١٠0/17 التلمسائي :شرح‎ 
٠۲۲ ابن قدامة: روضة ۰4۲۲/۳ الطوفي : شرح 44/8 4» الز ركشي : بحر / 1۹-1۸ القرافي : تنقيح‎ )( 
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. هذا وما اعترض به المجوزون على المانعين: أنكم أجريتم القياس للواظة على الزنا في ايجاب الحد»‎ ٠ 

وليس ذلك إلا قياساً في الأسباب» فاجاب المانعون: بان هذا ليس قياساً في السببية» إذ السبب واحد هو 

ايلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاء فهذا هو السبب مع قطع النظير عن خصوصية الزنا 
ولاو ظ 

وقد استنتج بعض الأصوليين من هذا أن ا لحلاف لغظيء لأن القائلين بصحة القياس في الأسباب» لا ۰ 


يقصدون إلا ثبوت الحكم بالجامع؛ ويعود إلى ما ون المانعون من انحاد الحكم والسبب(") 


القياس في الأسباب عند الحدفية : 

قد مر كلام الدبوسي في منع القياس في إثبات أصل الحكم وقنة ا علق وصفتها ابتداء» 
وشرطه وصفته ابعداء » وسببه وصفته ابتداء» وان القياس لا يجري إلا في التعديةء ومر تحقيق الغزالي أن 
ليس هذا من الدبوسي نفياً للقياس في الات ا من كلامه في مثال التقابض في بيع الطعام 
بالطعام(؟© . ش ٠‏ ظ ) ش 
وأكثر أصوليي الحنفية -هنا- فهموا أن الدبوسي يمنع القياس في الأسباب» فاستشكل السمرقندي 
ذلك وأجاز هذا القياس وكذلك صدر الشريعة(؟» ومن بعدهما صار الحنفية ينسبون المنع إلى الدبوسي 
والسرخسي وأكثر الحنفية» والجواز إلى السمرقددي وصدر الشريعة والبزدوي» والعجيب أنهم يستدلون 
لكل من الفريقين بالادلة التي رأيتها عند الجمهور في الجواز والمنع() 

وأما نسبتهم الجواز إلى البزدوي فلقوله: ( وإثما أنكرنا هذه الجملة» إذا لم يوجد في الشريعة ل 
يصح تعليله» فأما إذا وجد فلا بأس به» ألا يرى أنهم اختلفوا في التقابض في بيع الطعام بالطعام وتكلموا 
فيه بالرأي ...)270 0 

اتوب أن هذا القول من البزدوي» إنما هو نقل عن الذبوسي» ر عن البزدوي ال جوازء ون 


الدبوسي المنع . 
رول E OST E‏ ؛ زلا خلاف في إنهلا: تغبت العلل 


٠۲١ الشوكائي : إرشاد‎ » ۲٠٠٦/۲ العضد: شرح وحاشيته‎ 1٦/٤ الآمدي: إحکام‎ )١( 

( ۲ ) البدخشي : مدا هج 7/ 45-4 ٠‏ التفتازائي : حاشيته I‏ 

(۳) زاجع ص ٠۳۰‏ وما بعدها من هذا البحث 

٤ (‏ ) السمرقندي: ميزان 4۲١/۲‏ وما بغعدهاء صدر الشريعة: توضيح ٠١١/۲‏ 

(5) الفناري: فصول 278/5 ابن ملك : شرح 8١١-8659‏ » ابن الهمام: تحرير وشرحه ٠٠۳/۳‏ 
. (5)البزدوي: أصوله ٤۰۱-٤٠۰/۳‏ 


1S Deposit 


هآ .. 
1 


وأوصافها... ولا الشروط لمهت زا الأحكام اا ای فر تشن یی عا ن 
واي لحى باتاقاي وا وبال ارد لعا لتر اك ورور 
ثم اختلفوا هل تصح هذه التعدية في العلل والشروط والأسباب , .إلخ)(1) 
المبحث الثاني: التعليل بالحكمة وبالمناسب بين الغزالي والأصوليين 
إذا تامّلت كلام الغزالي في الحكمة » وكلام الأصوليين بعده فيها - ستجد انهم خالفوه في أمرين: . 
الأول : أنهم فرضوا مسألة التعليل بالحكمة بمجردها » وقابلوا هذا بالتعليل بالوصف الضابط » بحيث 
أن من يقول بالتعليل با لحكمة من خلال وصفها الضابط لها » فهو ناف للتعليل بالحكمة . ٤‏ 
بيدما لم يتصور الغزالي التعليل بالحكمة دون وصف ضابط . 
الثاني : انهم لم يميّروا ب ن لتم بنشكمة ولعي لاسب + يما رامول اا مل اليل 
بالمناسب تعليلاً للأحكام ابتداء» والتعليل بالحكمة تعليلاً للأسباب . | 
هذه الخالفة للغزالي في الامرين » هي التي تفسّر لنالماذا متع اكثرهم التعليل با حكمة» وبيان ذلك : 
أما فيما يتعلق بالأمر الأول نارق لغريتق LE‏ ار عا RES‏ ش 
موارد المصالح » وقد مرّ هذاء ونعيده هنا لاهميته؛ يقول : (إذا ثبت ارتباط حكم في أصل بحكمة 


٠‏ مرعية» فيجوز الاستمساك بعينها » في الحاق الفرع بالمنصوص عليه في عين الحكم المنصوص » ولا يجوز 


تقدير حكم آخر متعلق بحكمة تناظر الحكمة الغابتة في الأصل المنصوص عليه » إن هذا يجرٌإِلى الخروج 
عن الضبط » ويفضي في مساقه إلى الإنحلال ... إلخ وبيان ذلك بالغال : أن امال صين شرع القطع » 
إبقاء له على ملاكه » وزجراً للمشوقين إليه » ولو فرض تعرّض للحَرّم بمراودات دون الوقاع » فادنى ذلك يبر 
على اقدار الأموال » ولا يسوغ نقل القطع إليه ) يقول : ( وقد يدنو الماخذ جداً ... وبيان ذلك بالمثال : 
أنا إذا قلنا : قطع السرقة مشروع لصون الأموال وزجر السارقين » فالزمنا عليه ما إذا نقب الواحاة ار 
وسرق الآخرء فلا قطع على واحد منهما ... إلخ ثم القول الممكن في السارق والناقب : أن.صون الأموال 
> وإن ثبت » فهو مخصوص بالسرقة من الحبرز » وليس إلينا وضع الحكم والمصالح » ولكن إذا وضعها 
الشارع اتبعناها ) ("). 


(۱) ابن نظام: فوائح 1 


(؟) الجويئي : برهان ۲۱۳-۲۱۲/۴ 


0 س 


. الموارد » فلم يتصّور الجويني الحكمة دون وصف ضابط‎ aS 

ظ وكذلك فعا الغزالي متابعاً استاذه » ولك الأمور عنده أوضيح » فد بِيّيَا من قبل(١)‏ أن مراده 
بامحكمة العلل بها نيس مطلق الحكمة ؛ بل المكمة التحققة في وصف مناسب جامع للمحال التي تؤجد 
فيها الحكمة » ولكن ضمن نطاق الحكم المنصوص ولذلك صاغ الحكمة في تمثيله لها بقيود تمنع عنها 
ظ النقض» ففي مثال السرقة المصلحة من القطع حفط الأموال ولكن الغزالي وإن انطلق من هذا » ولكن مع ْ 
النظر في موضع الحكم» فيصوغ وصفا يسميه الحكمة وهو اخذ مال محترم من حرز مثله » ويغبارة أخرى 
إنه يتردد على مناط الحكم ( مورد ألصلحة عند الجويني ) فيلتزم به » ويكن مع تنقيحه. 

فالغزالي اف میک دعر الع لاط اليا ت الشركة لاقي اا 
مقابلين بين آمرين إما التعليل بالحكمة امجردة عن الوصف الضابط » وإن انضبطت في نفسها › إما التعليل 
بالوصك الشاب 1 إن قرش الدنالة على عدا التتمو» عل أكئرهم تحرف التعليل باللمكمة + ذلك ات 
ر کو که ف لدرخ رو فن الوص ا لها رة ديز لبها ون افص الا 
يحصى » حتى انضباط الحكمة بنفسهنا دون الوصف الضابط أمر غير واقع » ولذلك فإن الأمدي تصور 
على مذهبه اعتراضاً مفاده : أن الحكمة المنضبطة بنفسها غير واقعة » وأجاب بال السالة مفروطنتة فيما إذا 
أمكن الوقوع » دون أن يمل بمثال واحد لهذا .. بيئما أجاب لوا عن هذا اة الرقون ال 
ENE E‏ رركي زرو سيك ارين قاف زيل لاني RE‏ 

ومع قول العضد والتفتازاني بمذهب الآمدي وهو التعليل بالحكمة إذا انضيطت بنفسها ‏ إلا أنهما ٠‏ 
صرحا بعدم وقوع ذلك » وذلك في جوابهم عن دليل المعترضين بأنّ استقراء الشريعة يكال على ازاف 
الاحكام بالأوصاف الضابطة للحكمة » لا بالحكمة نفسها » وإلا ورد عليها النقض » أجابا بمنع وجود 
دن زتها SS‏ نار شي e‏ ا 

والطوفي يقول : ( إن المقصود من شرع الحكم : الحكمة المطلقة أو المنضبطة بنفسها » أو بضابطهاء 
٠‏ الأول ممنوع ؛ والفاني مسلّمء لكن قد بيا أن ابضباط الحكمة بدفسها متعار ؛ فتعيّن المصيز إلى ضبطها 
بضابطهاء فيجب أن يكون المعتبر ةذ في السلامة والنبقض ذلك الضابط ) (؟) 

ففرض المسألة على هذا النحو» ا ا و ا » لان الحكمة التي 


)١(‏ راجع ص ٠١‏ من هذا البحث 
( ۲ ) الطوفي : شرح 01/8 


enter of Thesis Deposit 


Ordan - 


YOY ل‎ 


وحرجاً كبيرين 


وما بالنسبة ة الى الأمر الثاني الذي خالفوا فيه الغزالي - فهو ان أهدروا الفرق ی التعليل بالحكلمة 1 52 


والتعليل بالمناسيب © فمن السهل ان طرش بان التعليل اة ر کان ارا ٠ OE‏ 
التعليل بالأوصاف المناسبة الضابطة ؛وهذا من أقوى حجج من منع التعليل بالحكمة» ففضلا على عدم ش 
تصور حكمة بدون ضابط » فن القول بالتعليل بالحكمة بوجود وصف ضابط ليس هو إلا التعليل 
بالمناسب .. ومن العسير أن يجيب المجوزون للتعليل بالحكمة » عن هذا السؤال › » مالم يفرقوا تفرقة 
الغزالي بين التعليل بالحكمةالذي هو تعليل للاسباب » وأشبه بتنقيح المناط » وبين التعليل بالمناسب الذي ظ 
هو تعليل للأحكام ابداء من قبيل تخريج المناط » وكا لا يحتج بتتخريج المناط على إيطال تنقيسه 1 
فكذلك لا يحتج بالتعليل بالمناسب على إبطال التعليل بالحكمةء » لان الطريقين متميزان . 

وما زاد من قوة موقف المانعين للتعليل بالحكمة » أن أكثر الأصوليين منعوا تعليل الأسباب . 


YON 


الخائمة 


من العسير أن أثبت ما وصلت إلي من تعائج هذا لبشه ولكني انب على اهمها على وج 
٠‏ الإجمال: ١‏ ظ ْ 

N التعليل بالمصالى»‎ TEE 
يعصوروا إمكان بناء العلل على المصالح» أو أنهم رفضوا مغل هذا التغليلء حتى جاء الجويني‎ 
فاثار هذه القضية وطرحها بعمق» من خلال بجْثه لمسلك المناسية؛ ويز بين نوعين من‎ 
التعليل :التعليل المصلحي ( التعليل بالأوصاف المناسبة) والتعليل الفقهي ( التعليل بالأوصاف‎ 
. الشبهية )» وتابعه الغزالي في هذاء حيث مير بين المناسب وغيره من علل المسالك الأخرىء بناء‎ 
. على العمييز بين التعليل المصلحي والتعليل الفقهي» وبعد الغزالي» عاد الأصوليّون إلى ما كان‎ 
٠ عليه الأمر قبل الجويني» فلم بميزوا , بين الفوعين من التعليل» بل ضموا لاوما رعا ثالثاً خاطوه‎ 
ظ‎ : ٠ نیا کی ا رومان يكن ند ار والأصوليين قبله‎ 

اموي انك تبا كرو ا لوكا عو دار 
ا ا ااام 
إلى ابي اسحق الإسفرايني 
وقد اعت الجويدي بابل هذا السك من خلال تاسيله لاتباع خلبة الن». افخ كارن 
على الأصوليين قبله المانعين للتعليل بالمصالح. ‏ . 

۲- جاء الکرخي بفكرة التاثیر» من خلال نامل في الا نثلة الفقهيّة عند المنشية؛ لتعليل ولاية النكاح 
بالصغر» وتوم فكرة العاثير غلي لاه : باذ :على العلة للحكم» بشبوتها او ثبوت مثلها لعل ْ 
حكمها في ترد الخرني اشر غير وطخ الحكم المستشهد له. 

4- طور الدبوسي فكرة الدائير التي وضعها الكرخي» ومقل لها واصلها وادخلها الى ججح مباحث 

القياس» وفهم عن الكرخي أن التاثير هو المسلك الوحيد المقبول في إثبات العلة» فاقتصر عليه 
واتخذ موقفاً مقابلاً للجمهور الذين يشيغون العلة بغيره من المسالك: وظل الحدفية بعد الدبوسي 


. يقتصرون على هذا المسلك لا يقبلون غيره. 


ال 2 


٠‏ ه- جاء الغزالي فنظر في كلام ا جويني في المناسبة» فصاغ منه كلامه في مسلك الناسبة» مع توسع 
وتجديد. وإضافات لم تكن عند الجويني» واستحدث مفهوم عادة الشرع الذي صاغ من خلاله 
ملف ا و عو کو ره الى ای راا ای مکی " 0 
كما نظر الغرالي في كلام الدبوسي في التأثير وقابله بكلام الجويني» وكلام الباقلاني الرافض 
للتعليل بالمصالح» فنتج عن ذلك ثلاثة أنواع للمناسب وضحها وميّزها ومثل لها واصلها وهي ) 
المؤثر والملائم والغريب . ] ) | 1 

- "- تابع الأصوليون بعد الغزالي» ما قاله في سالك المناسبة» ولم يخرجوا عن الصورة التي وضعها 
لهذا المسلكء والمباحث التي طرقها فيه» والأمثلة التي مقّل له بها إلا نادرأ كما أثبت الامدي 
تقسيماً للمناسب بحسب الإفضاء إلى المقصود . 


1 Center of Thesis Deposit 


هذا واحدث السهروردي التركيب لتوضيح أنواع المناسب الثلاث» فزاد ذلك من تعقيد فهم هذه ٠‏ 
الأنواع» وأوقع من بعده في المخلط» وامبتعممال الفاظ العين والجنس في مدلولات مختلفة تاختلط 
بعضها مع بعض . “أي 
۷- جاء أصوليو الحنفية المتاخرون عن الغزالي» ودرا كلام الدبوسي في التأثير والرد على من قال. 
بالإخالة» ومن جهة اخرى وجدوا مسلك المناسبة وقد توسّعت مباحثه وزادت أهميته؛ فحاولوا 
التوفيق بين الأمرين» أن يلتزموا ما قاله الدبوسي مع الاستفادة ما قاله الجمهور» ولكنّ هذه امحاولة 
لم تكن موفقة» فوقعوا في الخلط والتلبيس» ذلك أنهم فسروا كلام الدبوسي في الملاءمة والتاثير» 
بالكلام المستعحدث بعده عند الجمهور في مسلك المناسبة. ِ 
ش ۸- يستعمل الأصوليوْنِ ألفاظ التاثير والمناسسة؛ بمعنى واحدء هز إظهار تعلق الوصف 
بحكمهءويريدون بذلك أن لا يكون الوصف طردياً. . 07 5 
وهذا الإستعمال اعم من التأثير كمسلك عند الجيفية أو قسم من أقسام المناسب عند الجمهور» . 
واعم من المناسبة كمسلك» إذ المناسبة كمسلك هي المناسبة المصلحيّة» واستغمالها في كل علة بمعنى . 
المباسبة الفقهية» فعند الأصوليين قبل الجويني» كان يراد بالمناسبة لل الو حتى جاء الجويني 0 
فتكلم في المصالح» وجعل للمناسبة مدلولاً يختص بالمصالح» ولکنه استغمل هذه اللفظة في المناسبة ٠‏ 
الفقهية» حتى جاء الغزالي فميّز بين النوعين ولم يطلق المناسبة إلا على مسلك المناسبة والأوصاف الثابتة 


1 


| ا 


' به» وبعده عاد الاصوليِّن الى الخلط بين النوعين» وذلك ادى إلى ب کی ا ن 97 
اشتراط المناسبة في كل علة» حتى أدى الأمر بالبعض إلى نفي كلم مسلك سوى مسلك المناسية . 

9 أثار الجويني قضية التعليل بالحكمة» وذلك ضمن إثارته لقضية التغليل بالمصالح» ثم جاء الغزالي 
فاتم النظر في هذه القغسية وافردها ببحث خاص توسع فيه ببحفها تأصيلاً وتحليلاً وتدليلاً على ٠.‏ 
نحو لم يسبق إليه» واداه الببحث إلى بحث مسالة اثارها ين تعليل الأسباب؛ فميّز التعليل 
بالحكمة عن التعليل بالمداسبء بان الأول تعليل للأسباب» و الثاني تغليل للأحكام ابتداء .. 

ولم يتبع الأصوليون بعده منهجه في بحث الحكمة والتجليل بهاء ففرضوا المسألة في الحكمة العارية 
عن الوصف الضابط» ولا وجود لها في البشرع» ولم ميزنا تر E‏ والتعليل بالحكمة» فاداهم 
ذلك كله إلى رفض التعليل بالحكمة. 


0 0ك 
0 ْ المراجع 
القرآن الكريم 
أولاً: كنب الحديث 
« ابن ماجة: محمد بن يزيد 
» سان ابن ماجة» مراجعة محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكر - بيروت . 
» الألباني : محمد ناصر الدين ) 
5 0000 
اه ۱۹۸م ) 
س البخاري : محمد بن اسماعيل 
© الجامع الصحيح» مراجعة د . مصطفى البغاء درن کي بيروت» ٤۰۷‏ اهب ۱۹۸۷م . 
« البيهقي : أحمد بن الحسين ' 
ف اميق الک مراجعة محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة؛ 4١4‏ اهب 


4 
س الترمذي : مأحمد بن عيسى , 

ن رای ر جو اعد مد اق ار ریا ات ری لمرو 
د الدارقطني : علي بن عمر 


© سان الدارقطني» مراجعة سعيد علي هاشم» دار المعرفة» بيروت» ١۳۸١‏ ه- وا 
ه السجسبتاني : أبوداود سليمان بن الأشعث | 
» سنن أبي داود» مراجعة محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 
« الطبراني : علي بن أحمد 
المعجم الكبير» مراجعة جمدي عبدامجيد ؛ مكاببة دار الغلوم والحكيء االوصلء 4. ل ا ْ 
٠‏ ع الدسائي : احمد بن شعيب 


All Riehts Reserved - طن[‎ of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


© سان النسائي » مراجعة عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية؛ حلب» ٦ه‏ أ 


كمؤام. 
« الديسابوري : مسلم بن الحجاج 


٠‏ الجامع الصحيح» مراجعة محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث الغربي ) بيروت» 4 اه 4م. 


عات 


ثانياً : كتب اللغة والتعريفات ‏ . 
« ابن منظور : جمال الدين مجمد بن مكرم 
۵ لسان العرب» دار صادرء بيروث. ش 
س بطرس البستاني 
۵ قاموس محيط المحيط» مكتبة لبنان» بيروت» ۱۹۸۳م . 
ه الجرجاني : علي بن محمد بن علي 
© التعريفات» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 419 1ه-.199/6م.. 
ه الفيروز أبادي: مجد الدين محمد بن يعقرب 
© القاموس الحیط» دار الفکر» بيروت» ١٠١‏ ١ه‏ 0 
س مجمع اللغة العربية: مصر 
ه المعجم الوسيط» الطبعة الثانية . 


ثالثاً : : كتب أصول الفقه ‏ 
* ابن أمير الحاج : محمد بن محمد بن الحسين رت مه ٠‏ 
© التقرير والتحبير شرح التحرير لابن الهمام» ضبطه و صححه عبد الله محمود محمد عمرء دار ٠‏ 
الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ 419 ١ه‏ 1995م. ا 
ابن برهان : أبو الفتح أحمد بن علي رت 18ههم) ٠١‏ ا 
» الوصول إلى الأصول» تحقيق د. عبد الجميد علي 3 زنید» مكتبة المغارف» الرياض» الطبعة 
الأولى 4١4‏ ۱ه ٤۱۹۸م.‏ 
سر ابن التلمساني : عبد الله بن محمد بن علي رت 44 5ه) 
ه شرح المعالم في أصول الفقه؛ تحقيق عادل احجمد عبد الوجود وعلي محمد معوض؛ عام ظ 
الكتب» القاهرة» الطبعة الأولى» 419 ١ه‏ 15915م, 
س ابن الجوزي: أبو محمد يوسف بن عبد الرحمن رت 10( 0 
الاخ لرن الماع م رمان رم دان م اعا ت 
العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» 5ه [9ؤام. ش 


NEE 
4 ه٤ و ابن لاحب جمال الدين أبو عمر وعثمان بن عمرو رت‎ 
. ه منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول وا لجدل؛ دار الكتب 5-7 الطبعة الأولى»‎ 
0 : PIAA 
٠ كاين رش : أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد ووم‎ 
٠ ه الضروري في اصول الفقه أو مختصر المستصفى» تقدم رشتين جما الدين العلوي» دار لر‎ 
الاسلامي ۽ بيروت» الطبعة الاولی» 11914م.‎ 
. )هالا/١ ا ابن السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي رت‎ 


٠ه‏ الابهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي؛ دار الكتب 0 


العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 4 4٠‏ ١ه-19/84م.‏ 

ه جمع الجوامع» مطبوع مع حاشية البناني . 

هه ابن عبد الحق : صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ات 8 #الاه) 

ه قواعد الاصول وسماقد الفصرل» مع تعليقات لجمال الدين القاسمي (ت71١ه)‏ » تحقيق 
أحمد مصطفى الطهطاوي» دار الفضيلة » مصر. 1 | 

ه ابن عبد الشكور: محب الله بن عبد الشكور رت 115١ه)‏ . 

ه مسلم الثبوت في فروع الحدفية» مطبوع مع شرحه لابن نظام . 

ه ابن العربي : أبو بكر بن العربي المعافري رات 47 8ه) ١‏ | ظ 

1 ه الهصول في أصول الفقه» اخرجه واعتنى به حسين علي البذري» علق على مواضع معه سغید 
عبد اللطيف فودة» دار البيارق» عمانء الطبعة الأولی» 47١‏ اه 1999م. ش 

س ابن عقيل : أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد رت ١‏ هه) ا | 
« الواضح في أصول الفقهء تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي› ل سة رسال وروت 
الطبعة الأولى؛ 14٠٠١‏ ١ه‏ ٩۱۹۹م.‏ ش 

ی ایک م بن ا وك کی ٠‏ 

۾ كثئاب الحدود في الاصولء قرأه رقن رمام طايه مسو O‏ الإسلامي» 
الطبعة الأولى» 19995م. 00 

! ها ابن قاسم: احمد بن قاسم العبادي رت 994ه) 


e‏ الأيات البينات على شرح جمع الجوامع للمحلي؛ ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا 


EES 
. عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولي» ۷¥ ھ۹۹41م‎ 
0 ٠ )ه51؟٠١ ها ابن قدامة : موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد (ت‎ 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقبه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء قدم له وحققه‎ » 
ه١‎ ٤١۷ وعلق عليه د .فيد الكُرْمَ بن على الدملة؛ مكعية الرشد» الرياض» الطبغة القامسة‎ 
. ۷م‎ 
س ابن اللحام: أبو الحسن علي بن محمد بن علي رت ۸۰۳ه)‎ . 
. المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام اسيك و قال > سق رق لور حرا‎ « 
ْ ۱هد ۱۹۸۰م.‎ ٤۰۰ وفهارسه د. محمد مظهر بقاء دار الفكر» دمشق؛‎ 
) .)ه۸۸١ ابن ملك : عبد اللطيف بن عبد العزيز رت‎ » 
ْ .ه١11٠6 ه شرح متن المنار في أصول الفقه للنسفي» دار السعادات» مطبعة عثمانية)‎ 
ْ . س ابن النجار: محمد بن أحمد بن عبد العزيز رت ۹۷۲ه)‎ 
شرح الكوكب الب او اشر انكر شرح الختصر في أصول انق 2 » نحقيق د. محمد الزحيلي و‎ » 
, د . نزيه حماد مكتبة العبیکان» الرياض » 411 1ه-1991م:‎ 
| )ها١‎ 778 له ابن نظام : عبد العلي محمد بن نظام الدين رت‎ 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الشبوت في فروع الحدفية لابن عبد الشكور دار احياء التراث ش‎ « 
۰ ۱ه-۱۹۹۸م.‎ ٤۱۸ العربي» بيروت» الطبعة الأولی»‎ 
A۸۹1 ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ( ت‎ « 
ه التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافغية» مطبوع مع شرحه لابن أمير‎ 
0 , الحاج‎ 
س الأسد آبادي : أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد رت 4ه‎ 
ه المغني في أبواب التوحيد والعدل؛ تحقيق د. أبو العلا عفيفي» مراجعة د. ابراهيم مد كور إشراف‎ 
۰ ٠ ذظ تخسن فليا كان الي اة اعا ا اه 41م‎ 
س الإسدوي: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي (ت ؟ /الاه)‎ 
. ه نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الاصول للبيضاوي» مطبوع مع شرح البدخشي‎ 
س الأصفهاني : أبو عبد الله محمد بن محمود بن عباد رت 91 ه)‎ 


ه الكاشف عن امحصول في أصول الفقه» تحقيق وتعليق ودراسة عادل احمد عبد الوجود وعلي 


f University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۵ س 
محمد معرض» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى» E‏ 
س الأصفهاني : شمس الدين محمود بن عبد الرحمن رت 44 لإه) 00 
ه شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول» تقديم وتحقيق وتغليق د د . عبد الكرم بن علي النملة» ) 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولی» E ه١ ٤۲١‏ 
ع الآمدي : علي بن محمد رات ٠51ه)‏ 
»الإحكام في أصول الأحكام» وف اراق ب المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 00 
الثانية» ٠٠١‏ ١ه.‏ ا 
ه أمير بادشاه : محمد الأمين الحسيني 
» مسي الدحرير على رر في اسول الق لان سام دار لكب العامة مسرو 0 
۳ 1هب19618م, ظ 
« الباجي : أبو الوليد سليمان بن خلف رت (nto:‏ 
» إحكا النصول في احكا لاسول» حققه وقد له ووضع یارس ع عبد !نجيد تركي» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» ٤۰۷‏ ١ه98١ام.‏ ْ ش 
© الإشارة في اصول الفقه؛ تحقيق عادل أحمد عمد للوجود علي محمد معو »سكعب تزار. | 
سقف ابا کا لکت ام اقيق ا 


ا ا كر یھو ای وت ی 


ه التقريب والارشاد (الصغير)» قدم له وحققه وعلق عليه :د عب اميد بن علي انرز زنید؛., ۰ 
مؤسسة الرمنالة» بيروت» الطبعة الثانية, ٤۱۸‏ هد ؤز9؟ ١م‏ ظ 
س البخاري: علاء الدين عبد العزيز بن أجمد رت ٠‏ "لاه) ْ 
ه كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي» دار الكتاب الغربي» بیروت» 844 1ه-191/4م ‏ 
© البدخشي : محمد بن الحسن ظ 
ه مناه العقول شرح منهاج الوصول في علم الأول للبيضا وي دار لكب العلميةهببروت :ا 


۰ س البردوي : علي بن محمد بن الحسين رت 5ه 


© كبر الوصول الى معرفة 3 الأصول المعروف بأصول البزدوي» مطبوع مع كشف الاسرار لليخاري. : 


۾ البصري : ابو الحسين مجمد بن علي بن الطيب (ت75 1ه 


1 . شرح العمد» تحقيق ودراسة د . عبدالحميد علي أبو زنيد» مكتبة الغلوخ والحكم, المديئة المنورة»‎ e 


7505 
الطبعة الأولى» ١١١‏ ١ه.‏ 
ه القياس الشرعي» مطبوع مع المعتمد . 
« المعتمد في أصول الفقه» ی ا 00 
المركز الفرنسي» دمشق» ۱۳۸۵هد ٩۱۹1م. ٠‏ 
« البداني : عبد الرحمن بن جاد الله رت /9١١ه)‏ | 
ه نحاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي؛ ضبط نصه وخر ج آياته محمد عبد القبادر 
شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 41/8 ١ه-‏ /99١م.‏ ظ 
« البيضاوي: أبو الخير عبد الله بن عمر بن مجمد رت 1/86ه) ْ 
ه منهاج الوصول الى علم الأصول؛ مطبوع مع شرحه للجزري . 
» التفتازاني : سعد الادين مسعود بن عمر (ت ۷۹۲ه) ش 
ه شرح التلويح على التوضيح لمان التنقيح في أضول الفقة لصدر الشريعة» ضبطه وخرّج آياته 
واحاديثه الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب ل ت الطبعة الأولى؛ 15 ه99 ام 
ه حاشية التفتازائي علي شرح العضد مختصر المنتهى الأصولي N‏ الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الثانية» ٤۰۲۳‏ 1ه-19/17م. ظ 
» الجزري: محمد بن يوسف رټ ١١الاه)‏ 1 
| ه معراج المنهاج شرح منهاج الوصول الى علم الأصول للقاضي البيضاوي» حققه وقدم له د.. 
شعبان محمد اسماعيل» طبع الحقق» الطبعة الأولى؛ 4١1"‏ ١ه991ام.‏ 
س الجصاص : الحمد بن علي الرازي (ث ٠‏ لالاه) ۰ 
ه الفصول في الأصول» تحقيق سميح خالد اسعد» رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية بالمديئة 
المنورة؛ 4017 ٠هد ٤١٣‏ اه., ْ 
0 الجويني : أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله (ت۷۸٤هف)‏ 
» البرهان في أصول الفقه»ء علق عليه وخرّج أحاديئه صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 418 ۱هد /1991م.. ا 0 ظ 
۾ التلخيص في أصول الفقه» تحقيق د. عبدالله حولم النيبالي وشبير أحمد ET‏ 
الاسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 4117 1ه- 1995م. ش 


ه الكافية في الجدل » تقديم وتحقيق وتعليق د. فوقية حسين محمود؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي 


يد و 


ا 


وشركاه » القاهرة؛ ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م. 00 | 
٠‏ © الورقات في أصول الفقه» متو بل ن اراك على عل اط الورقات في أصول الفقه. 
للمارديني» قدم له وحققبه وعلق عليه د .عبد الكريم بن علي بن محمد النملة) جامعة الإمام ش 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياضء الطبعة الأولى» 4١٠‏ ١ه-‏ ٤۱۹۹م:‏ ش 
ه الدبوسي: أبنو زيد عبيدالله بن عمر (رت٠4ه)‏ 
© الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع» دراسة وتحقيق محمود توفيق الرفاعي» ا | 0 
فكقوراة الاھ .زه 1584م. 
» تأسيس النظرء مطبوع مع رسالة الكرخي . 
س الرازي لخر LE‏ كير ورور كم 


1 1 المحصول في علم أصول الفقه, دراسة وتحقيق د . طه جابر فياض الغلواني») مؤسسة الرسالة؛‎ e 


بيروت» الطبعة الثانية» ٤۱۲‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م. 
* العام في علم اصول الفقهء فق وتعليق علي محمد معوش وعادل اسم عبد الموجود, دار ٠‏ 
المعرفة » القاهرة) 5١ ٤‏ ١1ه-1554م.‏ 
س الرهاوي: شرف الدين أبو زكريا يحيى بن قراجا 
٠ه‏ حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك» مطبوع مع شرح ابن ملك . ٠‏ 
ه الزركشي : محمد بن بهادر بن عبد الله رت 4 9 لاه) 
ه البحر الحيط في أصول الفقهء قام بتحريره د. عبد الستار أبو غدة» راجقه عبد القادر لاني طبع 
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالکویت»› الطبعة الأولی» 505 ١هب94886١م.‏ ا 
« السرخسي : أبو بكر محمد بن أحمد (ات٠486ه)‏ 
ه المحرر في أصول الفقه» خرچ أحاديثه رعق عليه صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤۱۷‏ ۱ه 1595م. ش 
س السمرقندي: علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد ( ت ۴۹ده) 
» ميزان الاصول في نتائج العقول في أصول الفقه» دزاسة وتحقيق وتعليق د. عبذ الملك عبد 
الرحمن السعدي» نشر وزارة الاوقاف والشؤون الدينية » الرياض» الطبعة الأرلى» ۷ هھ 


۷م 


rdan - Center of Thesis Deposit - 


سے 


. چ الشيرازي: أب 


AAS 


ها السمعاني لط و نيه وك 4 
N 1‏ تحقيق محمد عبن ا دار الكتب العلميةء بهروت» 


الطبعة الأولی» 41 اهب ۱۹۹۷١م.‏ 

س الشاطبي : أبو اسحق ابراهیم بن موسي رت 24۰( 

« الموافقات في أصول الشريعةء ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرّج أحاديقه : : مشهور بن 'حسن 
آل سلمان» دار ابن عفان» السعودية» الطبعة الأولى؛ ۷ فم لان 

© الشافعي : مجملا بن إدريس رت ١4‏ لاه) 

ه الرسالة» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء TTT‏ ش 

» الشربيني : عبد الرحمن بن محمد (ت 6؟"1١اه)‏ 

© تقرير الشربيني على حاشية البناني» مطبوع مع حاشية البناني, ' 

ك الشقيطي: عبد الله بن ابراهيم العلوي رت 88# (هم ا ا 0 
» نشر البنود على مراقي السعود» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولة» 4 . ME‏ 

» الشنقيطي : محمد الأمين بن محمد الختار ر ت 1191ه) 

© نشر الورود على مراقي السعود» حقيق وإكمال تلميذه د نسي ولد يلاي رل 
الشيقيدلي) دار المنارة» جدة» الطبعة الثانيةء ۰ 1444ء 


© مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامةء دار القلم» بيروت . 


س الشوكاني : محمد بن علي بن محمد ات 568 ١اه)‏ 


© إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق هن علم الأصول ضبطه وصححة أحمدك عبد السلام» دار الكتتب 
العلمية» بيروت» الطبعة لاولى» 44 ه144 1 


© التبصرة و میا 1 تخسن هيتوء دار الفكر» دمشق» دو هھ 


1 شرع الليغ: و و ا عبدالجي د رکي. دار الخرت الإسلامي, بيروت» الطبعة 


الأولى» لم١4‏ ١ه-‏ ۱۹۸۸م . 


ه اللمع في أصول الفقه» حققه وقدم له وعلق عليه محيي الدين ديب فستو ويوسف علي بديوي» ْ 
لطن دمشق الطبعة الأولى» ل د 


AII Ri 


hts Reserved - bÊ of University of Jordan - Center of ThHésé Deposit 


سے 


0004 


ف المغونة في الجدل» حققه وقدم له ووضع فهارسه عبدانجيد تركي» ذار الغرب الأسلامي» بيروت» 
الطبغة الأولى» ٤۰۸‏ ۱هد 988 ام. ش 


' صدز الشريعة: عبيد الله بن مسعود رت /!4 لاه)‎ # ٠ 


ة التوضيح لمن التنقيح» مطبوع مع التلويح للتفتازاني . 
# الطوفي : نحم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي رت ١5‏ لاه) 
ه شرح نختصر الروضة» تحقيق د . عبد الله بن عبد امحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
٠‏ الطبغة الثانية 414 اهسار 1م. 
»ن العضد : عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار رت 5ه لاه) | 
فارع سشكمر امتقو عدر ل الو لاسن لاوم EAR‏ الى اقل N‏ 
» العكبري: ابو غلي الحسن بن شهاب (ث۲۸٤ه) ٠‏ 
ة رسالة في أصنول الفقه؛ دراسة وتحقيق وتعليق د .موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» دار البشائر 


الاسلامية؛ بيروت» الطبعة الأولى 417 ١ه-؟991١م.‏ 


ش فة الغزالي ممه بن محم بن مما ولع تدم 


ة أساس القياس» حققه وعلق عليه وقدم له د بن مد اجا مكدية ل ا 
Ty‏ 
ولمواسل ور دسيد رمو رود فيل زرو ا ای a‏ 
تدان ل اند 
ای ر ا ا مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى › 
۷ 1ه- 9617 إم. 
الاين Aa E A SE N‏ او 
دمشق» الطبعة الثالغة» 419 ١ه-‏ ۱۹۹۸م. | 
ه الفراء : ابو يعلي محمد بن الحسين رت 0/8 4ه) 
٠ه‏ العدة في أصول الفقه» حققه وعلق عليه وخرّج نِصّه د. احمد بن علي سير المباركي» مؤسسة ش 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ۰ ٤۰‏ هت۰ ۱۹۸م. 0 


ا 


All Riehts Reserved - BE of Universityv_of Jor 


اه 


1 ة الفداري: مخمذد بن خمزة بن مجمد رت f‏ امهم 


OE‏ فني أصول الشرائع» مطبعة يحيى أفندي» 8ه 


ش تة القرافي : شهاث الدين أبو العباس أحمد بن إدريس رت ٤۸ه)‏ 


ف شرح تنقيح الفصول في اختتصار الحصسول في الاصول» دار الفكرء ارم 8 
١ه‏ لإوؤ1م. ١‏ د ظ 
ة نفائس الاصول في شرح الحصول» تحقيق عادل احمد عبد الوجود وعلي محمد معوضن» مكتبة 
١‏ نزار مصطفى الباز مكة المكرمة » الطبعة الغا نية »41/6 ١ه‏ - -9910١ام.‏ 
# الكراماستي : يوشيف بن الحسين رت (A۸4۹‏ 
© الوجيز في أصول الفقه؛ تحقيق د. احفد نناز الفا الكت الثقافي ررر ف 
الطبعة الارلى م 
# الكرخي : أبو الحسن عبدالله بن الحسن رت ٤٠‏ اه) 
© رسالة في الأصول التي عبليها مدار فروع الحدفية» مع شواهدها ونظائرها للإمام أبن اا 
500 الطبعة الأدبية بسوق الخضار القديم بمصرء الطبعة الأولى. ٠‏ 
98 الكلوذاني: أبو الطاب محفوظ بن أحمد بن الجسن رت ١٠١هه)‏ 
ه التمهيد في اصنول الفقه؛ دراسة وتحقيق 5. محمد بن علي بن ابراههم ود مقيد محمد ابو 
عمشة» طبع مركز البنحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي» كلية الشزيعة والدراسات الاسلامية» 
مكة المكرمة» الطبغة الأولى» 405 اهب 9866 ام. 00 


نه اللامشي : أبو الشداء فخمود بن زيد e‏ حياً في م2 


ش هه كتاب في أصول الفقه نحقيق و أمجيد تركي» دار 2 الاي بيروت» الطبغة هة الأولى؛ 


6 أغْ, 
0 ابحمد بن اخند وت 04 
ت التسفي 0 


ف المئار فى أصول الفقهء تظبو عت هه لان يلك 


ااا 
وابعاً: کنب أصولية محدئة 
أبو زهرة: : محمد 
© ابن حزم : حياته وعصره» آراؤه الفقهية, دار الفكر العربي» القاهرة . 
« البوطي : ذ. محمد سعيد رمضان ۰ 
۵ ضبوابط ا الاسلامية» المكتبة او الطبعة الأولى» اا 
چ جمال الدين : مصطفى جمال الدين 


5 القياس حقيقته وحجيته: رسالة ار كلية الآداب بجامعة بخدادء مطبعة النغمان» 
النجف». 91/٠‏ ام 
ها الريسوني : أحمد الريسوني | 
و المقاصد عند الإمام الشاطبي» المعهد العالمي للفكر الاسلامي» ea‏ 
مورك مما ريد ) ظ 
ف الصلدة اف ي التشريع الاسلامي ونجم الدين الطوفي 5207 القاهرة 2 ا 
بغ السغدي: د . عبد الحكيخ عباد الرخمن أسعد 
ق مباحث الغلة في القرنانى عند اقتو لين دار البشائر الاسلامية» بيروت» الطبغة الأولى» 
ه1 1۹Aم.‏ 
تة الششري: ذ. سغد بن ناضر بن عبد العزيز 
نه القطغ والظن عند الأصؤليين حقيقتهما وطرق استفبادتهما واخكامهماء دار الحبيب» الزياض» 
الطبغة الأولیء ٤۱۸‏ ۱ه-۱۹۹۷م ) 
فا شلبي : محمد مضطفى . 
© تغليل الأحكام: عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطرراتها في عصور الاجتهاد والتقليد 0 
النهضة العربية»ء الطبغة الثائية) ۱ ھ1۹۸1م 
» منون : عيسى منون 
© نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول» مطبعة التضامن الأخوي» الطبغة الأولى 
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justification (Ta'leel), till Al-Juwaini came and discussed this matter a 0 
defended it against the previous fundamentalists,then Al-Ghazali ‘came to 
complete and elaborate what’ his teacher had begun. Both of the words: the 
appropriateness, and the effect (AL-Ta’theer),have two meanings, the Êê 15 
related with the appropriateness as a path of the cause,it is the interest 
appropriatness, and the effect: as a path of the cause proved by the divine text or 
consensus, the second meaning ad with the appropriateness and.the effect 
when the two words are named to the cause in any path, it is proved by, the two 
orlê heê mean the same, the relation between the cause and its rule(Hukum) 
to be the opposite to the separation between the cause and its rule (AL-Tard). the 
reseacher should to distinguish between three aspects in the rules justification: 
the philosophy aspect (Im AL-kalam) the jurisprudence aspect, and the interest 
aspect. Al-juwaini was the first fundamentalist who mentioned the 
appropriateness path among the causepathes, then Al-ghazali ؛‎ came tO develop 
and elaborate the idea, in other hand AL-Karkhi put the idea of the effect path, 

. then AL-Dabusi came to develop and elaborate the idea Limiting the cause paths 


in this path only, that the other paths are not (rue ways to prove the cause, 50 8 


result of this, we had two trends at the fundamentalists: AL~Hanafiah who limit 

the cause paths in the effect path only, and the other fundamentalists who 

consider many paths in adition to the effect path and the appropriateness 58 
The study recommends all the researchers of the intentions (AL-Maqgasid) to 


cate about the appropriateness path especially at Al-Ghazali, since from this 
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path, the talking about the intentions began, what tells us about many important 


aspectsstill neglected at the intention’s researchers. 
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This study deals with one of the most topo i subject of the cause 
(A!-Ilab) in the analogy at the fundamentalists (Al- Qiyas), it is one of the paths 
in which the cause proved as a cause, this study aimed to explain the aspects of - 
this path, and to check out all of it's subjects and terms, with especially focus on 
the role of Al-Imam Al-Ghazali about this path, since عط‎ is the first 
fundamentalist who put and explained the details, terms, divisions,... ete of this 
path, in brief he put the imagination of this path, that the fundamentalists 
haven't gone beyond till now, then the study discussed the researches of the 
fundamentalists about this path before and after Al-Ghazali, comparing with 
Al1-Ghazali researches, following the analysis historical method, which bring 
out the effect of time factor in the developing of the fundamental research, SO 
this study is divided in three stages: the appropriateness i at Al-Ghazali and 
at the fundamentalists.before and after him. 


"This study includes many results, in the next are the most significant: the 


fundamentalists before Al-Juwaini, didn't care about the interest (maslaha) 3 


